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X الشكر أولا وآخرا شكرا يوافيني نعمه، ويكافئ مزيده على حسن توفيقه     

عليّ من إنجاز هذا البحث، وعلى أن علمني ما  به وكريم عونه، وعلى ما منّ وفتح

  لم أكن أعلم، وفضل الله عليّ عظيم.

  يسرنــي أن أسطر أسمى كلمات الشكــر، وأرقــى و وفاء وتقديرا واعترافا aلجميل،    

���عبارات العرفان إلى الأستاذة الدكتورة الفاضلة: � ��	������ ��	������ ��	������ ��	�
ــــ�


  التي منحتني الكثير 

  من وقتها و جهدها، وتوجيهاlا وارشاداlا وآرائها القيمة حتي خرج هذا البحث 

  إلى حيز الوجود، فجزاها الله عنيّ خير الجزاء في الدّنيا والآخرة.

وأتقدم aلشكر لكل من مدّ لي يد العون والمساعدة في إتمام وإخراج هذا    

�وأخص منهم الأخ:  البحث،���  ��!����  ��!����  ��!����  ��!.  

المناقشة على قبولهم مناقشة أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء اللّجنة  ولا أنسى أن   

  البحث.  هذا
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   مقدمة:

الحمد # في البدء والختام، حمدا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إلاه إلا الله وحده     
الشرفاء، وصحبه  دا عبده وخاتم أنبيائه ورسله، صلى الله عليه وعلى آلهمحمّ  لاشريك له، وأشهد أنّ 

   لهم @حسان إلى يوم فصل القضاء، وبعد:الأوفياء، والتابعين
  التعريف �لموضوع: -1

شرعها الله عز وجل  قد هاأحكام لشريعة الإسلامية، أنّ لله إلمام وفهم ن مّ ـم يماري أحد لا    
هذه الأحكام  وأنّ  ^لنفع على المكلفين في الدّنيا و الآخرة، ومصالح تعود ؛أهداف وغاQتلتحقيق 
  .لمقاصد ارتباطا وثيقا لا ينفصمترتبط ^

الأحكام مباحث  جاءت ،الحدود تحديد المفاهيم وضبط ميزات علم أصول الفقه من لـمـاّ كان و    
لوا m لمفقد بحثها علماء الأصول من جهة التعاريف والأقسام والأنواع، ف ،الشرعية وفقا لتلك الميزة

ولكنّ الشاطبي قد عطف مسار الدراسة الأصولية تنقيح المفاهيم وضبط المصطلحات،  جهدا في
خرجا مقاصدQ، أبدع في إخراج المباحث الأصولية إووجّهها وجهة مقاصدية منقطعة النّظير، حيث 

 vبعاد معمّقة فتق فيها ما أجمله الأصوليون، وكشف في كتاب الأحكام الشرعية عن أبعاد مقاصدية
  في فهما واتساقا xذا العمقلها سواء كانت تكليفة أم وضعية، فزاد النّظرة الأصولية  وتفصيلية جملية

يمثل بحق منبع أسرار  وهو سرار التكليف" الذي أسماه من قبل " التعريف v " وكتابه" الموافقات
 ، الصيغ والمفاهيمطد للنّظرة الداعية إلى ضرورة المزاوجة بينو  فهو xذا المنحى قدّ  ،مقاصد التكليفو 

  وبين التجريد والتفعيل، وبين الأصول والمقاصد.
لقناعته ^رتباط  فصل منهجيا بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة في كتاب الموافقاتالشاطبي لم يف    

منها كتاب  باحث الأصولية التي ذكرها فيه، ، بل تناول المقاصد ضمن المالمفهومين تنظيرا و تفعيلا
وقع اختياري  مباحثه، لذا عتي له حضور البعد المقاصدي في جميعالأحكام، الذي لاحظت أثناء مطال

  يلي: كما البحث عنوان فكان ،ستيرالماج مرحلة  التخرج في ذكرةله كموضوع بحث لم
صديالم البعد "                             ."الشاطبي الإمام عند الشرعي للحكم قا

 طرحهاالتي  ،الأبعاد المقاصدية للحكم الشرعي الكشف عن في سديتجالبحث موضوع فوعليه:     
ظرة الأصولية برؤية تجمع بين النّ  ،التكليفي والوضعي الشاطبي أثناء دراسته لمباحث الحكم بقسميه

  .الفسيحة الأبعاد المقاصدية التي تجعل المادة الأصولية قاعدة لمنطلقا�ا ظرةنّ اللمفردات الحكم وبين 
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  الإشكالية:  - 2
لـمّا كان الفكر الأصولي الشاطبي قد انطلق من أبعاد مقاصدية معمّقة و دقيقة بشكل لفّه     

الغموض في أغلب الأحيان، كان لزاما على الباحثين الذين تخصصوا في الدراسات المقاصدية أن 
لاستخراج الأبعاد و الامتدادات المقاصدية لمباحث الحكم جاءت هذه الدراسة فيفكّوا هذا الغموض، 

الشرعي عند الشاطبي وشرحها، فما هي هذه الأبعاد التي راعاها الشاطبي في طرحه لمسائل الحكم 
  الشرعي ؟ 

  ويتفرع عن الإشكال السابق التساؤلات التالية:    
  .بعاد المقاصدية للحكم الشرعي؟ـــــ ما هي المنطلقات التي انطلق منها الشاطبي لشرح وكشف الأ

  .؟عند الشاطبي ــــــ ما البعد المقاصدي الإجمالي للحكم الشرعي
  .؟عند الشاطبي ــــــ ما البعد المقاصدي التفصيلي لأنواع الحكم التكليفي
       .؟عند الشاطبي ــــــ ما البعد المقاصدي التفصيلي لأنواع الحكم الوضعي

  اختيار الموضوع: أسباب -  3

  الأسباب الذاتية:  - أ

محاولة فهم كيفية و ، الحكم الشرعي من زاوية مقاصدية دراسة تعمبقفي  تي الملحّةرغب  -1
  استيعاب الأحكام الشرعية لمراتب المصالح المقصودة من تشريعها. 

طلاع ^لاـ خاصة بما يتعلق بموضوع البحث ـ  ترسيخ علمي ومعرفتي بعلم الأصول والمقاصد   -2
، والعز بن عبد السلام ،وخاصة المبرزين منهم كالغزالي  ،على ما كتبه الأصوليون المقاصديون

 .كام الشرعيةحالأ مقاصدفي معرفة فقه  بن القيم وغيرهماالشاطبي، و و  والقرافي،
  :الأسباب الموضوعية -ب  
الشرعية العملية  حكامالأالناظر في  إليها ة التي يحتاجيععلوم الشر روح المقاصد الشريعة  كون -1

 .والسنة الكتاب من
الأصولي حصرا على الجانب  تناولت الحكم الشرعي ^لدراسة التيوالبحوث المؤلفات انشغال  -2

 .للربط بين الأحكام والمقاصد  عناية كبيرة لم تولإذ ، نواعهالتجريدي لأ
أبعاد  ذات صبغةبالشرعي التكليفية والوضعية   عرض الشاطبي المتميّز لمسائل الحكم -3

منهجيا  فيها فصل يلم ، والذي من شأنه أن يكون نظرية قائمة محكمة خصوصا أنهديةمقاص
 فقات.المواالأحكام من بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة في كتاب 
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مفصلة؛ تحيل  ببحث مسائل الحكم الشرعي من زاوية مقاصديةعدم وجود دراسة مستقلة  -4
 القارئ على آليات ربط الأصول ^لمقاصد.

  الأهمية والهدف من الموضوع: - 4
صدي للحكم الشرعي عند موضوع "  يكتسب      كونه  ،" أهمية علميةالشاطبيالإمام البعد المقا

يعالج ^لبحث مباحث الحكم  يملأ فراغا بحثيا في مجال ربط أصول الفقه بمقاصد الشريعة، حيث
فكره  عليها  دالتي شيّ  سسأحد أهم الأ خيرة التي تعدته الأاقاصدية، هالشرعي وفق نظرة الشاطبي الم

والفصول في كتابه  مختلف الأبواب الجزء الأعظم من المباحث الأصولية في وفقهاالأصولي وصاغ على 
كما تكمن أهمية هذا الموضوع في عرض الأبعاد المقاصدية للحكم الشرعي عند الشاطبي، ،  الموافقات

وترغبّه في امتثالها ومحاولة تبسيطها وعرضها بطريقة تيسّر فهم مقاصد الأحكام الشرعية لقارئ العصر، 
غيب فيها مماّ يوسّع سبل شرح محاسن الشريعة، سواء من £حية التر  حقيق أهدافها في مواقع الوجودلت

     .ها بردّ الشبهات المثارة حول أحكامهاأو من £حية الدفاع عن
 الإشكالية التي انبثقت فكرة البحث لىالإجابة ع فإن الدراسة �دف إلى :فادهعن الأ امّ أ و    

  وذلك من خلال:عنها 
الأبعاد المقاصدية للحكم الكشف عن الخلفية العامة التي انطلق منها الشاطبي لتقرير وشرح  ـــــــ 1

  الشرعي.
 إظهار الصبغة المقاصدية التي أضفاها الشاطبي على مباحث الحكم الشرعي، بعد ما كانت فيــــــ  2 

التي هي أقرب إلى التقنين والتنظير العام من غير  ،ة ^لصبغة التجريديةكتب الأصول مصبوغ  بعض
   .و الجوانب المقاصدية الدقيقية غوص على الأبعاد

  جلبا ودفعا. الحكم التكليفي نواعv ومكملا�ا المصالح المقصودةمراتب  ارتباطوجه بيان  -3
  ."رفع الحرج" و"يرالتخي" :ييهمقاصد الشارع الحكيم من شرع المباح بمعن توضيح -4
ا أو شرطا أو مانعا، أو ببجعل الشىء سب .الشارع الحكيم من الحكم الوضعيمقاصد  إبراز - 5

    أو فاسدا، أو رخصة أو عزيمة.صحيحا 
يوية والأخروية، بمختلف التأكيد على إحاطة الأحكام الشرعية بجميع مصالح المكلفين الدن - 6

   وفي جميع الأحوال. ،مراتبها
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 البحث:منهج  - 5

، كونه المنهج المناسب لموضوع البحث، على المنهج الوصفي في هذه الدراسة عتمدتالقد     
  :منها عدة على جمع المادة العلميةبعض الآليات المساووظفت كذلك 

كتابي وخصوصا  أصالة هذا الموضوع في أجزاء الموافقات الأربعة مفردات وذلك بتتبع  :الاستقراء -
 ومن كتب العلماء بما يخدم البحث تبعا. ،الأحكام والمقاصد

 المقاصدية ثمّ استنباط الأبعاد، المقاصدية التي تمّ جمعهاتحليل آراء الشاطبي تعرضت لوبعد ذلك   -
  ن ثمّ استخلاص النتائج الممكنة. لية و التفصيلية للحكم الشرعي، وماجمالإ

  :لدراسات السابقةا -6
  يمكن تقسيم المؤلفات أو الدراسات والبحوث التي تقترب من موضوع البحث إلى ثلاثة أقسام:    

صولية:  لا يخلو كتاب من كتب وهي الخاصة ^لجانب الأصولي من هذا البحث، إذ  الدراسات الأ
متعلقاته، سواء كانت  وأقسامه و الأصول القديمة أو المعاصرة من دراسة لمباحث الحكم الشرعي

ما تناول دراسة الحكم الشرعي والملاحظ على بعض الدراسات المعاصرة أن منها  مفصلة او موجزة. 
أحمد الحصري في كتابه"نظرية الحكم ومصادر التشريع كل من ما فعل  والوضعي كبقسميه التكليفي  

ما كان ومنها   في أصول الفقه الإسلامي"، ووهبة الزحيلي في كتابه" مباحث الحكم الشرعي"،
الحكم صنيع محمد أبو الفتح البيانوني في كتابه"ك  ن  أقسام الحكم الشرعي،قسم م ببحث  مستقلا

ومنها  ما اختص ببحث نوع من أنواع الحكم الشرعي، كما فعل    ريعة الإسلامي" ،في الشليفي التك
كل من محمد سلام مدكور في كتابه"الحكم التخييري"،و قطب الريسوني في مؤلفه" الحرام في الشريعة 

صة عبد الله كامل في كتابه"الرخو عبد  العزيز الربيعة في كتابه"المانع عند الأصوليين"، الإسلامية"،و 
، وسعيد فكرة في رسالته للدكتوراه الموسومة بـ"الشرط عند الأصوليين" الشرعية في الأصول والقواعد"

طرق ^لبحث جزئية من  نوع  واحد من الأحكام كما فعل عبد الكريم ما وهي غير مطبوعة، ومنها 
لدراسات أنه يغلب عليها ولين". والملاحظ على جميع هذه املة في كتابه "الواجب الموسع عند الأصالنّ 

  الجانب الأصولي البحت مع الإشارة إلى بعض اللفتات المقاصدية.
صدية: في الفترة الأخيرة نحو الدراسات  بعض الباحثين المعاصرين جهود انصبت الدراسات المقا

المتعلقة بمقاصد الشريعة الإسلامية ، حيث تبوأت الأخيرة صدارة المؤلفات والرسائل الأكاديمية 
، "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي" لأحمد ل لا الحصرثامنها على سبيل الم، اذكر بعضا والبحوث

و"مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها  الريسوني، و"الشاطبي ومقاصد الشريعة" لحمادي العبيدي،
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و"المقاصد  الكيلاني،^لأدلة الشرعية" لمسعود اليوبي، وقواعد المقاصد عند الشاطبي" لعبد الرحمان 
العامة للشريعة الإسلامية" لعزالدين بن زغيبة، "والمقاصد الأصلية والمقاصد التابعة" لمليكة مخلوفي وهي 

  وغيرها. مطبوعة رسالة دكتوراه غير
، كت في بيان المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةتر والملاحظ على هذه الكتب و الدراسات أّ¶ا اش    

بمحاولة إيجاد نظرية تنطوي عليها الأفكار المقاصدية للشاطبي كصنيع الريسوني، و بعض منها واختص 
أمّا رسالة عله الكيلاني استكمالا للنّظرية، و ما فاد واستخراج القواعد المقاصدية كبعضها حاول إيج

ن أصالة جاءت لتوضيح طبيعة ووجه قصد الشارع من الشريعة عموما، و بياالباحثة مليكة مخلوفي 
  عينة بوجه عام على تفهم المقاصد.، فهذه الدراسات مالقصد وتبعيته

صدية: صولية المقا ذكر منها ما ث، والتي أوتعد هذه الأخيرة الأقرب إلى موضوع البح الدراسات الأ
  ع بين يدي أثناء عملية البحث في هذا الموضوع:وق
  :"من خلال كتابه الموافقات قسام الحكم الشرعي عند الإمام الشاطبي"أ -1

جامعة  حبيبة بوعوينة، الباحثة:  في اًصول الفقه، إعدادستيررسالة مقدمة لنيل درجة الماجوهي      
  م.2003جانفي  08: القادر، قسنطينة، الجزائر، نوقشتالأمير عبد 

  وقد جاءت هذه الرسالة في مقدمة وأبواب ثلاثة وخاتمة.
والثاني عن تعريف الحكم الباب التمهيدي في ثلاث فصول: تحدثت في الفصليين الأول  وجاء    

  قسامه، وفي الفصل الثالث عن مكانة أقسام الحكم الشرعي من علم الأصول.أالشرعي و 
ترجمت للشاطبي في الفصل الأول، وتكلمت في  وجاء الباب الأول في ثلاث فصول كذلك،    

العلماء قبل الشاطبي في دراسة الحكم الشرعي، والفصل الثالث تحدثت فيه الفصل الثاني عن منهج 
  عن منهج الشاطبي في دراسة أقسام الحكم الشرعي في الموافقات.

قسام الحكم لأ الأصولية قضاQالوجاء الباب الثاني في ثلاث فصول أيضا، تعرضت فيه لأهم     
لتكليفي، والفصل الثاني ^لحكم الوضعي، الفصل الأول خصته ^لحكم االشرعي عند الشاطبي، 

  وتناولت في الفصل الثالث مسائل عامة.
  وختمت الباحثة دراستها بخاتمة عرضت فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليها.    

  :ملاحظات
أن الشاطبي لم يخرج عن  وبينّتي عند الشاطبي، هذه الدراسة استهدفت إبراز أقسام الحكم الشرع    

ت إلى بعض شار وأ أنواعه ولا مفردات كل نوع،في التقسيم المعهود عند جمهور الأصوليين للحكم، ولا 
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أقسام الحكم، حيث تحدثت عن علاقة بي، وذلك عند حديثها عن المقاصدية عند الشاط اللفتات
سبَّبات من كو¶ا مقصودة للشارع المباح بمقاصد الشريعة، وفي الحكم الوضعي عن علاقة الأسباب ^لم

   من وضع الأسباب، كما بينت أثر المقاصد في صحة الأفعال وبطلا¶ا.
لكل أنواعه،  محطات مقاصدية في الحكم الشرعي يعدّ غير شامل وxذا فإن ما وقفت عنده من    

مقاصد  وهو الأمر الذي قصدت استكمال جوانبه والتركيز على إعطاء نظرة شاملة متكاملة عن
   الحكم الشرعي.

صد الشريعة الإسلامية في التكليف الشرعي عند الإمام الشاطبي" - 2    :"مقا
إعداد الباحث: عبد العالي بن  ستير في الفقه المالكي وأصوله،رسالة مقدمة لنيل درجة الماجوهي      

-  2007.ه1429-1428الجامعية:  السنة جدو، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر،
  .م2008

  وخاتمة. ،الأول منها تمهيدي ،أربعة فصولجاءت هذه الرسالة في مقدمة و     
الفصل التمهيدي عرف به الباحث ^لشاطبي وكتابه الموافقات ومضمونه، والجهود التي بذلت في     

   د الشريعة وÁريخها حتى الشاطبي.دراسته، وكذا بمقاص
الباحث التكليف الشرعي وشروطه عند الأصوليين، وكذا مفهوم الحكم الفصل الأول تناول فيه     

من غير الإشارة إلى المقاصد التي  بثّها الشاطبي  الشرعي والحكم التكليفي وأنواعه  ^عتباره قسما منه
، ثم ذكر أقسام المقاصد وأنواعها عند الشاطبي، ثم ربط بين التكليف فيما يتعلق ^لأحكام التكليفية 

  عي وقصد الشارع منه.الشر 
مقاصد الشارع من التكليف الشرعي، بينّ فيه ^لأدلة النقلية والعقلية خلو  اء فيالفصل الثاني ج    

وكذا رفع الحرج وقصد التكليف عمّا لا يطاق، وبين فيه كذلك نوع المشقة الموجودة في التكليف، 
  الشارع من ذلك.

المقاصدية للتكليف الشرعي عند الشاطبي، حيث جمع فيها بين لتطبيقات تعلق ^ل الثالث الفص    
ه ^لوسطية في التكاليف الشرعية ، مستدلا  أمرُ ينوب ين،د في الدّ التشدُّ  ¶ي  الشارع الحكيم عن الغلوِّ 

على ذلك ^لأدلة الشرعية، ثم أبرز كلا من جوانب التقليد والتجديد في مقاصد الشريعة في التكليف 
  عند الشاطبي، مع ذكر أهم القواعد المقاصدية ذات الصلة ^لموضوع.

  ليها.أهم نتائج البحث التي توصل إوختم الباحث دراسته بخاتمة تضمنت     
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  ملاحظات:
من حيث كو¶ا لم  ،التكليف في الشريعة الإسلاميةالملاحظ على هذه الدراسة أ¶ا تناولت بيان     

Åت في تكاليفها بما لايطاق ، وأن المشقة فيها من جنس المشاقّ المعتادة، فإذا خرجت عن ذلك 
، فهي تشترك مع موضوع البحث في بيان مقاصد ةرفعت الحرج عن المكلفين بتشريع الرخص المخفف

الحديث من جهة  ،الحديث عن البعد المقاصدي للحكم التكليفي فيعه و موضالرخصة، ويختلف معها 
يهتم موضوع عموما متعلق ^لتكليف وشروطه، و  ، فبحثهكيم من كل نوععن أنواعه وقصد الشارع الح
  لأنواع الحكم الشرعي ذا�ا. بحثي ببيان الأبعاد القاصدية

  :"صوليين وعلاقتها بمراتب المصالحالرخصة عند الأ "  -3
عداد الباحث: محمد حسن إ في أصول الفقه،  ستيرالة مقدمة للحصول على درجة الماجرسوهي     

 .هـ  1430السنة الجامعية: فلسطين، ية ،كلية الشريعة والقانون، غزة،الجامعة الإسلام علي علوش،
  م.2009

  جاءت الرسالة في في مقدمة و ثلاثة فصول وخاتمة.    
الرخصة وأقسامها عند الأصوليين، وعن مقاصد الشريعة إلى تطرق فيه الباحث  الفصل الأول    

  .الشريعة ومراتبها، ثم بين علاقة الرخصة بمقاصد
عن ورود الرخصة الشرعية لحفظ مقاصد الشريعة في مراتبها الفصل الثاني تحدث الباحث فيه وفي     

  الضرورية والحاجيّة التحسينية.
وأما الفصل الثالث تعرض الباحث فيه لبيان ورود الرخصة لحفظ المصالح الخاصة والعامة     

  للمكلفين، في العبادات والمعاملات على السواء.
  أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها. نتوختم الباحث دراسته بخاتمة تضمّ     

  ملاحظات:

حكام الوضعية وهو جاءت هذه الدراسة لبيان مقصد الشارع الحكيم في نوع واحد من الأ    
الملاحظ عموما عليها هو غلبة الجانب أنّ إلا   ،أصولية فقهية ومقاصديةوذلك بصبغة   ،الرخصة

، إذ هي بمثابة دراسة مقارنة لمسائل العمل ^لرخص، ومن ثم يعمد الجانب المقاصديالفقهي على 
  الباحث إلى الترجيح المقاصدي بين أقوال الفقهاء.
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ومن المؤلفات والدراسات التي أشارت إلي حضور البعد المقاصدي للحكم الشرعي عند الشاطبي     
  ما يلي:

إلى أنّ مسائل المباح والأسباب هي  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، فقد أشار الريسوني -1
  الأكثر اصطباغا بصبغة المقاصد.

منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي، عبد اÈيد العلمي، طبع وزارة الشؤون الإسلامية  -2
  م.2001.هـ 1422والأوقاف ^لمغرب،

حديثه في أن هذا البحث متعلق ^لدرس الدلالي عند الشاطبي، إلا أنهّ ما يعنينا منه هو  رغم    
فيه أنّ الشاطبي تناول مسائل الأحكام  حيث أكدّ  الفصل الثاني عن وحدة المنهج ومباحث الحكم،

   الشرعية مراعيا فيها لمقاصد الشريعة. 
بسيوني  الهادي فاعور، محمود عبد ،مقاصديةسة أصولية المقاصد عند الإمام الشاطبي ـ درا -3
  م.2006 .هـ1427، 1لطباعة، صيدا، لبنان،طل

^لصورة التي تخدم فكرة نظر إليها  تحدث فيه المؤلف عن جديد الشاطبي في كتاب الأحكام حيث    
  المقاصد ومعانيها.

عند الإمام الشاطبي وأثره على مباحث أصول التشريع الإسلامي، أحسن  الفقه المقاصدي -4 
  م.2009.هـ 1429، 1حساسنة، دار السلام، القاهرة، ط

حكام الشرعية، وبينّ منظوره إلى مقاصد تعرض في الفصل الأول لمسلك الشاطبي في تعليل الأ    
  الشريعة.

الفصل الثاني جاء بعنوان أثر المقاصد الشرعية على مباحث الأصول بحثه في ستة مباحث، الأول     
في أثر المقاصد الشرعية على الأحكام التكليفية، وكانت فيه إشارات جملية إلى مقاصد الأحكام من 

طبي الأربعة، غير تركيز عليها، الثاني تعرض للمباح وربطه ^لكلية والجزئية أورد في تقسيمات الشا
المبحث الثالث تحدث فيه عن أثر المقاصد على الحكم الوضعي، أعطى فيه مساحات مقاصدية لم 
تطل التفصيل الذي جاء به الشاطبي في الحكم الوضعي، وركز تقريبا على الأسباب وعلاقتها 

ي لم أتناوله ^لمسبّبات والمقاصد، كما درس السبب وعلاقته ^لمسبب في علم الكلام وهو الأمر الذ
لتلافي الشاطبي تفصيله، ثم عاد ودرس أثر المقاصد على مباحث الأمر والنهي، وختم المبحث 
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السادس ^لأبعاد الأخلاقية للمقاصد الشرعية، و هو عنوان فني إلا أنه أجمل فيه إجمالا، الأمر الذي 
وهو الأمر الذي لم  سلامي."يع الإابه" القيم الضرورية ومقاصد التشر فصله من قبل فهمي علوان في كت

  أتناوله.
  صعو�ت البحث: -7

الأحكام  سلوب الذي عالج به الشاطبي أنواعفي هذا البحث تتمثل في الأ ن أهمّ صعوبة واجهتنيإ    
غلب على بحثه  ، إذمن حيث كمية المادة العلمية كتاب الأحكام من الموافقات  التكليفية والوضعية في

في مسائل المباح ^لمقارنة مع بقية الأحكام وهي الواجب و المندوب في الأحكام التكليفية الاستفاضة 
والحرام والمكروه التي اقتصرت دراسته لها في فقرات موجزة، الأمر الذي دفعني إلى استخراج أبعادها 

  المقاصدية من ثناQ الموافقات. 

 ؛ذاته مع الأحكام الوضعية التي كانت مسائل السبب والرخصة أطولهَا بحثا من غيرها والأمر    
  ^لنظر إلى مسائل الشرط والمانع والصحة والبطلان والعزيمة.

  :الطريقة المتّبعة في كتابة البحث -8

  يمكن تلخيص منهجية هذا البحث في النقاط التالية:
 مصحف المدينة الإلكتروني برواية حفص عن عاصم. اعتمدت في كتابة الآQت القرآنية على -1
خرجت الأحاديث النبوية الواردة في البحث من كتب الأصول الخاصة xا، فما كان منها في  -2

الصحيحين اكتفيت بذكره من أحدهما، وما لم يكن فيهما أو في أحدهما خرجته من كتب السنة 
 الحديث، وطريقه، ثمّ الجزء والصفحة. والباب إن وجد، ورقمالأخرى، وذلك بذكر الكتاب، 

اتبعت في التهميش الطريقة الأتية: ذكر المؤلف ^سم الشهرة في الغالب، العنوان الكامل للكتاب  -3
عند ذكره لأول مرةّ، التحقيق إن وجد، دار النشر، مكان النشر، الطبعة، Áريخ النشر، الجزء 

كانت الإشارة إلى ذلك بـ:(د.ط) لم يذكر في الكتاب الطبعة أو التاريخ، فقد   والصفحة. وإذا
 (د.ت) على الترتيب.و
و سابقا له مباشرة في الورقة السابقة ولو كان المرجع نفسه أجديد خصصت كل ورقة بتهميش  -4
 له.
 همّ النتائج المتوصل إليها.وضعت خاتمة حوت أ -5
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الفنية، بدءا بفهرس الآQت القرآنية الواردة في البحث، وفهرس ختمت البحث بملحق للفهارس   -6
وفهرس للمصادر  وفهرس للقواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة ^لحكم الشرعي، للأحاديث النبوية،

 والمراجع، وفهرس أخير للموضوعات.
  خطة البحث. -9

، وفصليين دراسيين، تمهيدي خطة جاءت في: مقدمة، وفصلنظمت المادة العلمية اÈمّعة ضمن     
  وخاتمة.

ا ذكرت فيه ترجمة ممته إلى مبحثين: الأول منهقسّ  مفردات العنوان. جاء لشرح :الفصل التمهيدي    
، والثاني جعلته لبيان مفردات العنوان في ثلاثة به البحثلق موضوع تعلشاطبي ^عتبار موجزة ل

في اللغة  الحكم الشرعي، ومقاصد الشريعة، والبعدمطالب ذكرت فيها على الترتيب مفاهيم كل من 
  .والاصطلاح

قسّمته كذلك إلى مبحثين:  الفصل الأول: أقسام الحكم الشرعي وبعده المقاصدي الإجمالي.    
الأول للحكم  :ا أفردته لدراسة أقسام الحكم الشرعي من الناحية الأصولية في مطلبينمالأول منه

و المبحث الثاني من هذا الفصل خصصته لعرض  نواعه،للحكم الوضعي وأوالثاني  ،التكليفي وأنواعه
الأسس المقاصدية للحكم الشرعي والبعد الإجمالي، وكان في مطلبين كذلك: الأول منها ذكرت فيه 

والثاني الأسس التي انطلق منها الشاطبي وكانت حاضرة في طرحه للأبعاد المقاصدية للحكم الشرعي، 
  المقاصدية للحكم تمهيدا للأبعاد التفصيلية.الجملية ذكرت فيه الأبعاد 

للحكم الشرعي عند الشاطبي. وقسّمته إلى مبحثين هو الفصل الثاني: البعد التفصيلي المقاصدي     
للحكم التكليفي في ثلاثة مطالب: الأول  عرضت فيه البعد التفصيلي المقاصديأيضا: الأول منهما 

بينت فيه البعد منها للواجب والمندوب، والثاني للحرام والمكروه، والثالث للمباح، والمبحث الثاني 
للحكم الوضعي في أربعة مطالب: الأول للسبب، والثاني للشرط والمانع، والثالث التفصيلي المقاصدي 

  لرخصة.للصحة والبطلان، والرابع للعزيمة وا
 . ل إليها في البحثالنتائج المتوصّ  : وتضمنت أهمخاتمة    
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  الفصل التمهيدي:
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  الشاطبي. المبحث الأول: ترجمة

  مطالب: ةوسأتناوله في ثلاث    

  ودراسته وشيوخه. ومولده ونشأته المطلب الأول: مولده و دراسته. وفيه سأتعرض إلى نسبه   

كريم أخلاقه، 7لإضافة إلى محنته التي المطلب الثاني: أخلاقه ومحنته وثباته. وفيه سأذكر جملة من     

   ابتلي >ا وصبره وثباته.

     مّ إنتاجه العلمي ووفاته.هتلاميذه و أ المطلب الثالث: تلاميذه ومؤلفاته ووفاته. وفيه سأذكر   

  .المطلب الأول: مولده و دراسته

  نسبه و مولده ونشأته.: الفرع الأول

 أولا: نسبه و مولده.   

أحد  )1(ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرNطي الذي أشتهر 7لشاطبي هو أبو اسحاق:    

  (2)علماء الطبقة السادسة عشرة من طبقات الفقهاء المالكية 7لأندلس.

وذكر حمادي العبيدي أنَّه لم يستطع أحد من مترجمي الشاطبي أن يضبط aريخ ولادته ، حتىّ     

  ،(3)التّنبكتي الذي يعتبر المرجع الأساسي المعتمد في ترجمة الشاطبي صرحّ أنَّه لم يقف على aريخ ولادته

كما أنّ أ7 الأجفان محقّق كتاب " الإفادات و الإنشادات" للشاطبي، اكتفى 7لإشارة إلى عدم عثوره 

إلا أنَّه لما حقَّق وجمع فتاوي الشاطبي اجتهد في تحديد السّنة     (4)فيمن ترجم للشاطبي على سنة ولادته

جا من aريخ وفاة أسبق شيوخه وهو  أبو ه استنتا720التّقريبية لميلاد الشاطبي، وذكر أtّا قبيل سنة 

  .(5)ه، حيث قدَّر أtَا السّنة التي يكون فيه الشاطبي xفعا728جعفر بن الزxّّت سنة 

حمادي العبيدي اعترض على هذا التقدير بناء على أن ابن الزxّّت لم يكن شيخا للشاطبي،  ولكن    

 ، إلا أنه رجّح سنة مولد الشاطبي  (6)يزور غرNطة بين الحين والآخر وإنما كان عالما من علماء مالقة

                                                           

 دار قتيبة، الشاطبي و مقاصد الشريعة، وحمّادي العبيدي، ؛ 75:ص1)،جم1980،(5ط، بيروت ،دار العلم للملايين،الزركلي، الأعلام  (1) 

  .11م)،ص:1992ه.1412،(1بيروت، ط
  المرجع نفسه.   (2)
  .12:ص،المرجع السابق  (3)
  .17:ص،م)1986.ه1406(، 2ط ،مؤسسة الرسالة بيروت ، الإنشادات للشاطبي الإفادات و ،أبو الأجفان  (4)
  .32:ص(د.ط)،(د.ت)،،أبو الأجفان، فتاوي الشاطبي ،مطبعة طيباوي، الجزائر  (5)
  12ص:ومقاصد الشريعة، الشاطبي العبيدي،حمادي   (6)
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ه ، مستندا على أن الشاطبي كان صديقا للشاعر الوزير ابن زمرك المولود سنة 7730لقرب من 

ه،  وكان صغير 756، وأن الشاطبي ذكر في إفادته أنه كان تلميذا لابن الفخار البيري في )1(ه733

 . )  2(أستاذه لمعرفته مسائل لغوية لا يعرفها من هو في سنهالسن وقد أعجب به 

ولكن تصريح الشاطبي �نه كان صغير السن لما كان تلميذا عند الفخار البيري وكان يروي سنة     
ه، هذا يعني أنه لم يبلغ العشرين حينها وإلا لما وصف نفسه بصغر السن، وبذلك تكون السنة 756

دي لميلاد الشاطبي مستبعدة لأtا لو اعتبرت فإن سنّ الشاطبي يكون التي حددها حمادي العبي
حينذاك حوالي ستة وعشرين سنة، وهو سن لا يقال لمن كان في مثلها صغيرا ،وعليه هذا الاعتبار 

  تكون السنة التي حددها أبو الأجفان لميلاد الشاطبي أكثر استبعادا.
الغموض كما أكتنف سنة ميلاده، وذلك أن أ7 الأجفان لم وأما مكان ولادته فيبدو أنه أكتنفه     

يذكر مكان ولادة الشاطبي واكتفى 7لقول أن الذين ترجموا له ذكروا أن نشاطه العلمي كان بغرNطة 
وتساءل أحمد الريسوني عن مكان ولادة الشاطبي وأشار في تساؤلاته إلى ، ()3(مما يدل على أنه نشأته >ا

،حيث قال: "والذي جعلني أتساؤل عن مكان ولادته هو اسمه المشهور )4(دة شاطبةاحتمال ولادته ببل
   )5(الشاطبي نسبة إلى شاطبة فلَِمَ ينسب إليها"

ثم عاد وذكر أنه من الأظهر أن يكون الشاطبي قد ولد بغرNطة، ونشأ >ا بل وقضى كل حياته     
م  1247ويبدو أن مولده كان بغرNطة وكذا نشأته، وذلك أن أهله انتقلوا إلى غرNطة سنة ،  )6(فيها

ه من التاريخ الهجري، وقد أشار 644كما ذكره حمادي العبيدي هو التاريخ الذي يقابل سنة 
وإن اختلفوا في تحديد  -كما سبق- المحققون إلى أن ولادة الشاطبي كانت بعد المائة السابعة هجرية  

لسنة على وجه الدقة ،وبذلك يكون انتساب الشاطبي إلى غرNطة هو انتساب المولد، والنشأة ا
  والتعليم ،وانتسابه إلى شاطبة هو انتساب الأسرة.

                                                           

  12ص:ومقاصد الشريعة، الشاطبي حمادي العبيدي، ) 1(
  .13ص:  وحمادي العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة، ؛144.143 :الإنشادات، ص الشاطبي، الإفادات و)  2(
الريسوني، نظرية المقاصد عند  و ؛ 32فتاوي الشاطبي، ص:  أبو الأجفان، ؛ 17الأجفان، الإفادات و الإنشادات للشاطبي،ص: أبو)  3(

  .108ص:،م)1995ـــ  ه1415(،4طفرجينيا، الإسلامي المعهد العالمي للفكرالشاطبي. 
تقع جنوب غرب بلنسية قريبا من البحر الأبيض المتوسط كانت مزدهرة في العهد الإسلامي وإليها ينتسب العديد من  (sativa)شاطبة: ) 4(

  .108صد،ص:أحمد الريسوني، نظرية المقا .الشاطبيين
  المرجع نفسه. )  5(
  .109المرجع السابق،ص: )  6(
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 نشأته . :نيا:
قضى الشاطبي حياته كلها في غرNطة حتى توفي >ا، وذلك أنه لم يذكر المؤرخون أنه ارتحل إلى     

عادة غيرها من البلاد اªاورة، أو العالم الإسلامي، ولو حتى لرحلة الحج أو طلب العلم على 
ل على أنه لم ،ويعزي هذا إلى فقره، كما أنه لم يذكر أحد شيئا عن حالة أسرته العلمية مماّ يدالعلماء

.ونقل حمادي العبيدي أن الحجوي الفاسي ذكر أن وفاة الشاطبي   (1)علمية لها ذكر في أسرة ينشأ
   (2)ه.780أtا كانت سنة  ذكر،و أن علي حسب الله ه890كانت سنة 

  الفرع الثاني: دراسته و شيوخه. 
  أولا: دراسته.

صر اهتمامه على علم معين ،انكب الشاطبي على موائد العلم منذ صباه، ولم      بل شُغف مبكرا  يقت
، وكان يكره التخصص (3)بدراسة القرآن الكريم والسنة النبوية ، ثم دراسة مقاصد الشرع لإدراك أسراره 

العلمي لإيمانه بتكامل العلوم فهو يرى ضرورة الإلمام منها بقدر ما تسمح به قدرة المتعلم، لأن سعة 
"لم أزل منذ فتُق للعلم عقلي ووُجّه شطر العلم :ابة الصدر، قال الشاطبيالعلم تورث سعة النظر ورح

صر منه على علم دون علم ،ولا أفردت من  طلبي أنظر في عقلياته ،وشرعياته، وأصوله، وفروعه ،لم أقت
  (4) وأعطته الـمُنّة المخلوقة في أصل فطرتي." أنواعه نوعا دون نوع آخر حسبما اقتضاه الزمان والإمكان،

  ويمكن التعرف بخصائص منهجه في حياته العلمية على النحو الآتي:
   أ ـــ التدقيق في المسائل العلمية وطلب البرهان:

 التحري "أبي عبد الله اªاري" الذي ذكر أن الشاطبي كان كثير وذلك يلمس من شهادة تلميذه    
صا على تحقيق الأخبار العلمية  كان مشفوعا 7لدليل على صحته، أو إذ لا يقبل منها إلا ما  ،حري

  (5) .ثبوته
  ب ـــ اعتماده على المصادر القديمة: 

وكان لا ¸خذ الفقه إلا من كتب المتقدمين دون كتب المتأخرين، ويظهر هذا جليا في قوله:     
"وعدم اعتمادي عليها ليس محض رأي مني، وقد أوصاني بعض العلماء 7لفقه 7لتحامي عن كتب 

  (6)ين... و قد اختبرت كتبهم مع كتب المتقدمين فظهر لي وجهه."المتأخر 
                                                           

 ؛109و الريسوني، نظرية المقاصد،ص: ؛ 32:،فتاوي الشاطبي،ص و أبو الأجفان؛  17الإنشادات،ص: أبو الأجفان، الإفادات و  (1)
  .13:وحمادي العبيدي الشاطبي ومقاصد الشريعة،ص

  المرجع نفسه.حمادي العبيدي ،   (2)
   .33.32:ص،المرجع السابق  (3)
صام ، الشاطبي  (4)   .51.52:،ص)م2010ه.1431(،1الرxض،ط ، القيم ابن ،دار الهلالي سليم: ،ت الاعت
  .59حمادي العبيدي ، الشاطبي ومقاصد الشريعة.ص:  (5)
  . 94م)،ص:2002هـ.1422،(1أحمد 77 التنبكتي، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، دار ابن حزم، بيروت،ط  (6)
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وسبب اعراضه عن كتب المتأخرين أنه كان يرى أtم أفسدوا الفقه بما أدخلوا عليه من اختصارات     

 ولم يمنعه ذلك من الاعتماد عليها في التدريس لاختصارها وصلاحيتها للغرض. ،(1)وتساهلهم في النقل

(2)   
  ج ـــــ اعتماده الأسانيد في النقل:

ولعل هذه الخاصية مما استفاده الشاطبي من علماء الحديث إذ ذكر تلميذه "اªاري" أن الشاطبي      

وأن أهم الكتب التي يدرس منها و أول ما  ، (3)كان لا يدرس كتا7 إلا إذا عرف سنده إلى مؤلفه 

  .                       (4) يبدأ منها هو ذكر إسنادها إلى أن يصل إلى مؤلفيها

 .:نيا: شيوخه

 .(5) تتلمذ الشاطبي على عدة شيوخ منهم الأندلسيون ومنهم من وفد على غرNطة من فاس و بجاية   

  أهم شيوخه الأندلسيين :

الذي أخذ عنه الشاطبي الكثير في ،(6) ه 754"أبو عبد الله محمد بن الفخار البيري " المتوفي سنة  -1

وكان هذا الشيخ من أحسن قراّء الأندلس ،قرأ عليه الشاطبي 7لقراءات  ،(7) مجال اللغة والأدب

  .(8) السبع ختمات ولازمه إلى أن مات

"فقيه نحوي درّس كتاب سبويه وألفية ابن مالك، والمدونة  "أبو جعفر أحمد بن آدم الشقوري -2

  .(9)الكبرى بغرNطة 

                                                           

  .58حمادي العبيدي ،الشاطبي ومقاصد الشريعة،ص:  (1)
(2)

  .60،ص:المرجع السابق  
  .59:ص،المرجع السابق  (3)
  .60:ص،المرجع السابق   (4)
  .63:وحمادي العبيدي، الشاطبي و مقاصد الشريعة،ص؛  33وفتاوي الشاطبي،ص: ؛ 20الإفادات والإنشادات،ص: ،أبو الأجفان  (5)
ه، ردّه حمادي العبيدي معتمدا على أنّ الشاطبي ذكر في الإفادات أنهّ كان 754ما ذكرته بعض المراجع من أنّ وفاة البيري كانت عام:  (6)

ا ذكر اختفاء علماء غرNطة بمقدم المقري ه 756ه، ومنه رجّح أنّ وفاته تكون في أواخر سنة 756يروي عن البيري عام 
ّ
بدليل أنّ الشاطبي لم

الترحيب ولم يذكر البيري من بينهم. حمادي العبيدي، الشاطبي  ه ،ذكر العلماء الذين استقبلوه وحضروا مجلس757من تلمسان عام 

  .67.66ومقاصد الشريعة،ص:
  .65،ص:رجع السابقالم  (7)
  .109وأحمد الريسوني، نظرية المقاصد،ص:؛  20ص:،الإفادات والإنشادات،أبو الأجفان  (8)
(9)

  .34وفتاوي الشاطبي،ص: ؛ 21المرجع السابق،ص: أبو الأجفان،   
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ه مفتي غرNطة وخطيب جامعها 782أبو سعد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي المتوفي  -3

 ،(2)نقل عنه الشاطبي الفوائد النحوية وكان له أثر في رسم اتجاهه في الفتوى، (1) ومدرس المدرسة النصرية

  .(3)كان فقيها وشاعرا وعالما 7للغة 

"مبهمات ه صاحب كتاب 782أبو عبد الله محمد علي البلنسي الأوسي المتوفي سنة  -4

 .(5)، وهو مفسر نحوي  (4)"القرآن

 أهم شيوخه الوافدين على غرCطة (المغاربة) :

ه. قدم الأندلس 759"أبو عبد الله بن أحمد المقري" (الجد) المعروف 7لمقري الكبير المتوفي سنة  -1

 .(6)ه وكان يقوم بدروس في الجامع الأعظم بغرNطة وقد حضرها الشاطبي 757سنة 

  أخذ منه الشاطبي الفقه وسمع منه جملة من كتابه "تكميل التعقيب على صاحب التهذيب "كما

  ،(7)سمع منه بعض نظمه وسمع منه كتاب "القواعد الفقهية". حدّث عنه �سانيده إلى مؤلفيها

 .(8)كما تلقى عنه كتابه في التصوف الحقائق والرقائق

وقد كان المقري يغلب عليه التصوف فتأثر به الشاطبي  في هذا الجانب كما أخذ عنه الحديث من  

    (9)وثلاثيات البخاري. وسنن النّسائي وموطأ مالك، وسنن الترمذي، مصادرها كصحيح البخاري،

صور بن علي   صر منتهى ــــــــ "أبو علي من بن عبد الله الزواوي" فقيه نظاّر سمع عليه الشاطبي "مخت

السؤال والأصل في علمي الأصول والجدل" لابن الحاجب من أوله إلى آخره بلفظة إلا القليل منه 

  (10)سمعه بقراءة غيره وقد أجاز الشاطبي إجازة عامة.
ه 7لقاهرة، 781ــــــــ "شمس الدين أبو عبد الله بن أحمد بن مرزوق الخطيب التلمساني" المتوفى سنة   

صرية و7لجامع الأعظم كتابي صحيح" للبخاري  سمع عليه الشاطبي في عدة مجالس بمدرسة الن "الجامع ال

                                                           

  .35.34؛ وفتاوي الشاطبي،ص:  21أبو الأجفان، الإفادات و الإنشادات،ص:  (1)
  .35المرجع السابق،ص:  (2)
  .71. وحمادي العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة،ص:140ص:5الزركلي، الأعلام،ج  (3)
  .35أبو الأجفان، فتاوي الشاطبي،ص:  (4)
  .109الريسوني، نظرية المقاصد،ص:  (5)
  .68:وحمادي العبيدي الشاطبي ومقاصد الشريعة،ص؛  22ن، الإفادات والإنشادت،ص:أبو الأجفا  (6)
  .36:وفتاوي الشاطبي،صه، المرجع نفسأبو الأجفان،   (7)
  .68حمادي العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة،ص:  (8)
  .69المرجع السابق،ص:   (9)

(10)
  .37؛ وفتاوى الشاطبي،ص: 23أبو الأجفان، الإفادات و الإنشادات،ص:  
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هؤلاء من أبرز شيوخ ، (1)"وموطأ" الإمام مالك برواية يحي بن يحي، وأجازه >ما الشيخ إجازة عامة 
الشاطبي الذين كان لهم الأثر العميق في تكوين شخصيته العلمية والذين رسموا اتجاهه الإصلاحي 
.وهناك شيوخ آخرون له من درجة Åنية من فقهاء وأد7ء الأندلس الذين استمد منهم الشاطبي 

تجميعه لفتاوى الشاطبي ما يقرب وذكرهم في إفادته وإنشادته، وذكر منهم أبو الأجفان في تحقيقه و 
  (2)عن أربعة عشرة علما.

   (3)واذكر منهم على سبيل المثال:
  _أبو بكر محمد من عمر القرشي الهاشمي من أد7ء الأندلس أنشد الشاطبي عدة إنشادات.

  _أبو القاسم بن البناء فقيه وراويه، سلسل عليه الشاطبي بعض الأحاديث.
  د بن ابراهيم المولاتي الشربيني فقيه وكاتب._أبو عبد الله محمد بن محم

  _ أبو عبد الله محمد بن بقي الفقيه الأستاذ.
  _أبو عبد الله الشقوري الفقيه الطبيب.

  _ ومحمد بن مرزوق الجد التلمساني.
  _وأبو القاسم الشريف السبتي وغيرهم.
 المطلب الثاني: أخلاقه ومحنته وثباته. 

  الفرع الأول: أخلاقه. 
، ولكن ما يترجم مواصفاته  (4)ذكر المترجمون للشاطبي أنهّ كان يغلب عليه الورع والزهد والتقوى     

  الأخلاقية بلسان صدق هو النصوص التي يمكن أن تستمد من آÅره ومؤلفاته.
فقد قال متحدÅ عن مواصفات المتصدر للإفتاء :" إن المنتصب للناس في بيان الدين منتصب لهم     

وفعله، فإنه وارث النبي، والنبي كان مبينا بقوله وفعله فكذلك الوارث لابد أن يقوم مقام بقوله، 
، وقال في موضع آخر:" من كان منهم (العلماء) في  (5)الموروث، وإلا لم يكن وارÅ على الحقيقة "

متثال التام أفعاله، وأحواله، وأقواله على مقتضى فتواه فهو متصف �وصاف العلم القائم معه مقام الا
  (6)حتى إذا أحببت الاقتداء به من غير سؤال ،أغناك عن السؤال في كثير من الأعمال."

                                                           

  .37ص:،وفتاوي الشاطبي؛  24ص:الإفادات و الإنشادات، ،أبو الأجفان  (1)
  .39.38المرجع السابق،ص:    (2)
  المرجع نفسه.  (3)
  .14الشاطبي ومقاصد الشريعة،ص: حمادي العبيدي،  (4)
  .264ص:3ج)،م2013ه.1134(،1الموافقات، ت:محمد مرابي، مؤسسة الرسالة Nشرون،بيروت،ط الشاطبي،  (5)
  .583ص:4ج،المرجع السابق  (6)
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كما كان حريصا على التمسك 7لكتاب والسنّة، حريصا عن البعد عن ساحة الابتداع وحماه     
فيما شرع، حيث قال في الاعتصام :" ...إنّ الدين قد كمل والسعادة الكبرى فيما وضع، والطَّلِبة 

ك 7لعروة الوثقى  وما سوى ذلك فضلال و>تان وإفك وخسران، وأنّ العاقد عليهما بكلتا يديه متمسِّ
ل لكلمتي  الخير دنيا وأخرى...."   .(1)محصِّ

ويذكر الشاطبي نفسه شيئا عن أخلاقه ويبينِّ أنهّ سالك مسلك السلف الصالح، بعيدا عن الأهواء     
أطلب نفسي 7لمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم  والبدع، حيث يقول:" ثمّ 

7لسّواد الأعظم، في الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه، وترك البدع التي نص عليها العلماء أtا 
وقد كتب الشاطبي مقالا ردّا على بعض الذين استنصحوه من زملائه الخلص _ قال ،   (2)بدع"

في سلفنا الصالح أسوة، غير أنهّ يجب علينا أن نتأدب بما أدّب الله نبيّه (صلى الله عليه فلنا  فيه:"...

 ،إلينا وسلم) وذلك أن ثبت الحق إذا تعينّ عينا وليس علينا أن Êخذ بجامع الخلق إليه ،إذ ليس ذلك

أخاف فيه بل الله وحده هو الهادي والمضل ،وإذا كان كذلك فهذا الحرص الشديد الذي ظهر منكم 

عليكم تبعة، لأنه قد ظهر فيه قصد الانتصار للنّفس، وهذا القصد لا يكون خالص العمل... ومن 

جاءك متعنتّا فأعره الأذن الصمّاء ،واسأل ربك اللطيف الجميل ،ومن أaك يخبرك بما فيك فأعلم أنهّ 

س فإنهّ مما يوقع العداوة في الغالب نمام ،ينم عليك كما ينم لك فلا تثق به، ولا تتلقف كلام النّا

والبغضاء بين المؤمنين، ومن خطأّ صوابك فكله إلى الله تعالى ،وكل من عاملك بشرّ فعامله بخير، ومن 

".Ì7 (3)قطعك فصله ،ولا ترى أنّ ظهور حجة من يخاصمك نعمة عليهم بل هو استدراج والعياذ   

وتزيح الغموض الذي  ية الشاطبي ،هذا النّص يكشف عن جوانب خلقية هامة تنبئ عن شخص    

ة في طلب الحق إلا في الرسول صلى الله عليه أحاط بسيرته، إذ من خلاله يلمح أنه لا يطلب أسو 

، ويؤكد إن إيصال الحق إلى الغير يكون في حالة تعيُّنه وظهوره ويرشد إلى ترك وسلم  والسلف الصالح

  التنطّع في تثبيته.

نه وتوكله على الله ،ويقينه �ن الأسباب من البشر والنتائج من إمضاء  كما يكشف مقاله عن إيما     

الله سبحانه وتعالى، وأن محاولة التدخل في إحراز النتائج نقص في الإيمان، بل يصير العمل غير 

  خالص لوجه الله تعالى ويفوت الأجر على صاحبه.

                                                           

  .52ص:1عتصام ،جالا ،الشاطبي  (1)
  .53.52ص:1ج،المرجع السابق   (2)
  .183.182أبو الأجفان، فتاوي الشاطبي،ص:  (3)
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الباطل، وكراهته للنّميمة وإعراضه  كذلك  يظهر منه كراهة الشاطبي للجدال ولكل من يركب رأس    
  عن النّمامين، وأنهّ حسن المعاملة ولو مع  من أساء إليه.

و7لرجوع إلى "الاعتصام" يمكن الاطلاع على شخصية الشاطبي الأخلاقية أكثر وهو يواجه     
المنكرات والبدع للكشف عن منهجه في الدعوة فقد قال في "الاعتصام" عن تصدِّيه لمقاومة البدع:" 

ت وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة، والإمامة ونحوها، فلما أرد
الاستقامة على الطريق وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت، لكون خططهم قد غلبت عليها 

تردد النّظر بين أن ، ثمّ قال:" ف (1)العوائد، ودخلت على سُننها الأصيلة الشوائب من المحدÅت الزوائد" 
خالفي العوائد، ولا لى شرط مخالفة ما اعتاد الناّس، فلا بدّ من حصول نحو مما حصل لمأتبع السنّة ع

سيَما إذا ادعى أهلها أنّ ما هم عليه هو السنّة لا سواها، إلا أنّ في ذلك العبء الثقيل ما فيه من 
الأجر الجزيل، وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح، فأدخل تحت ترجمة الضلال 

 المؤالفين لا من المخالفين ؟، فرأيت أنّ الهلاك عائذا Ì7 من ذلك... إلا أنيّ أوافق المعتاد وأعُدّ من
في اتباع السنّة هو النّجاة، وأنّ النّاس لن يغنوا عنيّ من الله شيئا فأخذت في ذلك على حكم التدرج 

   (2). في بعض الأمور..."

 الفرع الثاني: محنته و ثباته.

  أولا: محنته.

للاختلاف في منهج الدعوة والافتاء، يقول  انبثقت محنة الشاطبي من وسط علماء عصره ،وذلك    
الشاطبي محاولا إيجاد تعليل للعداء القائم بينه وبين أغلب علماء عصره:" وإنمّا حملهم على ذلك أنيّ 
التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب الملتزم، لا أتعدّاه وهم يتعدّونه، ويفتون بما 

، وإن كان شاذّا في المذهب الملتزم، أو في غيره، وأئمّة أهل العلم على يسهل على السائل ويوافق هواه
   (3)خلاف ذلك."

  وأما عن ما امتحن به فقد ذكره بنفسه الكثير مماّ رمي في مقدمة "الاعتصام"، ومن ذلك:   

                                                           

  .53ص:1الشاطبي، الاعتصام، ج  (1)
  .55ص:1المرجع السابق،ج  (2)
  .56ص:1المرجع السابق،ج  (3)
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ورأى أنهّ ــــ القول بعدم جدوى الدعاء: وهذه المحنة لحقته لما امتنع عن التزام الدعاء >يئة الاجتماع 

بدعة حيث قال:" فتارة نسبت إلي القول أنّ الدّعاء لا ينفع، ولا فائدة فيه كما يعَزي إلي بعض 

   (1)النّاس، بسبب أنيّ لم ألتزم الدّعاء >يئة الاجتماع في أد7ر الصلاة حالة الإمامة."
7لذكِّر في الخطبة  ــــ بغض الصحابة و الانتساب إلى الرفض، بسبب عدم تخصيصه الخلفاء الراشدين

بسبب أنيّ لم ألتزم ذكر - رضي الله عنهم-حيث قال:" وaرة نُسِبْتُ إلى الرفض، وبغض الصحابة
الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، إذ لم يكن ذلك شأن من السلف في خطبهم، ولا 

ء الخطيب للخلفاء ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب وقد سئل(أصبغ) عن دعا
الراشدين فقال: هو بدعة ولا ينبغي العمل به...ونصّ أيضا "عز الدين بن عبد السلام" على أنّ 

   (2)الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوبة." 
ــــ نسبته إلى التزام الحرج: وما سبب ذلك إلا التزامه الإفتاء بمشهور المذهب، وتجاوز غيره الإفتاء ولو 

   (3)شاذ من المذهب بما يوافق هوى السائل. 7ل
ــــ نسبته إلى معاداة الأولياء والصالحين وقد قال عن سبب ذلك:" وسبب ذلك أنيّ عاديت بعض 

لهداية الخلق، وتكلّمت للجمهور على جملة من  -بزعمهم-الفقراء المبتدعين المخالفين للسنّة المنتصبين
  (4) الصوفية ولم يشتبهوا >م."أقوال هؤلاء الذين نسبوا انفسهم إلى

ــــ نسبته إلى الخروج عن الجماعة ومخالفة السنّة ،وقد قال عن هذا البلاء وسببه:" وaرة نسبت إلى 
مخالفة السنّة والجماعة، بناء منهم على أنّ الجماعة التي أمر 7تباعها ــــ وهي النّاجية ـــــ ما عليه العموم، 

  (5)ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم  واصحابه والتابعون لهم Òحسان."ولم يعلموا أن الجماعة 
  :نيا: ثبــاتــه

أيقن الشاطبي أنّ البلاء والامتحان الصعب من معالم الطريق التي يسلكها العلماء المتمسكين     
، لذا تمثل في حياته قولا لأحد التابعين جاء فيه:" إنّ الأمر 7لمعروف، والنّهي عن المنكر لم (6)7لسنّة

                                                           

(1)
  .55ص:1،جشاطبي، الاعتصامال  

  .56ص:1المرجع السابق،ج  (2)
  المرجع نفسه.  (3)
  .57ص:1المرجع السابق،ج  (4)
  المرجع نفسه.  (5)
  .58ص:1المرجع السابق،ج:  (6)



 شرح مفردات العنوان.                   التمهيدي:                                         الفصل

 

 11 

يدعا للمؤمن صديقا، Êمرهم 7لمعروف فيشتمون أعراضنا، ويجدون على ذلك أعواN من الفاسقين 

."...(1)    

وما يفتأ يبث شكواه  ،  (2)ثم يؤكد الشاطبي أنّ محن العلماء هي من جنس غربة الإسلام في دxره     

   (3)في بيت أو أكثر من النظم يقول فيه:

  بليت x قوم، والبلوى منوّعة      بمـــن أداريــه حــتى كـــــاد يردينــي                     

  دفع المضرة لا جلبا لمصلحـة      فحسبي الله في عقلي وفي ديني.                    

  . ووفاتهالمطلب الثالث: تلاميذه ومؤلفاته 

 الفرع الأول: تلاميذه ومؤلفاته.

  أولا: تلاميذه:

توّلى الشاطبي التدريس 7لجامع الأعظم بغرNطة وكانت دروسه في الفقه وأصوله، والحديث،     

  (4)والقراءات، والنّحو، وكان يتحلّق الجمع الغفير من الطلاب منهم:

 .عاصم العلامة الشهيد صاحب الإمام الشاطبي ووارث طريقته ـــــ أبو يحي بن 

 .ــــــ أبو بكر بن عاصم وقد كان فقيها صاحب المنظومة الفقهية الشهيرة "تحفة الحكام" 

 .ــــــ أبو عبد الله البياتي 

  كما له تلاميذ آخرون منهم:

جعفر القصار ويذكر أن الشاطبي أثناء Ôليفه للموافقات كان يعرض عليه بعض مسائله  ـــــ أبو  

  (5)ويباحثه فيها.

ه الذي ذكره الشاطبي 862ــــ أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن اªاري الأندلسي المتوفي سنة   

   (6) .في برNمجه

  

  
                                                           

  .59ص:1،جشاطبي، الاعتصاملا  (1)
  المرجع نفسه.  (2)
  .21ومقاصد الشريعة،ص:دي العبيدي ،الشاطبي حمّاو ؛ 92التنبكتي، كفاية المحتاج،ص:  (3)
  .111أحمد الريسوني، نظرية المقاصد،ص:  (4)
  .41وأبو الأجفان، فتاوى الشاطبي ،ص: المرجع نفسه،  (5)
  .92حمادي العبيدي ، الشاطبي ومقاصد الشريعة،ص:  (6)
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 :نيا: مؤلفاته.

جادت قريحة الشاطبي العلمية بتآليف هامّة في شتى مجالات المعرفة، وفيما يلي ذكرها حسب     
  أهميتها:

  كتاب "الموافقات" في أصول الفقه يعد أهم كتاب للشاطبي وأشهر مؤلفاته.-1
 كتاب "الاعتصام" ويعد من أجل كتبه بعد الموافقات خصه لإنكار البدع.-2
عبارة عن كتاب يخصصه أصحابه لأخبار شتىّ في حيا×م تنقل حال  "الإفادات والإنشادات":-3

 عصرهم وأخبار شيوخهم، ورجالات العصر، ويحُلّون كل ذلك �دبيات وملح طريفة ومسائل علمية،

  وقد حققّه "أبو الأجفان".
ه وهناك فتاوي للشاطبي جمعها "أبو الأجفان" من مصادر متفرقة وحققّها، وجعلها في كتاب سماّ-4 

 "فتاوي الشاطبي".
  (1)7لإضافة إلى هذه الكتب المحققّة هناك كتب له غير محققّة ولا مطبوعة وهي:    
كتاب "الـمجالس" الذي شرح فيه الشاطبي كتاب البيوع من صحيح البخاري شرحا فقهيا مع -5

 الكثير من التحقيقات والفوائد. 
الألفية سماّه: "المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية" وهو كتاب مخطوط يقع في خمس  وشرح -6

 ه. 862مجلدات استنسخت 
   (2)وهذا الشرح للشاطبي ذكر فيه كتابين آخرين له في النحو هما:

 عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق.-7
  و"أصول النّحو". -8

   (3)وذكر التنبكتي أنّ كلاهما قد أتلف.    
   (4)وذكر الزركلي أنهّ توجد مخطوطة بعنوان "الجمان في مختصر أخبار الزمان" منسوبة إلى الشاطبي. -9

  الفرع الثاني: وفاته.
وجزم حمادي العبيدي بصحة  ، (5)ه 790الشاطبي كانت سنة  على أن وفاة المترجمين أكثراتفق     

   (6)الشاطبي بعد أن نظم كتاب الموافقات حيث قال: هذا التاريخ معتمدا على ما أنشده أحد تلاميذة

                                                           

  .116الريسوني، نظرية المقاصد،ص:  ؛ 93التنبكتي كفاية المحتاج،ص:  (1)
  .51أبو الأجفان فتاوى الشاطبي،ص:نفسه ؛التنبكتي، المرجع   (2)
   التنبكتي، المرجع نفسه.  (3)
  .75ص:1الزركلي، الأعلام،ج  (4)
  المرجع نفسه.  (5)
  .13حمادي العبيدي، الشاطبي و مقاصد الشريعة،ص:  (6)
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  وقــد سمــعت بعضه لديـــــــــــه     ومنــه فــــي ترددي عليـــــــــــه
  لكن لم يكن له اختلافــــــــي    إلا يسـير القدر غير كافــي

  لأن ثني التحضير من عناني   وصــــدّني عــن قربــة زمــــانــــــي
   احياته منقضيــة    في عام تســـعين وسبعــمائـةحتى غدت 

وزاد اªاري تعيين الشهر وهو شعبان، وعين التنبكتي اليوم وهو الثلاÅء الثامن من شعبان و>ذا     

  (1) ه. 780شعبان  8يكون التاريخ الكامل لوفاته هو الثلاÅء 
  مفردات العنوان. المبحث الثاني:بيان

  :مطالبسأتناوله في ثلاثة 

 الاصطلاح ،وعند كل من وفيه سأذكر مفهومه في اللغة و المطلب الأول: مفهوم الحكم الشرعي.   
  الأصوليين المتكلمين والفقهاء، والفرق بين المفهومين، وشرح قيود التعريف.

الثاني: مفهوم مقاصد الشريعة. سأذكر فيه مفهوم مقاصد الشريعة الإسلامية في اللغة  المطلب   
  والاصطلاح، و عند العلماء والباحثين.

  المطلب الثالث: مفهوم البعد في اللغة والاصطلاح.    
  يان المراد بمفردات العنوان مجتمعة.و من ثمّ ب

  مفهوم الحكم الشرعي :المطلب أول: 

  الأول: مفهوم الحكم والشرع لغة و اصطلاحا. الفرع   

  : والاصطلاحالحكم في اللغة  أولا: 

للحكم في اللغة معان منها: المنع، والصرف، والقضاء، يقال: حكمت عليه : الحكم في اللغة ــــ1 
 تمن مخالفة راكبها، ويقال: حكم تمنعها اة لأtّ الدابّ  ةت حكميّ بكذا أي  منعته من خلافه، ومنه سمُ 

الرجل عن إرادته، إذا صرفته عنها، وحكمت بين الناس، إذا قضيت بينهم، ويطلق الحكم على العلم 
كم الشيء وأحكمه كلاهما منعه من الفساد، وأصل الحكم المنع والفقه والقضاء 7لعدل، وحَ 

  اد، أو المنع لإصلاح.، فمعنى الحكم في اللغة يدور حول المنع من الفس (2)حلإصلا
                                                           

   .13وحمادي العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة،ص: ؛ 55أبو الأجفان، فتاوى الشاطبي،ص:و ؛  93التنبكتي، كفاية المحتاج،ص:  (1)
: ، وابن منظور، لسان العرب، إعداد91ص:2،ج)م1991(،1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط  (2)

 ،المكتبة التوفيقية والراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ؛ 688ص:1يوسف خياط، دار لسان العرب، بيروت، (د،ط)، (د،ت)،ج
بيروت،  ت: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، مختار الصحاح، ،والرازي ؛ 133ص: )،(د.ت)،ط(د. بيروت، القاهرة،
  .78ص:،م)1999ه.1420،(5طلبنان،
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  : الحكم في الاصطلاح ــــ  2 

"إثبات شيء لشيء  أو هو:  )1(يطلق الحكم في الاصطلاح على "إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه"،    
   )4( ينقسم إلى ثلاثة أقسام:)3(ءوهو بدليل الاستقرا  )2(أو نفيه عنه".

أو سلبا، نحو الكل أكبر من الجزء، والجزء  وهو ما يعرف فيه العقل النّسبةَ إيجا7 :حكم عقلي -أ

  ليس أكبر من الكل.

  وهو ما عرفت النسبة فيه 7لعادة، نحو، النار محرقة. :حكم عادي -ب

وهو المقصود، أي 7لبيان وهو: ما كان طريق الإثبات أو النفي بين الأمرين  :حكم شرعي -ج

  الشرع.

   :نيا: الشرع لغة واصطلاحا.

قال ابن فارس: "الشين والراء والعين، أصل واحد. وهي شيء يفتح في امتداد يكون   الشرع لغة: ــــ1

فيه، ومن ذلك الشريعة وهي مورد الشاربة الماء، واشتق من ذلك الشرعة في الدين والشريعة، قال الله 

99 تعالى :( 99 ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZππππ tt ttãããã ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ°°°° %%%% [[ [[`̀̀̀$$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ (4 )5( :وقال الله سبحانه )¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77ππππ yy yyèèèèƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ŸŸ ŸŸ°°°° zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### 

$$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷èèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù( )6(  ")7(  

: عرفه  التهانوي بقوله: " وضع إلهي يسوق ذوي العقول 7ختيارهم إلى ــــ الشرع في الاصطلاح 2 

  )8(الخير 7لذات، وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم."

  

  

                                                           

 ؛ 06،ص:ه)1433(،3الناظر، دار علم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة،طيطي، محمد الأمين، مذكرة أصول الفقه على روضة قالشن)1( 

  .13ص:1،ج)د،ت(،)د،ط(ي السعود، دار الكتب العلمية، بيروت، قيطي، سيدي عبد الله العلوي، نشر البنود على مراقوكذا الشن
  .45ص:)،م2011.هـ1432(،4، دار الموقع ، الجزائر العاصمة، ط ابن 7ديس، مبادئ الأصول ، ت: علي فركوس)2( 
الاستقراء: " تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات" قطب مصطفى سانو، معجم مصطحات أصول الفقه، )3( 

  .60،ص:)م2000(،)د.ط(دار الفكر، دمشق، 
  .06يطي، محمد الأمين، مذكرة أصول الفقه،ص:قالشن)4( 
  .48ية:سورة المائدة، الأ )5( 
  .18ية:سورة الجاثية، الأ  )6( 
   .262ص:3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،ج  )7( 
  .1018ص:م)،1996،( 1ت: على دحروج، مكتبة لبنان Nشرون، بيروت، ط ،و العلوم اف اصطلاحات الفنوننوي، كشّ االته  )8( 
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    الأصوليين.عند الحكم الشرعي الفرع الثاني: مفهوم  

  .)عند الأصوليين (المتكلمين أولا:  

ه، إلا حقيقة حدِّ  ديدعند الأصوليين، وتعددت عبارا×م حول تح )1(عت تعاريف الحكم الشرعيتنوّ     
 ّtأقل التعاريف المعترض عليها، هو ما اختاره جمهور  ا لم تسلم من الاعتراضات، ويبدو لي أنّ أ

الأصوليين، حيث عرفوا الحكم الشرعي �نه : خطاب الله المتعلق �فعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو 
  .)2( وضعا

   ).الفقهاء( الأصوليين عند:نيا:  

  دة للحكم الشرعي عند الفقهاء منها : وردت تعريفات متعدّ     
 .)3(خطاب الشرع""مدلول 

  .)4("ما ثبت بخطاب الله المتعلق �فعال العباد"
  

                                                           

 :عرفه الغزالي بقوله : "خطاب الشرع إذا تعلق �فعال المكلفين"، واعترض على هذا التعريف �نه غير مانع من دخول قول الله تعالى )1( 

)ª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ss ss)))) nn nn==== ss ss{{{{ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  (} صافات الآية شرعيا  فهذا خطاب من الشارع وله تعلق �فعال المكلفين والعباد وليس حكما }96ال

أو  7تفاق. وعرّفه كل من الرازي والبيضاوي، والزركشي، بما يدفع الاعتراض السابق، فقالوا : "الخطاب المتعلق �فعال المكلفين 7لاقتضاء
" أو بعد ذلك جمهور الأصوليين فزادالتخيير"، واعترض على هذا التعريف �نه غير جامح لأفراده، من حيث خرج عنه  خطاب الوضع، 

صفى من علم أصول الفقه، ت : محمد aمر، دار  :ينظر فيما سبق .فسلم من الاعتراضات السابقة ،ع"الوض الغزالي، أبو حامد، المست
ص: 1)،ج2003)،(ط(د.الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الفكر، بيروت،؛ و  137ص:1)،ج2011،()د،ط(الحديث، القاهرة،

الرازي،  و ؛ 53)،ص:2008،(1الأصول، ت : شعبان محمد اسماعيل، دار ابن حزم، بيروت،ط البيضاوي، منهاج الوصول إلى علمو  ؛71
الزركشي، البحر المحيط في ؛ و  89ص:1)،جم1996،(2المحصول في علم أصول الفقه، ت: طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط

صاري، فواتح الرحموت بشرح  ؛ و 91ص:1)،جم2000،(1ط،محمد aمر، دار الكتب العلمية، بيروت :أصول الفقه، تعليق نظام الدين الأن
  .49ص:1،ج)م1978(،1مسلم الثبوت في فروع الحنفية، دار إحياء التراث العربي، بيروت،ط

صر المنتهى )2( ص: 1)،جم2006،(1، ت: نذير حمادو، دار ابن حزم، بيروت،طالسؤل و الأمل إلى علمي الأصول والجدل ابن الحاجب، مخت
)، م1996،(1التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، ضبط : زكرx عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت،ط ،التفتازانيو  ؛ 49
ابن أمير الحاج، و  ؛17)،ص:م2004،(1الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار ابن حزم، بيروت،طو  ؛ 24ص:1ج

أمير 7ده و  ؛98ص:2)،ج1999،(1التحرير في أصول الفقه، ضبط: عبد الله محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، طالتقرير والتحبير على 
صر ابن و  ؛128ص:2،ج)د،ت(،)د،ط(شاه، تيسير التحرير على كتاب التحرير، دار الفكر، بيروت، ابن السبكي، رفع الحاجب عن مخت

  .482ص:1م)،ج1999هـ، 1419،(1عادل عبد الموجود، عالم الكتب، بيروت،ط و على عوض :الحاجب، ت
صر التحرير، ت: محمد حسن اسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت،   )3(  ابن النّجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير المسمى مخت

  .95)،ص:م2007،(1ط
  .27ص:1التفتازاني، شرح التلويح،ج )4(
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  .)1("مقتضى خطاب الشرع المتعلق �فعال المكلفين 7لاقتضاء أو التخيير أو الوضع"
  ).2("أثر خطاب الشارع المتعلق �فعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا"

صفة التي هي أثر ذلك الخطاب"   .)3("ال
  ::لثا: الفرق بين تعريف المتكلمين والفقهاء 

 أنه عند المتكلمين تبينß يمن خلال عرض تعريف الحكم الشرعي، عند كل من المتكلمين والفقهاء،     
هو نفس الخطاب، أي ذات الدليل، وعند الفقهاء هو الأثر المترتب عن الخطاب لا الخطاب نفسه، 

$$$$ ���� :فقوله تعالى yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ àà àà)))) ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ���� )4( ،فهذا الخطاب المتعلق 7لإيفاء 7لعقود ،

من وجوب الإيفاء 7لعقود هو الحكم  هو نفس الحكم الشرعي عند المتكلمين، وأثره الذي يقتضيه
عند الفقهاء، والسبب في اختلاف الفريقين، هو الاختلاف في جهة النظر، فالمتكلمون نظروا إلى 
الخطاب من Nحية مصدره، وهو الله تعالى، فعبروا عن الحكم الاقتضائي 7لإيجاب والتحريم والكراهة 

، وهو فعل هقنظروا إليه من Nحية متعلّ  لفقهاء 7حة وهي نفسها خطاب الله، واوالاستحباب والإ
أي فرقوا بين الحكم والدليل وعبرّوا عن خطاب الشارع  ف، فقالوا: الحكم مدلول الخطاب وأثره،المكلّ 

نفسه 7لإيجاب والتحريم، أما الواجب والحرام فهما وصفان لفعل المكلف الذي طلبه الشارع، فنظرت 
  )5(.ة 7لذات مختلفة الاعتبارحدفنظرة الفريقين متّ  الفريقين 

  ة في الاصطلاحولا أثر لهذا الخلاف من الناحية العملية، إذ لكل من الفريقين اصطلاحه ولا مشاحّ 
  :بيان قيود تعريف الحكم الشرعي رابعا: 

كما سبق، تعريف الحكم الشرعي �نه: "خطاب الله المتعلق �فعال   يناختار جمهور الأصولي    
  المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا"، وفيما يلي بيان قيوده:

، )6(لفهمه" يّئ"خطاب الله": فالخطاب هو: "اللفظ المتواضع عليه، المقصود به إفهام من هو مته  
   تعالى أو من غيره.وهو جنس في التعريف يشمل كل خطاب سواء كان من الله

                                                           

صر ا) 1(   .247ص:1)،جم1988،(1الروضة، ت:عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت،طلطوفي، شرح مخت
وعبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، مؤسسة  ؛ 49البرديسي، أصول الفقه،دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،(د.ط)،(د.ت)،ص: )2(

، 1الحكم التكليفي في الشريعة الاسلامية، دار القلم، دمشق، سورx،طوالبيانوني،  ؛ 89ص:،)م2004،(1الرسالة، Nشرون، بيروت،ط

  .28)،ص:م1988(
  ،4دار الموقع، الجزائر العاصمة،ط علي فركوس، الفتح المأمول شرح مبادئ الأصول >امش مبادئ الأصول لابن 7ديس،  )3( 

  . 46،ص: )م2011هـ ،1432(
  .01ية:سورة المائدة،الأ )4( 
صاري، فواتح الرحمو نظام الدين  )5(   . 53ص:1،جتالأن
  .71ص:1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،ج )6(
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، والمراد بخطاب الله تعالى  وإضافة الخطاب إلى الله قيد: يخرج به خطا7ت الملائكة والإنس والجنّ 
ة والإجماع والقياس، وغيرها من الأدلة الشرعية كلامه مباشرة كالقرآن الكريم، أو بواسطة كالسنّ 

 ّt1( ا معرفة لحكم الله وكاشفة لهالمعتبرة، من حيث أ(.  
"المتعلق �فعال المكلفين": التعلق هو الارتباط، والمقصود منه ارتباط الخطاب بفعل المكلف على   

وجه يبين صفته، "الأفعال": جمع فعل، والمراد منه هنا هو كل ما يصدر عن المكلف من عمل القلب 
  .)2(واللسان والجوارح

للخطاب، وإضافة الأفعال إلى المكلفين قيد والمكلف: هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، وÔهل 
  .)3(آخر، يخرج به الخطاب المتعلق بغير الأفعال

لا يعد مكلفا، وما تعلق من أفعالها من حقوق فهي خطاب الوضع لا من  وعليه فالصبي أو اªنون
  )4(.خطاب التكليف

ªª ���� كالخطاب المتعلق بذات الله سبحانه وصفاته، كقوله تعالى: ªª!!!! $$ $$#### II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ yy yy∏∏∏∏ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠθθθθ •• ••‹‹‹‹ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ���� )5( ،

$$$$ ����: وكذلك ما تعلق بذوات المكلفين، كقوله تعالى pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ßß ßß‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè çç ççΡΡΡΡ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ éé ééΥΥΥΥ ¸¸ ¸¸οοοο uu uu‘‘‘‘$$$$ ss ss???? 

33 33““““ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&  ����  )6(، أحكامه عملية لعدم تعلقها بفعل المكلف.يست فهذه ل  

تعلق الخطاب بفعل المكلف من حيث  "خطاب الله المتعلق بفعل المكلف"، أنّ اع قولهم، فينتج من جمُ 
به، ولكن من حيث  كلفبه، ليخرج خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه م كلفإنه م
  طاب التكوين.خأنه 
ما إ"اقتضاء": الاقتضاء معناه الطلب، والطلب قد يكون طلب فعل أو طلب ترك، وكل منهما   
  )7( :زم أو غير جازم، فيكون أربعة أنواعجا
  الطلب الجازم للفعل وهو الإيجاب.-1
  الطلب غير الجازم للفعل وهو الندب. -2

                                                           
ونظام الدين  ؛17ص:1،ج)م2003، هـ1423(، 2العراقي، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، ط )1(

  .51ص:1الأنصاري، فواتح الرحموت،ج
  .49ص:1والأنصاري، فواتح الرحموت،ج ؛ نفسهالمرجع العراقي،  )2(
  .17ص:1والشنقيطي، عبد الله العلوي، نشر البنود،ج ؛ نفسهالعراقي، المرجع  )3(

  .50ص:1،جتوالأنصاري، فواتح الرحمو  ؛ نفسه المرجع  العراقي،(4) 
  .255ية:سورة البقرة، الأ(5) 
  .55ية:سورة طه، الأ  (6)
  .44وابن 7ديس، مبادئ الأصول،ص: ؛ 483ص:1و aج الدين سبكي، رفع الحاجب،ج؛  52ص:1الأنصاري، فواتح الرحموت،ج (7)
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  الطلب الجازم لترك الفعل وهو التحريم. -3
  الطلب غير الجازم لترك الفعل وهو الكراهية. -4
  ترجيح لأحدهما غير الآخر.": والتخيير هو التسوية بين الفعل والترك من غير  أو تخييرا "  
لشيء أو شرطا له أو مانعا منه، أو صحيحا، أو  سببا": والوضع هو جعل الشارع شيئا  أو وضعا "  

  )1(.فاسدا، أو رخصة أو عزيمة

  المطلب الثاني: مفهوم مقاصد الشريعة.  
  الفرع الأول:  مفهوم المقاصد لغة و اصطلاحا.    

   .المقاصد في اللغةأولا:      
المقاصد لغة جمع مقصد، مصدر ميمي من فعل قصد، يقال : قصد يقصد قصدا مقصدا، وله    

  عدة معان منها : 
’’’’(ومنه قوله تعالى : الطريق المستقيم : أ ـــ  nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ óó óóÁÁÁÁ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ yy yy____ 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© öö ööΝΝΝΝ àà àà66661111 yy yy‰‰‰‰ oo ooλλλλ mm mm;;;; 

šš šš ÏÏ ÏÏèèèè uu uuΗΗΗΗ øø øødddd rr rr&&&&( )2( الطريق المستقيم، والدعاء إليه 7لحجج والبراهين الواضحة، أي : على الله تبيين .)3(  

  القرب: ب ــــ  
öö(ومنه قوله تعالى :  ،)4(ومنه قولهم سفر قاصد، أي سهل قريب ööθθθθ ss ss9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ ZZ ZZÊÊÊÊ {{ {{���� tt ttãããã $$$$ YY YY7777ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% #### \\ \\���� xx xx!!!! yy yy™™™™ uu uuρρρρ #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹$$$$ ss ss%%%% 

xx xx8888θθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? ^^ ^^ωωωω .. .. ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ ãã ããèèèè tt tt//// ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã èè èèππππ ¤¤ ¤¤)))) ’’ ’’±±±±9999 $$ $$#### 44 44 šš ššχχχχθθθθ àà àà!!!! ÎÎ ÎÎ==== óó óóssss uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôô____ tt tt���� ss ssƒƒƒƒ mm mm:::: öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== öö ööκκκκ çç çç‰‰‰‰ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||¦¦¦¦ àà àà!!!!ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 ss ss9999(.)5(  

  الاعتدال:  الاستواء و ج ـــ
ومنه قصد فلان في مشيه إذا مشى مستوx، ويقال أيضا : القصد من الأمور والمعتدل الذي لا يميل   

  .)6( إلى طرفي التفريط والافراط

  إتيانه:  الشيء و الاعتزام والاعتماد وأمّ  د ـــ 
  .)7(.يقال: قصد إليه، وقصد له إذا آaه وأمه

                                                           

  .71ص:1الآمدي، الإحكام،ج (1)
  .9ية:سورة النحل، الأ )2(
  .96ص:5ابن منظور، لسان العرب، ج )3(
  المرجع نفسه. )4(
  .42ية:سورة التوبة، الأ )5(
  .96ص:5ابن منظور، لسان العرب،ج )6(
   . 310ص:1جم)،2005ه.1425،(8مؤسسة الرسالة، بيروت،ط الفيروز أ7دي، القاموس المحيط، )7(
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قال ابن جني: "أصل (قصد) ومواقعها في كلام العرب الاعتزام، والتوجه، والنهود، والنهوض نحو     
في بعض المواضع الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور، هذا أصله في الحقيقة، وإن كان قد يخص 

بقصد الاستقامة دون الميل ألا ترى أنك تقصد الجور aرة، كما تقصد العدل أخرى، فالاعتزام 

   .)1("والتوجه شامل لهما

  :نيا: المقاصد في الاصطلاح.

استنادا إلى المعنى اللغوي بقوله:" المقصد هو: الهدف، والغاية التي ترجى  عرفها عزالدين بن زغيبة    
   )2( ."في استقامة، وعدل، واعتدال

  . المقاصد في اصطلاح العلماء فهوممالفرع الثاني: 
  ذكر بعض الباحثين في المقاصد أنه لم يعثر لتعريف جامع مانع لمفهوم مقاصد الشريعة الإسلامية؛     
العلماء المتقدمين كأمثال الغزالي والشاطبي، سوى ما حوته عبارا×م حول جلب المصالح ودرء  عند

إلا أن الباحث عز الدين بن زغيبة ذكر أنه عثر على تعريف لمقاصد الشريعة عند الغزالي،   )3(المفاسد،

المقصود الشرعي ، حيث عرفها عند حديثه عن تقسيم )4(وصرح �نه لم يسبقه فيه أحد من العلماء قبله

إلى ديني ودنيوي بقوله: "فرعاية المقاصد عبارة حاوية للإبقاء، ودفع القواطع، والتحصيل على سبيل 

   )5( الابتداء."

وبين مراد الغزالي من مصطلح "الإبقاء" بكونه يقصد به" دفع المضار، ودفع كل ما يحول بين     

، واستند في بيان ما سبق إلى التعريف  )6(المنفعة"المضار وبين أسباب دفعها، ويقصد 7لتحصيل جلب 

  ، فالمعنى المراد واحد والاختلاف حصل في اللفظ المستعمل فقط. )7( الغزالي للمصلحة

                                                           

 
.97ص:5ج،بن منظور،لسان العربا ) 1(

  

 
   .33م)،ص:1996هـ.1417،(1عزالدين بن زغيبة ، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر ،القاهرة،ط  )2(

 
محمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعة و ؛ 119؛ حمادي العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة، ص:17نظرية المقاصد، ص: الريسوني،  )3(

 عمر بن صالح عمر،و ؛ 33هـ)،ص: 1418م. 1998،(1التوزيع، الرxض، طو الإسلامية وعلاقتها 7لأدلة الشرعية، دار الهجرة للنشر 

  .87)،ص:م2003هـ. 1423، (1دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن،ط لام،مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد الس

 
  .40ص:عزالدين بن زغيبة ، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية،   )4(

 
  .159ص:م)،1971ه.1390،(1ت: حمد عبيد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد،طالي، شفاء الغليل،ز الغ ) 5(

 
  40العامة للشريعة الإسلامية،ص:عزالدين بن زغيبة، المقاصد   )6(

 
عرّفها الغزالي بقوله:" أما المصلحة فهي: عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ،ولسنا نعني به ذلك ... لكنا نعني 7لمصلحة   )7(

سلهم و مالهم، فكل ما المحافظة على مقصود الشرع، و مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم و نفسهم و عقلهم و ن

الغزالي، المستصفى، . ينظر يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة، و دفعها مصلحة"

  .538ص:1ج
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و أما عن تعريف المقاصد عند الشاطبي، فقد اعتبر أن الأخير" قد عرف المقاصد في موضعين     
تعريفين، لكن التعريف نفسه جعله على جزأين يكمّل كل واحد ، وهذا لا يعني أنه أعطاها )1(مختلفين

لذا ركب بن زغيبة و ألف من مجموع   )2(منهما الآخر، ولا يمكن لأحدهما الاستقلال على صاحبه".
التعريفين تعريفا يراه معبرا عن مراد الشاطبي لمفهوم المقاصد، فقال:" مقاصد الشريعة هي إقامة مصالح 

         )3( و الأخروية، على نظام يكونون به عبادا Ì اختيارا كما هم اضطرارا." المكلفين الدنيوية

   : منهمالمعاصرين أذكر  والباحثين علماءبعض ال بيان معنى مقاصد الشريعة في اصطلاحوفيما يلي 

أحوال  قال ابن عاشور في تعريف المقاصد العامة: "هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميعـــــ   

ص ملاحظتها 7لكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل  التشريع، أو معظمها، بحيث لا تخت

في هذا : أوصاف الشريعة، وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في 

في أنواع كثيرة هذا أيضا معان من الحكم، ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة 

  )4(".منها

وقال في تعريف المقاصد الخاصة 7لمعاملات : "هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد ـــ ــ    

افعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفا×م الخاصة، ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في اس النّ النّ 

في عقد الرهن، وإقامة المنزل والعائلة في عقد اس، مثل : قصد التوثيق تشريع أحكام تصرفات النّ 

    )5(".النكاح

  )6(وذكر الحسني العناصر المكونة لمقاصد الشريعة في تصور ابن عاشور فما يلي:    

  المقصد العام من التشريع، أي الغاية منه. -

  أوصاف الشريعة. -

  الملاحظة في التشريع، أي: تلك الحكم المراعاة في أحكام التصرفات الشرعية. المعاني -
                                                           

 يختل لها به نظام، لا لا قصد 7لتشريع إقامة  المصالح  الأخروية و الدنيوية، فذلك على وجه الموضعان  هما قول الشاطبي:" إن الشارع قد)1( 

 Ì بحسب الكل ولا بحسب الجزء." وقوله كذلك:" المقصد الشرعي من وضع الشريعة: إخراج المكلف من داعية هواه، حتى يكون عبدا

      .471.وص:361ص:2ينظر الشاطبي ،الموافقات،ج  اختيارا كما هو عبد Ì اضطرارا."  
  .43للشريعة الإسلامية،ص: عز الدين بن زغيبة، المقاصد العامة)2( 
  المرجع نفسه.)3( 
- هـ1412، (2محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط :ابن عاشور، مقاصد الشريعة الاسلامية، تحقيق )4(

  . 251م)، ص:2001
  .415المرجع السابق،ص: )5(
  .232م)،ص:1995، (1اسماعيل الحسني، نظرية المقاصد عند محمد الطاهر بن عاشور، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، فرجينيا، ط )6(
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عند علال الفاسي: عرفها بقوله : المراد بمقاصد الشريعة : "الغاية منها، والأسرار التي وضعها ـــــ و     
  )1(".الشارع عند كل حكم من أحكامها

إلى العباد في دنياهم وأخراهم، سواء كان تحصيلها  وعند يوسف العالم: "هي المصالح التي تعودـــــ     
  )2(".عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار

وعلق على هذا التعريف أحمد البدوي �ن هذا التعريف فيه قصر للمقاصد على ما يعود إلى     

  .)3(العباد، رغم أن من المقاصد ما يرجع إلى الله تعالى كذلك

وعرفها الريسوني بقوله: "إن مقاصد الشريعة هي الغاxت التي وضعت لأجل تحقيقها لمصلحة ــــــ     

   )4(".العباد

  )5(".وقال في موضع آخر هي: "الغاxت التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد    

الفاسي) إلا أنه وعلق على هذا التعريف محمد اليوبي بقوله: "وهو في الحقيقة يرجع إلى تعريف (    

حذف منه الشطر الأخير الدال على المقاصد الخاصة، وكأنه اكتفى 7لعموم المفهوم من التحقيق 

   )6(".لمصالح العباد عن التصريح بتحقيق المصالح الخاصة المتعلقة 7لأدلة والأحكام الخاصة

والفوائد المرجوة من وضع الشريعة  تائجوعرفها الريسوني كذلك �tا: "الغاxت المستهدفة والنّ ــــــ     

  )7(.جملة ومن وضع أحكامها تفصيلا

المقاصد هي المعاني والحكم المقصودة للشارع في جميع  حمادي العبيدي بقوله: "إنّ  رفهاعـــــــ و     

  )8(".أحوال التشريع

التي رعاها الشارع في ها: "المقاصد هي المعاني والحكم، ونحوها، عنمحمد سعد اليوبي ـــــــ وقال     

   )9(".التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد

                                                           

  .07)،ص:م1993،(5علال الفاسي، مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان،ط )1(
  .79م)، ص:1994-هـ1415،(2الرxض، السعودية،ط للشريعة الاسلامية، الدار العالمية للكتاب الاسلامي،وسف حامد العالم، المقاصد العامة ي )2(
  . 48)،ص:م2000،(1أحمد محمد البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، دار النفائس، عمان، الأردن،ط )3(
  .19أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،ص: )4(
  السابق. المرجع )5(
  .36محمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها 7لأدلة الشرعية،ص: )6(
  .13)،ص:م1999،()د،ط(أحمد الريسوني، الفكر المقاصدي، قواعده وفوائده، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، )7(
  .119حمادي العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة،ص: )8(
  .37، مقاصد الشريعة الاسلامية، وعلاقتها 7لأدلة الشرعية،ص:بيمحمد سعد اليو  )9(
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بقوله: "المقاصد هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية  نور الدين بن مختار الخادميـــــــ وعرفها     
إجمالية، وهي تتجمع والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية، أم سمات 

  )1(".ضمن هدف واحد وهو : تقرير عبودية الله تعالى، ومصلحة الانسان في الدارين
عبد الرحمن الكيلاني بقوله: "هي المعاني الغائبة التي اتجهت إرادة الشارع إلى تحقيقها عن  برّ عـــــــ و     

  )2(".طريق أحكامه
  )t�.")3ا: "البواعث على تشريع الأحكامالأخضر الأخضري  و عرفّها  ـــــــ    

والمقصود من هذا التعريف : "�ن المقاصد فن يتحدث عن الباعث من تشريع الأحكام تفضلا منه 
  )4(".سبحانه، وعلى إثره أوصاف معرفة شاملة للأوامر والنواهي

    .الاصطلاحلغة و في ال البعد مفهوم الثالث: المطلب

    .اللغةالبعد في الفرع الأول:   
د عَ د، وأبعده غيره و7عده تبعيدا، والب ـَد 7لضم بعدا فهو بعيد، أي: متبعِّ البعد ضد القرب، وقد بعُ     

بعيدا،  هعد أيضا: الهلاك، واستبعد أي تباعد، واستبعده، عدم، والبُ دبفتحتين، جمع 7عد كخادم وخ

، قبلُ  : ضدّ الله الأبعد، أي: ألقاه على وجهه، والأبعد أيضا: الخائن والخائف، وبعدُ  بّ كوقولهم:  

$$$$ ���� ل الله تعالى:ا، وفي القرآن ق)5(عد أيضا ويراد به المسافةويطلق البُ  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%%  77 77ÞÞÞÞθθθθ ää ää9999 ΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 77 77‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ����)6(. 

فإذا أضيفت إلي الشيء أريد به الشاسعة من جميع زواx الشيء  ويطلق البعد و يراد به الشساعة

    )7(وامتداد مناحيه.

  

                                                           

- هـ1419،(1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر،ط نور الدين بن مختار الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، كتاب الأمة، )1(
  .53.52ص:1جم)،1998

  . 47م)،ص:2000، هـ1421،(1دمشق، سورx، طالكيلاني، قواعد المقاصد عند الشاطبي، دار الفكر،  )2(
  .60)،ص:م1432.2011،(1مام مقاصد الأNم، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،طالأخضر الأخضري، الإ )3(
  المرجع نفسه.)4(
ه. 1407،(4ت: أحمد عطار، دار العلم للملايين، بيروت،ط .العربية صحاحaج اللغة و  الجوهري، محمد بن أبي بكر، )5(

  .  488ص:2م)،ج1987
  .89:يةسورة هود، الأ )6(
  . 29م)، ص:2009،(1بلخير عثمان، البعد التنزيلي في التنظير الأصولي عند الإمام الشاطبي، دار ابن حزم، بيروت،ط )7(
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   .البعد في الاصطلاحالفرع الثاني: 

ذكر المناوي أنّ "البعد امتداد قائم 7لجسم ، أو بنفسه عند القائلين: 7لخلاء و أبعاضه، وليس     
    )1(لهما حدّ محدود، و إنمّا ذلك بحسب الاعتبار."

  )2(وعرفه الجرجاني �نهّ:" امتداد قائم في الجسم أو نفسه عند القائلين: بوجود الخلاء وأبعاضه."    
ه بين التعريف اللغوي والاصطلاحي مناسبة خاصة ما يتعلق 7لمصطلح اللغوي المسافة والملاحظ أنّ     

والتي عبر عنها العلماء في الاصطلاح 7لامتداد القائم في الشيء وبناء على هذا الارتباط بين المعنيين 
 ندبيان وإيراد المعني المقاصدي للحكم الشرعي ع: هو مفردات عنوان البحث مجتمعةيكون معنى 

الحكم  عا لمناحيها وزواxها، للإلمام بفكرةرها وتتبُّ اغو لمداها وبياN لأ ا7متداداته استكشاف الشاطبي،
تها، وأحال على خباxها على مَّ  وكشف عن شساعتها وعِ بيالشاطحناxها   ، كما تتبَّعالشرعي

  مستوxت والله أعلم.

                                                           

  .13هـ)،ص: 1405،(1المناوي ، التوقف على مهمات التعاريف، ت:إبراهيم الأبيار، دار الكتاب العربي ، بيروت،ط )1(
   .46ص:م)،1983ه. 1403،(1دار الكتب العلمية، بيروت،ط الجرجاني، التعريفات، )2(
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  الفصل الأول:
  جمالي.م الحكم الشرعي وبعده المقاصدي الإأقسا  
  

  لمبحث الأول: أقسام الحكم الشرعي عند الأصوليين.ا

  الأسس المقاصدية للحكم الشرعي والبعد الإجمالي. المبحث الثاني:
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 .الإجمالي المقاصدي وبعده الشرعي الحكم أقسام                                :الأول الفصل

 

 

  .الشرعيالحكم أقسام : المبحث الأول
  ستتم دراسته من خلال مطلبين:

الحكم التكليفي وأنواعه عند الأصوليين: وفيه سأتعرض إلى مفهوم الحكم التكليفي  المطلب الأول:  
  في اللغة والاصطلاح، مع ذكر أراء العلماء في أنواعه، ومن ثمّ بيان كل نوع وأهم تقسيماته.

الحكم الوضعي وأنواعه عند الأصوليين: وفيه سيتمّ الحديث عن مفهوم الحكم  الثاني:المطلب   
  الوضعي في اللغة والاصطلاح، وعن أقوال العلماء في مفرداته، وكذا بيان كل نوع وأهم تقسيماته.

  عند الأصوليين. و أنواعه : الحكم التكليفيالمطلب الأول 

  . نواعهوبيان أ: مفهوم الحكم التكليفي الفرع الأول  

  مفهوم الحكم التكليفي في اللغة والاصطلاح.أولا:    

  سبق بيان معنى الحكم في اللغة. 
  : لغة التكليف مفهومــــ 1

ئبة أو Oفت من ما تكلّ  لفة:والكُ  .مه: تجشّ فةوتكلّ  ،عليك قّ شهو الأمر بما ي التكليف في اللغة    
  )2(.Wلشيءهج اللّ  :لف أيوالتكليف من الكَ  )1(.حق

  التكليف في الاصطلاح :  ــــ 2 

  : ل في تحديد مفهوم التكليف توجهانلعلماء الأصو     
  التكليف بمعنى الإلزام. : الأول
"قال  :وقال عنه الجويني)3(.: إلزام ما فيه كلفة ومشقة، إما في فعله أو تركهني [نهعرفه الباقلاّ     

  )4(".كلفة والنهي عما في الامتناع عنه كلفة: إنه الأمر بما فيه  القاضي أبو بكر
  )5(".: "إلزام الله عز وجل ما على العبد فيه كلفةالجويني التكليف بقوله وعرف    

  
  

                                                           

  .136ص:5؛ وابن فارس معجم مقاييس اللغة،ج850ص:1الفيروز آWدي، القاموس المحيط،ج) 1( 
  .441الراغب الأصفهاني، المفردات في عريب القرآن،ص:) 2( 
؛ وابن السبكي، الأشباه والنظائر، ت:  239ص:1م)،ج1991ه.1411،(1الباقلاني، التقريب والإرشاد، مؤسسة الرسالة،بيروت،ط) 3( 

  .77ص:2م)،ج1991ه.1411،(1عادل عبد الموجود و علي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت،ط
  .14ص:1م)،ج1997ه.1418،(1الجويني، البرهان في أصول الفقه، تعليق: صلاح بن محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )4( 
  .18ص:1م)،ج2003ه.1424،(1في أصول الفقه، ت: محمد اسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الجويني، التلخيص )5( 
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  )1(".: " إلزام مقتضى خطاب الشرعوعرفه ابن النجار [نه    
  )2(".عند الجرجاني هو " إلزام الكلفة على المخاطبو     

  التكليف بمعنى الطلب. الثاني : 
  )3(".عرفه الغزالي [نه "طلب ما فيه كلفة    
  )4(".وعرفه ابن قدامة بقوله "هو خطاب الشارع [مر أو �ي    
   .يينالأصول عندمفهوم الحكم التكليفي  ــــ 3

  يعرف علماء الأصول الحكم التكليفي [نه :    
  )5(.المكلفين اقتضاء أو تخييراخطاب الله تعالى المتعلق [فعال     
  )6(".أو هو "ما يقتضى طلب الفعل، أو الكف عنه، أو التخيير بين الفعل والترك    

في كتاب  هح بتعريف الحكم التكليفي في الموافقات، إلا أن سياقوأشير إلى أن الشاطبي لم يصرِّ     
الأحكام يفيد [نه ذهب إلى ما ذهب إليه الأصوليون، وقال في الاعتصام "أفعال العباد وأقوالهم لا 

  )7(".تعدوا هذه الأقسام الثلاثة : مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومأذون في فعله وتركه

)) ���� :المكلّف طلبا جازما، قوله تعالى فمثال ما اقتضى طلب الفعل من     ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρ 

nn nnا����οοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$$$ ���� :وقوله تعالى، )8($$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu || ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ãã ããΠΠΠΠ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... || ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

öö öö����ΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%%.)9( ّف لا على سبيل الجزم، قوله تعالى:ومثال ما اقتضى طلب الفعل من المكل ���� $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 

                                                           

؛ الشنقيطي، مذكرة أصول 176ص:1؛ والطوفي، شرح مختصر الروضة،ج138ص:1ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير،ج )1( 
  .08الفقه،ص:

  . 65جاني، التعريفات، ص:ر الج )2( 
    .09؛ و الشنفيطي، مذكرة أصول الفقه، ص:91:ص1؛ و الآمدي، الإحكام، ج175ص :1المستصفي ، جالغزالي،  )3(
، 6ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، ت: عبد الكريم النملة، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الر�ض، ط )4(
  .220ص:1م)،ج1999ه.1410(
؛ و الإسنوي، �اية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، ت: شعبان محمد  282ص:1المنتهي،جابن الحاجب، مختصر  )5(

  .250ص:1؛ والطوفي، شرح مختصر الروضة،ج 31ص:1م)،ج1999،(1إبراهيم، دار ابن حزم، بيروت،ط
  .28م)،ص:1987،(6الرسالة، بيروت، ط؛ و عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة 52البرديسي، أصول الفقه،ص: )6(
  .70ص:1الشاطبي، الاعتصام،ج )7(
  .110سورة البقرة، الآية: )8(
  .183سورة البقرة، الآية: )9(
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šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ#### yy yy‰‰‰‰ ss ss???? AA AA øø øø yy yy‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ//// ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&& ‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ çç çç7777 çç ççFFFF òò òò2222 $$ $$$$$$ ss ssùùùù    ����   )1(مع قوله تعالى ، : ����   ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ rr rr&&&& 

ΝΝΝΝ ää ää3333 àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ VV VVÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÏÏ ÏÏ jj jjŠŠŠŠ xx xxσσσσ ãã ãã‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ èè èè???? øø øøττττ $$ $$#### ����………… çç ççµµµµ tt ttFFFF uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&&.)2(  

ôô ����: عن الفعل طلبا جازما، قوله تعالىومثال ما اقتضى طلب الكف      ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmm   ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ èè èèππππ tt ttGGGG øø øøŠŠŠŠ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

ãã ããΠΠΠΠ ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ øø øøtttt mm mm:::: uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ����ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏδδδδ éé éé&&&& ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÏÏ ÏÏ9999 «« ««!!!! $$ $$#### ���� ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// )3(: وقوله أيضا ، ����  ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? ## ##’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÌÌ ÌÌ hh hh““““9999 $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... ZZ ZZππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ ss ssùùùù 

uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪   ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? }} }}§§§§ øø øø'''' ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ���� 3)4(  

$$$$ ����لا على سبيل الإلزام، قوله تعالىومثال ما اقتضى طلب الكف عن الفعل      pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 

ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ôô ôô tt ttãããã uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ôô ôô©©©© rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ öö öö6666 èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ÷÷ ÷÷σσσσ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ nn nn@@@@ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏmmmm ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨”””” tt tt∴∴∴∴ ãã ããƒƒƒƒ ãã ããββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ öö öö7777 èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 $$$$ xx xx'''' tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã 33 33 
ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ îî îî‘‘‘‘θθθθ àà àà'''' xx xxîîîî ÒÒ ÒÒ ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yymmmm  ���� .)5(  

Ÿξξξξ  ����: كلف بين فعله وتركه، قوله تعالىومثال ما خير الشارع الم   ää ää.... uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ #### ´´ ´´‰‰‰‰ xx xxîîîî uu uu‘‘‘‘ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm  $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççFFFF øø øø⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏ©©©© ����)6( ،

öö ���� :وقوله تعالى ööΝΝΝΝ ää ää.... ää ääττττ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ÓÓ ÓÓ^̂̂̂ öö öö���� yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 rr rrOOOO öö öö���� yy yymmmm 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ ����   ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ©©©© (.)7(  

  الحكم التكليفي.: أنواع اGني
تعلق خطاب التكليف بفعل المكلف، يكون كما سبق على سبيل الاقتضاء أو التخيير لبيان صفة     

الفعل، والاقتضاء هو الطلب، والطلب قسمان : طلب الفعل، وطلب الترك، وكل منهما يكون 
: "الاقتضاء معناه جازما أو غير جازم، ويوضح هذا بدلالة التصريح ما ذكره محمد زهير أبو النور 

الطلب : وهو أعم من طلب الفعل وطلب الترك، وكل منهما أعم من أن يكون جازما أو غير جازم، 
  )8(".فشمل ذلك أربعة أقسام : هي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة

                                                           

  .283.282سورة البقرة، الآية: )1(
  .283.282سورة البقرة، الآية : )2(

  .03سورة المائدة،الأية:(3) 
  .33.32سورة الإسراء،الأية: (4)

  .101المائدة،الأية:سورة  (5) 
  .35سورة البقرة،الأية: (6) 
  .223سورة البقرة،الأية: (7)
  .47.46ص:1)،جم2004، (2محمد زهير أبو النور، أصول الفقه، دار المدار الإسلامي، بيروت، ط (8)
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فالطلب الجازم للفعل هو الإيجاب، وأثره في فعل المكلف هو الوجوب، والفعل المطلوب به هو     
  .الواجب

والطلب غير الجازم للفعل هو الندب، وأثره في فعل المكلف هو الندب، والفعل المطلوب به هو     
  .المندوب

عن الفعل هو التحريم، وأثره في فعل المكلف هو الحرمة، والفعل المنهي عنه  والطلب الجازم للكفّ     
  .هو الحرام أو المحرم

الفعل، هو الكراهة، وأثره في فعل المكلف الكراهة أيضا، والفعل والطلب غبر الجازم للكف عن     
  المنهي عنه هو المكروه.

والتخيير هو التسوية بين الفعل والترك من غير ترجيح، وأثره في الفعل أو الترك هو الإWحة،     

   )1(.والفعل المخير فيه هو المباح
الحكم التكليفي في خمسة المتكلمين ومنهم الشاطبي  )2(فبناء على القسمة السابقة، حصر جمهور    

: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، بينما جعله الفقهاء سبعة أقسام وهي : الفرض، أنواع هي
والواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه تحريما والمكروه تنزيها، والمباح، وسبب هذه القسمة السباعية، 

: أن الفرض ما ثبت للحكم، حيث فصلوا في ذلك بقولهم نية الدليل المثبتظ وهو اعتبار قطعية أ
بدليل قطعي كتاW أو سنة متواترة، ...والواجب بما ثبت بدليل ظني،. .. وخصه أبو زيد Wلخبر الواحد 

  )3(.ومثله الفرق بين المحرم والمكروه تحريما

  : خرى في تقسيم الحكم التكليفي وهيوهناك أقوال أ    

لي  حكام الأربع البواقي والذي يبدوقدام على الألتحريم والاWحة، وفسرت بجواز الإ: اقيل: اثنان-1

أن هذا التقسيم متفرع عن الخلاف في تعريف التكليف، فمن عرفه Wلإلزام، قصره على الواجب 

الكل وإرادة الجزء، ومن عرفه  قلاطكروه والمباح فيه تبعا، من Wب إوالمحرم أصالة، وأدخل المندوب والم

                                                           

؛ والأمدي، 29؛ وعبد الكريم زيدان، الوجيز،ص:140.139ص:1؛ والزركشي، البحرالمحيط،ج156ص:1الغزالي، المستصفي،ج(1) 

  . 71ص:1الإحكام،ج
؛ القرافي، شرح تنقيح الفصول في 136ص:1؛ ابن قدامة، روضة الناظر،ج283ص:1الغزالي، المرجع نفسه؛ ابن الحاجب، المختصر،ج (2)

  .98ص:1؛ والزركشي، البحر المحيط،ج111ص:1؛ الشاطبي، الموافقات،ج68)، ص:م2004اختصار المحصول، دار الفكر، بيروت، (د.ط)،(
  .59؛ والبيانوني، الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية، ص: 48ص:1؛ والأنصاري الهندي، فواتح الرحموت،ج144ص:1المرجع السابق،ج (3)
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ا من Wب Wلطلب، قصره على الأحكام الأربعة سوى المباح، لأنه لا طلب فيه، وأدخل ضمنه

  )1(.ويني لفظ الدعاء بدل الطلب ليشمل الأربعةالتغليب، ولذا اختار الج
الشرع، لذا لم  : أربعة Wعتبار أن الإWحة نفي الحرج عن الفعل والترك، وهذا »بت قبل ورودوقيل -2

   )2(تزلةعالمباح حكما شرعيا، وهذا قول بعض الم يعدّ 

خلاف الأولى، حيث قال: "الصحيح عندي: أن الأحكام  : زاد ­ج الدين السبكيوقيل: ستة -3

"، وكذلك محمد الأمين الشنقيطي في .: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح وخلاف الأولىستة

  )3(.نثر الورود

ير عليه هذا عن أنواع الحكم التكليفي إجمالا، والتقسيم الخماسي لأنواع الحكم هو الذي سأس    

   فيما يلي من هذا البحث. 

   أقسامهما. و: الواجب والمندوب الثاني الفرع

   .الواجب وأقسامه: أولا 

  مفهوم الواجب في اللغة والاصطلاح :ــــ 1

يقال: وجب الحائط أي سقط، ويقال:  اللغة بمعنى الساقط،¯تي الواجب في : الواجب في اللغة 

  )4(.: استحقهزم وثبت، وأوجبه الله واستوجب أي: لوجب يجب وجوW ووجبة أي

  عرف علماء الأصول بتعاريف مختلفة أذكر منها :الواجب في الاصطلاح :  

وانتقد [ن الله تعالى لا يجب عليه شيء،  )5(".: "هو الذي يستحق المكلف العقاب على تركهقيل 

  .يعذب من يشاء ويرحم من يشاء

   

                                                           

؛ والشنقيطي، نثر الورود شرح 91ص:1؛ الآمدي،الإحكام،ج175ص:1؛ والغزالي، المستصفي،ج 68القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص: (1)

  .98ص:1؛ الزركشي، البحر المحيط، ج14ص:1، الجويني، البرهان، ج13ص:1جمراقي السعود، 
  .14ص:1؛ الجويني ، البرهان،ج89ص:1؛ الآمدي، الإحكام،ج132ص:1؛ والغزالي،المستصفي،ج 64شرح تنقيح الفصول،ص:القرافي،  )2(
؛ والشنقيطي محمد الأمين، 223ص:2الجوامع، ج؛ وحسن العطار، حاشية على جمع 78ص:­2ج الدين السبكي، الأشباه والنظائر، ج )3(

؛ الشنقيطي : سيدي عبد الله  ابراهيم العلوي، نشر البنود على مرافي السعود، 85؛ والطوفي، شرح مختصر الروضة،ص:19ص:1نثر الورود ج

  .193ص:1ج
ص: 1؛ والجوهري، الصحاح،ج648ص:2بيروت،(د.ط)،(د.ت)،جالفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية،  )4(

231.  
  .106ص:1ويني، البرهان،جالج )5(
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وانتقد [ن الواجب قد يعفى ­ركه من العقوبة،  )1(".: "ما توعد الله تعالى على تركه Wلعقابوقيل

  .ويبقى واجبا

  )2(".ه ماج: "ما استحق الذم يتركه على و وعرفه الباقلاني بقوله  

  )3("."الذي يذم شرعا ­ركه قصدا مطلقا :[نهوعرفه البيضاوي   

  )4(ي: وى قيوده كما يلنسالإ حوشر     
  ذم، فالفعل جنس للخمسة.ي"الذي": أي الفعل الذي 

  : احترز به عن المندوب والمكروه والمباح، لأنه لا ذم فيه."يذم"

  : قيد لبيان أن جهة معرفة الذم هي الشرع لا العقل."شرعا"

  عن الحرام، فإنه يذم شرعا فاعله، ولا يذم ­ركه. : احتراز"­ركه"

صدا   : احتراز في ترك الواجب لسهو أو نوم أو نسيان.""ق

  : تقديره تركا مطلقا، ليدخل فيه الواجب المخير، والواجب الموسع، والواجب الكفائي."مطلقا"

  :أقسام الواجبـــ  2

  : مختلفة وهيعة Wعتبارات متنو  قسم الأصوليون الواجب إلى أقسام

  Wعتبار الوقت.-

  Wعتبار المخاطب به. -

  Wعتبار تحديده من الشرع وعدم تحديده. -

  Wعتبار تعيين المطلوب وعدم تعيينه. -

  : تقسيم الواجب Mعتبار الوقت

  : الواجب المطلق والواجب المقيد.عي ²ذا الاعتبار إلى قسمين وهماينقسم الواجب الشر     

، كالكفارة الواجبة )5(هو ما طلب الشارع فعله حتما، ولم يعين وقتا لأدائه": "الواجب المطلق -أ 

  على من حنث في يمينه.

                                                           

  .76ص:1؛ والآمدي، الإحكام،ج156ص : 1؛ و الغزالي، المستصفي،ج106ص:1برهان،جالالجويني،  )1(
  .293ص:1الباقلاني، التقريب والإرشاد،ج )2(
  .55البيضاوي، المنهاج،ص: )3(
  .49ــــ46ص:�1ابة السول ،جالإسنوي،  )4(
  .94عبد الوهاب خلاف،أصول الفقه،ص:) 5(
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الصلوات ، ك)1("هو ما طلب الشارع فعله حتما في وقت معين": الواجب المقيد (المؤقت) -ب 
  .قبله ولا يؤدى بعدهجب عينَّ الشارع وقتا لأدائه، لا يجب او وكل  ،الخمس، وصوم رمضان

ومما سبق يتضح أن "الإلزام في الواجب المقيد، منصب على الفعل وعلى وقت معين، والإلزام في      
، ذلك أن الواجب المقيد يشتمل على )2(الواجب المطلق منصب على الفعل فقط دون وقت معين"

   )3(:واجبين
  وجوب أدائه. -أ

  وجوب أدائه في الوقت المحدد له. - ب
  ويترتب على هذا التقسيم، أن المكلف ¯ثم عن ¶خير أداء الواجب في وقته المحدد له بغير عذر.    
  القضاء. الإعادة و الأداء و :ة الفعل للوقت ولصفته ثلاثة أضربوكذلك الواجب المقيد بنسب    
  )4(".الوقت: "هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها فالأداء -
  )5(".: "هي إيقاع العبادة في وقتها، بعد تقدم إيقاعها على خلل في الأجزاءالإعادة و -
  )6(".: "هو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيهالقضاء و -
  :قت ثلاثة أنواعكما أن القيد الواجب يتنوع Wعتبار الو     
  .اسم "الظرف": وأطلق عليه الحنفية واجب موسع -
  .أطلق عليه الحنفية اسم "المعيار"واجب مضيق و  -
  واجب ذو شبهين أو مشكل. -
مثل صلاة الظهر فإن  )7("."هو ما كان وقته واسعا لأدائه وأداء غيره من جنسه :الواجب الموسع-1

  وقتها يسعها ويسع غيرها من Oفلة أو قضاء أو نذر.
مثل صوم  )8(".يسعه وحده، ولا يسع غيره من جنسه"هو ما كان وقته  :الواجب المضيق -2

  رمضان فإن وقته لا يسع صوما غيره.

                                                           

  .94عبد الوهاب حلاف، أصول الفقه،ص: )1(
  .33عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه،ص: )2(
  .121البيانوني، الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية ،ص: )3(
  .63القرافي، شرح تنقيح الفصول،ص:) 4(
  .66السابق،ص: المرجع )5(
  المرجع نفسه. )6(
  .111البيانوني، الحكم التكليفي في الشريعة الاسلاميةص:) 7(
  .112المرجع السابق،ص: )8(
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مثل : الحج  )1("."وهو ما كان وقته مترددا في الشبه Wلنوعين السابقين: الواجب ذو الشبهين -3

الذي وقته شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلا يتسع وقته لغيره من جنسه Wعتبار أن 

سه Wعتبار أن مناسك الحج لا المكلف لا يؤدي في العام إلا حجا واحدا، ويتسع لغيره من جن

لأخذه موسع، هو Wلاعتبار الأول واجب مضيق، وWلاعتبار الثاني واجب فرق كل أشهره، غتست

  Wلشبه من كل منهما.

  : مسألة جزء الوقت الذي يضاف إليه الإيجاب.الواجب الموسع

  :زء الوقت الذي يضاف إليه الإيجاباختلف العلماء في ج    

ر : أنه متى ابتدأ الوقت صازاء الوقت هو سبب الإيجاب، بمعنى/ فذهب الجمهور إلى أن أول أج2

¹تيانه في جميع أجزاء الوقت أوله أو وسطه أو آخره ومن كان غير  يرّ من كان مكلفا مطالبا Wلفعل، مخ

   (2) 3المانع من الوقت. همكلف فإن سبب الإيجاب هو الجزء الذي يزول في
صل به الأداء من الوقت، ويتعين 2 / وذهب بعض الحنفية إلى أن سبب الإيجاب هو الجزء الذي يت

 ":لكل سبب. قال عبد العزيز البخاريالوقت فاالجزء الأخير من الوقت للسببية، وبعد خروج 

الواجب إذا تعلق بوقت يفضل عن أدائه، يسمى واجبا موسعا، كما يسمى ذلك الوقت ظرفا، وهذا 

ومعنى التوسع: أن جميع أجزاء الوقت  عند الجمهور من أصحابنا، وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين

  (3)"ز له التأخير عن أول الوقت.وقت لأدائه فيما يرجع إلى سقوط الفرض، ويجو 

  استدل الجمهور [دلة كثيرة منها.: أدلة الجمهور-

ÉÉ ���� :قوله تعالى :الأول الدليل ÉÉΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ8888θθθθ ää ää9999 àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!! ÄÄ ÄÄ§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ,,,, || ||¡¡¡¡ xx xxîîîî ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### tt ttββββ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff xx xx'''' øø øø9999 $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% 

ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff xx xx'''' øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% xx xx....  ����  #### YY YYŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ tt ttΒΒΒΒ.(4)     

  

                                                           

  ,112البيانوني، الحكم التلكيفي في الشريعة الإسلامية،ص: )1( 
صاري الهندي، فواتح الرحموت،ج77ص:1الأمدي،الإحكام،ج  (2) أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، الزحيلي،  ؛ ووهبة62ص:1؛ والأن

  .66؛ والبرديسي، أصول الفقه،ص:53ص:1م)ج1986ه.1406،(1دمشق،ط
  .323ص:1م)،ج1997ه.1418،(1علاء الدي البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )3(  

  .78سورة الإسراء،الأية:  (4) 
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: أن هذا الأمر عام لجميع أجزاء الجزء المذكور وليس المراد به تطبيق أول فعل الصلاة الدلالة هوجو     
على أول الوقت، وآخر الفعل في آخر الوقت، لأن هذا خلاف الإجماع، فيكون كل جزء من الوقت 

  )1(.يرا في إيقاع الفعل في أي جزء شاء منهوقوع الواجب فيه، ويكون المكلف مخصالح ل
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام،  الأوسط في طبرانيرجه الخما أ: الدليل الثاني

  )2(".الوقت ما بينهما" يه وسلم أول الوقت وآخره، وقال:أم النبي صلى الله عل
أن تحديد الوقت [ول وآخر، يفيد تخيير المكلف في أداء الصلاة في أي جزء من  :ووجه الدلالة    

أجزاء الوقت المحدد لها، أي أن الإيجاب يتناول جميع أجزاء الوقت، وليس تعيين بعض أجزاء الوقت 

  )3(للوجوب، [ولى من تعين البعض الآخر.

ذلك أن الإجماع منعقد على أن الإجماع دل على ثبوت الواجب الموسع، بيان  الدليل الثالث:

: "أجمع السلف على أن ديمالمكلف إذا أدى الصلاة في أول وقتها فإنه يثاب ثواب الفرض، قال الآ

   )4(الواجب". باو ث يبيه أثنائه أنه أدى فرض الله، وأثمن فعل الصلاة في أول الوقت، ومات ف

هذا الثوب في بياض هذا النهار، إما في  : "فإن السيد إذا قال لعبده خطمن المعقول: الدليل الرابع

  )5(أوله، أو في أوسطه، أو في آخره، كيفما أردت، فمهما فعلت فقد امتثلت إيجابي فهذا معقول".

: إنه لم يوجب شيئا أصلا، أو أوجب شيئا مضيقا، وهما محالان، فلم يبقى إلا أنه ولا يمكن أن يقال

  أوجب موسعا.

  أدلة المتكرين للواجب الموسع : -

 "حقيقة الواجب ما لا يسع تركه بل يعاقب عليه، والخياطة والصلاة إن أضيفا إلىالدليل الأول :

كون وجوبه في آخر الوقت، أما قبله، فيتخير من فعله وتركه وهذا آخر الوقت، فيعاقب على تركه، في

  )6(".حد الندب

  

                                                           

  .77ص:1الإحكام،جالأمدي،  )1(
، من طريق: عبد الرحمان بن يزيد بن جارية، ت: طارق لن محمد و عبد المحسن 9265الطبراني، المعجم الأوسط، Wب الواو، رقم: )2(

  . 109.108ص:9)،جم1995هـ.1416الحسيني، دار الحرمين للطباعة والنشر، القاهرة، (د.ط)، (
  .129م)،ص:1999ه.1420،(2عند الأصوليين، مكتبة الرشد، الر�ض،طعبد الكريم النّملة، الواجب الموسع  )3(
  .79ص:1الآمدي، الإحكام، ج؛ و164ص:1الغزالي، المستصفي، ج  )4(
  المرجع نفسه. الغزالي،  )5(
  .78ص:1؛ والأمدي، الإحكام، ج165.164ص:1المرجع السابق، ج) 6(
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  )1(:ثلاثة هيعن ذلك [ن أقسام الفعل وأجيب 

  فعل لا يعاقب على تركه مطلقا وهو المندوب.-1
  فعل يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب. -2
فعل يعاقب على تركه Wلإضافة إلى مجموع الوقت، ولكن لا يعاقب Wلإضافة إلى بعض أجزاء  -3

سمى واجبا الوقت، وهذا القسم لا يسمى مندوW لأن المندوب لا يعاقب على تركه مطلقا، ولا ي

  مضيفا لأنه يعاقب ­ركه مطلقا، فأولى الألقاب به هو الواجب الموسع.

"ليس هذا قسما »لثا بل هو Wلإضافة إلى أول الوقت ندب إذ يجوز تركه، وWلإضافة : الدليل الثاني

: فعل المكلف للواجب في أول الوقت يكون أي )2(".إلى آخر الوقت حتم إذ لا يتسع [خيره عنه

  : يكون واجبا مضيقا، وأجيب عن هذا ندW، وفعله له في آخره

: إذا الندب ما يجوز تركه مطلقا، وهذا اجب في أول الوقت ندW، غير صحيح[ن تسمية فعل الو     

ط فليس لا يجوز تركه إلا بشرط وهو الفعل بعده، أو العزم على الفعل، وما جاز تركه ببدل وشر 

  بين الواجب الموسع، والواجب المضيق والمندوب.و²ذا تبين الفرق ، بندب

  : ار تحديده من الشارع وعدم تحديدهتقسيم الواجب Mعتب

  : الواجب المحدد، والواجب غير المحدد.الواجب ²ذا الاعتبار إلى قسمين ينقسم    

بمقدار الذي مة إلا [دائه ذال أمقدارا معلوما، لا تبر  "هو ما عين له الشارع: لواجب المحددا -أ 

، كالصلوات الخمس فكل فريضة منها تشغل ²ا ذمة المكلف، حتى تؤدى )3(ده الشارع وعينه"حدّ 

ب فيه، تشغل ²ا ذمة المكلف حتى تؤدى تج لابعدد ركعا¿ا وأركا�ا وشروطها، وكالزكاة : فكل م

  بمقدارها في مصرفها، وكذلك ثمن المشتر�ت وأجرة المأجور.

دينا في الذمة ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا [دائه على الوجه الشرعي، كما تصح  يجبأنه   :وحكمه  

  المطالبة به من غير توقف على القضاء أو الرضا.

وذلك    )4("هو مالم يعين له الشارع مقدارا معينا، بل طلبه بغير تحديد.": الواجب غير المحدد -ب 

  ذلك من الواجبات التي لم يحددها الشارع.نفاق في سبيل الله، وغير عدل والإحسان والإكال

                                                           

  ,226.225الواجب الموسع، ص:؛ وعبد الكريم النّملة، 165ص:1،جالمستصفىالغزالي،  )1(
  المرجع نفسه.الغزالي ، )2(
  .34؛ وعبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه،ص: 59ص:1؛ والزحيلي، أصول الفقه الاسلامي،ج136البيانوني، الحكم التكليفي،ص: )3(
  المراجع نفسها. )4(
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أنه لا يثبت دينا في الذمة إلا Wلقضاء أو الرضا، لأن الذمة لا تشغل إلا بشيء معين  :وحكمه  

  حتى يتمكن المكلف من القيام به وإبراء ذمته منه.
دد، أو غير وأشير في هذا المقام إلى أن هناك مسائل أختلف العلماء في إلحاقها إما Wلواجب المح    

  المحدد، مثل النفقة على الزوجات أو الأقارب.
عرف مقدارها، فلا تترتب في الذمة، ولا يطالب ²ا : ألحقوها Wلواجب غير المحدد، لأنه لا يُ فالحنفية  

نت Wلقضاء أو Wلتراضي من الطرفين على مقدارها، يّ عالزوج أو القريب عن مدة ماضية، حتى إذا ت
  محددا.صارت واجبا 

: ألحقوها Wلواجب المحدد، لأ�ا مقدرة بحال الزوج أو بما يكفي القريب، على حد الموسر والجمهور  
على المقتر قدره، ولهذا صحت عنهم المطالبة ²ا عن مدة ماضية قبل القضاء أو الرضا، و  قدره

  فالقضاء مظهر لمقدار الواجب غير محدد له، لأنه وجب في الذمة قبل ذلك.
  : يم الواجب Mعتبار المخاطب بهتقس

  : الواجب العيني، والواجب الكفائي.الواجب ²ذا الاعتبار إلى قسمين ينقسم    
صيام.)1(هو "ما يتحتم أدائه على كل مكلف بعينه": الواجب العيني -أ  صلاة وال   ، كال

  .أنه يلزم الإتيان به، من كل مكلف: وحكمه
ضاء، ق: الجهاد، وال، ومن أمثلته)2(أدائه على جماعة المكلفين"هو "ما يتحتم : الواجب الكفائي -ب 

  .: أنه يجب على الكلم التي تحتاجها الأمة،.... وحكمهاعات والحرف والعلو صنوالولا�ت العامة، وال
فالمنظور إليه في الواجب العيني هو طلب نفس الفعل من عين المكلف، بينما الطلب في الواجب     

  )3(.منه حصول الفعل من غير نظر إلى فاعلهالكفائي المقصود 
ومن هنا ظهرت مسألة تعين المخاطب Wلواجب الكفائي، حيث اختلف الأصوليون في تعيين     

المطلوب وسقط  بعدما اتفقوا على أنه إذا أتى به فرد من أفراد المخاطبين، فقد تمّ  .)4(المخاطب به
   .ثم والحرجالحرج عن الجميع، وإذا أهمله الجميع عمهم الإ

                                                           

  .60ص:1؛ و الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،ج 99البيانوني، الحكم التكليفي،ص: )1(
  .62ص:1المرجع نفسه؛ و الزحيلي، المرجع سابق،جالبيانوني،  )2(
؛ وأحمد الحصري، نظرية الحكم ومصادر التشريع في أصول الفقه الإسلامي، مكتبة  36عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه،ص: )3(

  .46م)،ص:1981الكليات الأزهرية، القاهرة، (د.ط)،(
صاري الهندي،  )4(   .52ص:1فواتح الرحموت،جالأن
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الخطاب Wلواجب الكفائي موجه إلى الكل، أي أنه واجب على كل واحد من  : أنّ / فقال الجمهور1

  المكلفين، إذا قام به بعضهم سقط على الجميع.

الخطاب Wلواجب الكفائي موجه إلى بعض المكلفين، وهم نّ / وقال بعض الأصوليون : أ2

  فإ�ا يجب على من شاهدها.لشيء، كصلاة الجنازة، لالمشاهدون 

الخطاب Wلواجب الكفائي، موجه إلى بعض منهم، وهم من غلب على  / وقال فريق آخر : أنّ 3

ه إذا فعله أحد المكلفين سقط وأنّ   عند الله تعالى.غيرهم لم يقم Wلمطلوب، أو إلى بعض معينّ  هم أنّ نّ ظ

    له الجميع أثموا جميعا.ثم عنهم جميعا، وإذا أهمالطلب عند الباقين، وارتفع الإ

  : أدلة الجمهور

  : لكفائي هو عموم المكلفين بما يلياستدل الجمهور على أن المخاطب Wلواجب ا    

====| ���� طاب في الطلب، كما في قوله تعالى:عموم الخ-1 ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ãã ããΑΑΑΑ$$$$ tt ttFFFF ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$  ، وقوله تعالى:)1( ���� ####$$

(####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ���� ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ����.)2(  أن الخطاب في الآيتين متوجه إلى وجه الاستدلالو :

====| ���� يع المكلفين، كما في قوله تعالى:جم ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ãã ããΠΠΠΠ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ9999 $$ ، فكما أن جميع المكلفين مطالبين )3(  ���� ####$$

        )W.)4لصيام، فكذلك عموم المكلفين مطالبين Wلواجب الكفائي

ثم على الجميع، أنه إذا لم يقم Wلواجب الكفائي أحد من المكلفين، يترتب الإاتفاق العلماء على  -2

   )5(.على أن وجوبه على الجميع فتأثيم الجميع موجب لتكليف الجميع، دلّ 

  أدلة المذهب الثاني :

  : Wلواجب الكفائي هو بعض المكلفيناستدل أصحاب هذا المذهب على أن المخاطب     

أنه إذا جاز التكليف في الواجب  الإ²ام في المكلف به، ومفاده: في المكلف على ²امقياس الإــــ  1

  )6(.هم، فكذلك يجوز مخاطبة بعض من المكلفينبالمخير [مر م

                                                           

  .216سورة البقرة، الأية: )1(
  .190سورة البقرة، الأية: )2(
  .183سورة البقرة، الأية: )3(
  .104؛ والبيانوني، الحكم التكليفي،ص: 62ص:1الزحيلي، أصول الفقه، ج )4(
ه. 1420،(1؛ وعبد الكريم النّملة، المهذب في أصول الفقه المقارن، مكتبة الرشد، الر�ض، ط 63ص:1المرجع سابق،ج ،لزحيليا )5(

  .218ص:1م)،ج1999
  .107المرجع نفسه ؛ و البيانوني، الحكم التكليفي،ص: )6(
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: [نه قياس في مقابلة النص، فقد وردت نصوص تدل على تكليف عموم المكلفين وأجيب عنه    

$$$$ ���� دون بعضهم، كما في قوله تعالى : pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt ttƒƒƒƒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤'''' àà àà6666 øø øø9999 $$ $$#### ����  

يد العموم، مع الاتفاق على أن ف، فالخطاب موجه للجميع، بدليل اسم الموصول "الذين"، الذي ي)1(
  )2(.يدل على أن الواجب الكفائي مطلوب من الجميع بقتال فرض كفاية، فالتعميم في الخطاال
يدل على توجيه الخطاب في الواجب الكفائي إلى بعض المكلفين لا عمومهم، هو سقوطه ما  -2

     )3(.عليهم بفعل بعضهم Wلاتفاق

: سقوط الواجب عند هؤلاء البعض، لا لأ�م تعلق ²م الواجب فقط دون غيرهم، بل وأجيب عنه    

  )4(.فاعلهلأن المقصود في الواجب الكفائي هو إيجاد الفعل بغض النظر عن 

  : أدلة المذهب الثالث

  استدل أصحاب هذا المذهب على أن المخاطب Wلواجب الكفائي، هو بعض مبهم، بما يلي:     

$$$$ ���� : ها إلى بعض الأمة مثل قوله تعالىبعض الواجبات الكفائية، توجه الخطاب بطلب-1 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... 

tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ''''ΨΨΨΨ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ nn nn==== ss ssùùùù tt tt���� xx xx'''' tt ttΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 77 77ππππ ss ss%%%% öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ xx xx'''' ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ ¤¤ ¤¤)))) xx xx'''' tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΨΨΨΨ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% 

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ øø øøtttt ss ss†††† ����   )5(    

  )6(.سقوط المطالبة Wلواجب الكفائي بفعل بعض المكلفين -2

  بما أجيب به عن أدلة المذهب الثاني.وأجيب عن أدلة أصحاب المذهب الثالث،     

 M عتبار تعيين المطلوب وعدم تعيينهتقسيم الواجب :  

  : الواجب المعين والواجب المخير.الواجب ²ذا الاعتبار إلى قسمين ينقسم    

 )7("."هو الذي تعين المطلوب به بشيء واحد، لا خيار للمكلف في نوعه: الواجب المعين -أ 

صّ    المفروضة وصيام رمضان، وغيره.لوات كال

                                                           

  .123سورة التوبة، الأية: )1(
  .219ص:1عبد الكريم النّملة، المهذب،ج )2(
  .107الحكم التكليفي،ص:المرجع نفسه ؛ والبيانوني،   )3(
  ..220.219ص:1المرجع السابق،جعبد الكريم النّملة، )4(
  .122سورة التوبة، الأية:  )5(
  .105؛ والبيانوني، الحكم التكليفي، ص: 64ص:1الزحيلي، أصول الفقه،ج ) 6(
  .129المرجع السابق، ص:  )7(
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  وحكمه : أنه لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله بعينه.    
وخير المكلف فيه  هو الذي لم يتعين المطلوب به بشيء واحد، وإنما له أفراد،": الواجب المخيرّ  -ب 

  ككفارة اليمين.)1(".[ن ¯تي [ي منها

  .من الأمور التي خيره الشارع فيها: أن المكلف يجب عليه فعل واحد فقط وحكمه    

  تعلق الإيجاب في الواجب المخير؟مأين : مسألة

   )2(:سألة إلى ثلاثة أقوال رئيسية وهياختلف العلماء في بحث هذه الم    

ذهب جمهور العلماء إلى أن الخطاب في الواجب المخير إنما يتعلق بواحد منها لا بعينه، وأي -1

  لاشتماله على الواجب، لا أنه واجب ولا يوصف الجميع Wلوجوب. واحد منها فعل سقط الفرض،

ذهب جمهور المعتزلة منهم الجبائي وابنه إلى أن الخطاب في الواجب المخير متعلق بكل فرد من  -2

  أفراده على التخيير والبدل، وإذا فعل بعضها سقط به وجوب Wقيها.

  د الله، غير معين عند المكلف.الخطاب في الواجب المخير يتعلق بواحد معين عن -3

  : أدلة الجمهور-

  : [دلة من الشرع والعقل أذكر منهااستدل الجمهور على وقوع الواجب المخير     

  : الأدلة من الشرع

ÿÿ  ���� :ةبعالى في بيان كفارة اليمين الواجقوله ت-1 ÿÿ………… çç ççµµµµ èè èè???? tt tt����≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤'''' ss ss3333 ss ssùùùù ãã ããΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôÛÛÛÛ ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍοοοο uu uu���� || ||³³³³ tt ttãããã tt tt ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ yy yy™™™™ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ èè èè???? uu uuθθθθ óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ.... ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ãã ãã����ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøtttt rr rrBBBB 77 77ππππ tt tt6666 ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ ���� .)3(    

: أن الآية دلت على التخيير لأمر واحد مبهم Wلإضافة إلى أمور معينة معدودة، ووجه الدلالة    

  )4(.وهي الإطعام أو الكسوة، أو العتق

$$$$ ����: ومثل ذلك في قوله تعالى     ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù $$$$ CC CCΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ¹¹ ¹¹ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏùùùù ���� .)5(  

  )6(وجوب تزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الخاطبين الكفؤين. -2

                                                           

  .129البيانوني، الحكم التكليفي،ص: )1(
  .149.148ص:1المحيط،جالزركشي، البحر  )2(
  .89سورة المائدة، الأية: )3(
صفي،ج )4(   .162ص:1الغزالي، المست
  .4سورة محمد، الآية: )5(
صفي،ج )6(   .162ص:1الغزالي، المست
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   )1(.وجوب عقد الإمامة الكبرى لأحد الرجلين الصالحين المتأهلين لها -3

 مالمراد وجوب جميع الأمور المخير بينهما، لأنه يترتب عليه لزو  ولا يمكن أن يقال فيما سبق: إنّ     
  خصال كفارة اليمين الواجبة وWلتالي مخالفة إجماع العلماء في عدم وجوب جميع خصال كفارة اليمين 

  )2(على من حنث فيها.
  : الدليل العقلي

عليك خياطة  ما يدل على جواز وقوع الواجب المخير عقلا "أن السيد إذا قال لعبده : أوجبتُ  -1
 ك عليه، وإن تركتَ به وأثبتُ  اكتفيتُ  هما فعلتَ هذا القميص، أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيّ 

  )3(".واحد أردتَ  واحدا، لا بعينه أيَّ  وجبُ ا أَ الجميع، وإنمّ  أوجبُ  ك عليه، ولستُ الجميع عاقبتُ 
  Wلعقاب على ترك الجميع.ولا يقال أن السيد لم يوجب على عبده شيئا، لأنه توعده     
  ولا يمكن أن يقال أنه أوجب الكل، لأنه أخبره بخلافه.    
   ما طلبه، لأنه صرح Wلتخيير.ولا يمكن أن يقال أنه عينّ     

  )4(فلم يبق بعد بطلان الأمور الثلاثة إلا إن يقال : الواجب واحد وهو المطلوب.
  مبهم من أمور محصورة معينة.فالنتيجة : أن العقل يجوز إيجاب أمر واحد     
  أدلة المعتزلة : -

ينسب إنكار الواجب المخير إلى المعتزلة، إلا أنه Wلعودة إلى ما ورد في أهم كتبهم وهو المعتمد،     
تبدو أن تلك النسبة غير دقيقة، إذ هم لا ينكرون الواجب المخير، بل يسمونه Wلأشياء المأمور ²ا 

  على التخيير.
، )5(مر Wلأشياء على طريق التخيير"الأـ : "في ـــذلك عقد أبو الحسين البصري Wب عنونه بوفي     

ف ممنوع من تركها جميعا، وغير مطلوب منه الجمع بينهما جميعا، فهو المكلّ  حيث يرى في ذلك أنّ 
ف لمكلّ ل بين أفرادها لتساويها في الوجوب، قال أبو الحسين : ومعنى ذلك : "أنه لا يجوز مخيرّ 

كل واحد منها موكولا إلى اختياره، لتساويها في   فعل الإخلال بجميعها، ولا يلزمه الجمع بينها، ويكون
                                                           

  .162ص:1الغزالي، المستصفي،ج )1(
م) 1996ه.1417،(1العاصمة، الر�ض، طالغزالي، المرجع نفسه ؛ وعبد الكريم النملة، اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، دار  )2(

  .392.391ص:1،ج
  .161ص:1المرجع السابق،ج الغزالي،  )3(
  المرجع نفسه. )4(
  .77أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه،دار الكتب العلمية بيروت،(د.ط)،(د.ت)، ص: )5(
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وجه الوجوب، ومعنى : إيجاب الله سبحانه لها، هو أنه كره ترك جميعها، وأراد كل واحد منها، ولم 
ه جميع ها شاء، وعرفَّ ل أيِّ ف فعإلى المكلّ  ضو فو  ،ف الآخريكره ترك كل واحد منها إذا فعل المكلّ 

   )1(.ذلك"

د هذا بما يتأيّ  و الملاحظ أنّ رأي المعتزلة لا يخالف رأي الجمهور، Wلرغم من اختلافهم في العبارة،    

ة عن التحصيل، فإن النقل إن ي: "وهذه المسألة أراها عر حيث قالذكره العلماء من أمثال الجويني 

فليس آيلا في التحقيق إلى خلاف معنوي، وقصاراه نسبة الخصم إلى  ـــ يعني أW هاشمـــ  صح عنه

الخلل في العبارة، فإن أW هاشم اعترف [ن ­رك الخصال لا ¯ثم إثم من ترك الواجبات، ومن أقامها 

ف الخصال Wلوجوب صجميعا لم يثب له ثواب واجبات، ويقع الامتثال بواحده، فلم يبقى مع هذا الو 

  )2(".تحصيل

: "وأعلم أنه لا خلاف في المعنى بين القولين، لأن المعتزلة قالوا : ي بقولهز وكذلك صرح به الرا    

المراد من قولنا الكل واجب على البدل هو أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعها، ولا يلزمه الجمع 

جب واحد لا بعينه، وابينهما، ويكون كل واحد منها موكولا إلى اختياره، والفقهاء عنو بقولهم : ال

  )3(عينه، فلا يتحقق الخلاف أصلا."بهذا المعنى 

، وابن )6(، وابن تيمية)5(، والقرافي)4(وهو الأمر الذي اختاره جمهور العلماء، منهم البيضاوي    

، إلا أن هناك من العلماء من رد الخلاف إلى المعنى، وفي مقدمتهم أبو الطيب الطبري، )7(السمعاني

  )8(.والهندي

، أي : بين الجمهور والمعتزلة، )9(مأما عن المذهب الثالث، فقد سماه ابن السبكي بمذهب التراج    

  اتفاقهما على فساده. )10(وقد ذكر الرازي

                                                           

  .77أبو الحسين البصري، المعتمد،ص: )1(
  .90ص:1الجويني ، البرهان،ج )2(
  .160.159ص:2الرازي، المحصول،ج )3(
  .59البيضاوي، المنهاج، ص: )4(
  .122القرافي، شرح التنقيح،ص: )5(
  .128ص:1)،جم2001هـ.1422،(1آل تيمية، المسودة في أصول الفقه، ت:أحمد النّدوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الر�ض، ط )6(
  .178ص:1م)،ج1998هـ.1419، (1ت: عبد الله الحكمي، مكتبة التوبة، الر�ض،ط ابن السمعاني، قواطع الأدلة في أصول الفقه،) 7(
  .153ص:1الزركشي، البحر المحيط،ج  )8(
  .69ص:1ولي الدين العراقي، الغيث الهامع،ج )9(
  .160ص:2ي، المحصول،جز الرا) 10(
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   .المندوب وأقسامه :اGني 

  في اللغة والاصطلاح.مفهوم المندوب  ــــ 1 

معان : احداها : الأثر، والثانية : الخطر، ¯تي المندوب في اللغة على ثلاث المندوب في اللغة:     

: إن قريب من هذا لأن الفقهاء يقولون الندب في الأمر والثالثة : تدل على خفة في الشيء .... و

الأمر  إلى هبدن :الحال فيه حقيقة، ويقال إن كان هذا صحيحا فلأنّ و  الندب ما ليس بفرض، 

  )1(.: دعاه فأجابفانتدب له، أي
  في النائبات على ما قال برهاO.   : لا يسألون أخاهم حين يند²م ومنه قول الشاعر    

  المندوب في الاصطلاح :     

  )2(".عرفه الجويني [نه : "الفعل المقتضي شرعا من غير لوم على تركه 

حاجة إلى : "[نه المأمور به الذي لا يلحق الذم بتركه من حيث هو ترك له، من غير وعرفه الغزالي 

  )3(".بدل

   )4(".: "هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقادي بقولهموعرفه الأ 

  )5(".: "هو ما يمدح فاعله ولا يذم ­ركهوعند البيضاوي 

   )6(:وى تعريف البيضاوي كما يلينسوشرح الإ 

  : أي الفعل الذي يمدح فاعله فالفعل جنس."ما يمدح فاعله"

  المباح، فإنه لا مدح فيه ولا ذم.: خرج به "يمدح"

  : خرج به الحرام والمكروه، فإنه يمدح ­ركهما."فاعله"

  : خرج به الواجب، فإن ­ركه يذم."ولا يذم ­ركه"

: إنه لا يقال سنة إلا إذا ل وتطوع وإحسان وسنة، وقيلنف: "مرغب فيه، ومستحب، و ويقال المندوب

  )7(".الفرائضداوم عليه الشارع كالوتر ورواتب 

                                                           

  .605ص:6؛ وابن منظور، لسان العرب،ج 323ص:1الجوهري، الصحاح،ج) 1(
  .107ص:1البرهان،جالجويني،  )2(
صفي،ج )3(   .159ص:1الغزالي، المست
  .86ص:1الآمدي، الإحكام،ج )4(
  .56البيضاوي، المنهاج، ص:) 5(
  .50ص:1الإسنوي، �اية السول،ج )6(
  .18الشوكاني، إرشاد الفحول،ص: )7(
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  : أقسام المندوب ــــ  2

  : قسم المندوب إلى ثلاثة أقسام وهيين    

  مندوب مؤكد فعله. -1

  مندوب غير مؤكد فعله. -2
  مندوب بعد من الكماليات. -3
وهو "ما لازم النبي صلى الله عليه وسلم على أدائه منبها إلى أنه ليس فرضا : المندوب المؤكد فعله-1

 )1(".ويسمى Wلسنة المؤكدة أو سنة الهدىلازم الأداء، 
   )2(:و هذا القسم يكون على نوعين    
ما يكون فعله متمما للواجبات الدينية، ومنه السنن المؤكدة التي تكمل الواجبات، وتعد من  -أ 

  شعائر الإسلام، كالآذان والإقامة، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين.
ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلى Oدرا، ومنه السنن المؤكدة التي ليست  -ب 

لا للواجبات، كالمضمضة و الاستنشاق في الوضوء، والسنن الراتبة، وقراءة سورة أو آية بعد مكمّ 
  الفاتحة في الصلاة.

الله عليه وسلم أحياO وتركه أحياO من "وهو ما فعله رسول الله صلى : المندوب غير المؤكد فعله -2
  )3(".غير ¶كيد، ويسمى هذا القسم النافلة أو المستحب

"وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم من الأمور العادية، التي تصدر : مندوب بعد من الكماليات -3
كن ²ا صلة عنه بصفته إنساO، كأن ¯كل أو يشرب، وينام، وغير ذلك مكن الأمور الخاصة به، ولم ي

  )4(".ه، ويسمى هذا القسم بسنن الزوائدWلتبليغ عن ربِّ 
   

  

  

  

                                                           

  .365)،ص:م2005،(1القاهرة، طعبد اÌيد محمد مطلوب، أصول الفقه الإسلامي، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،  )1(
  .366ص:عبد اÌيد مطلوب، أصول الفقه، )2(
  المرجع نفسه. )3(
  المرجع نفسه.  )4(
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   و أقسامهما. : الحرام والمكروهلثثاال الفرع

   .أقسامه ام والحر  :أولا    

  .الاصطلاح مفهوم الحرام في اللغة و-  1

  : للغةالحرام في ا

$$$$ ���� على الممنوع، ومنه قوله تعالى: الحرام لغة يطلق     oo ooΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ §§ §§���� yy yymmmm uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã yy yyìììì ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### tt tt���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ، : منعناه منها، أي)1( ���� ####$$

نع عنا تحصيلا : مُ ، ويقال فعل حرام أي)3(والحرام نقيض الحلال ،)2(والحرمة Wلضم ما لا يحل انتهاكه
W4(.واكتسا(  

  : الحرام في الاصطلاح

  )5(".: "فهو ما زجر الشارع عنه، ولام على الإقدام عليهقولهعرفه الجويني ب   
  )6(.: فهو الذي يمدح ­ركه، ويلام فاعله شرعا، بوجه ماوعند الغزالي   
          )7(".: "ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما، من حيث هو فعل لهدي فعرفه [نهموأما الآ   

  )8(".: "ما يذم شرعا فاعلهوقال عنه البيضاوي
   )9(:وي كما يلينوبينه الإس    

  لأحكام الخمسة.ل"ما يذم" الفعل الذي يذم، فالفعل جنس 
  فيه. ذمّ  "يذم" احترز به عن المكروه والمندوب والمباح، فإنه لا

  "شرعا" قيد لمعرفة جهة الذم [�ا الشرع لا العقل.
  "فاعله" احترز به عن الواجب فإنه يذم ­ركه.

  
                                                           

  .12سورة القصص،الأية: )1(
  .131ص:1الفيومي، المصباح المنير،ج )2(
  .615ص:1ابن متطور، لسان العرب،ج )3(
  .404م)،ص:1993ه.1413،(2أبو البقاء الكفوي، الكليات ،مؤسسة الرسالة، بيروت،ط )4(
  .108ص:1الجويني، البرهان،ج) 5(
صفي،ج )6(   .158ص:1الغزالي، المست
  .82ص:1الآمدي، الإحكام،ج )7(
  .56البيضاوي، المنهاج، ص:) 8(
  .51ص:1الإسنوي، �اية السول،ج )9(
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  .أقسام الحرامــــ  2 

  : المحرم لذاته والمحرم لغيره.وهماينقسم الحرام إلى قسمين     

"هو ما يحرمه الشارع ابتداء لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك : المحرم لذاته -1
 )2(".أو "هو ما تعلقت به الحرمة فيه بذات المحل، وكان فعله مفو­ لمصلحة أو جالبا لمفسدة )1(".عنه

Oوتزويج المحارم، وأكل الميتة وغيرها من المحرمات.، وذلك كقتل النفس بغير حق، والز  
"هو ما كان مشروعا في الأصل، إذ لا ضرر فيه، ولا مفسدة، أو أن منفعته هي : المحرم لغيرهـــ ــ2

، أو "هو ما تعلقت الحرمة فيه لا بذات المحل، بل بصفة )3(".الغالبة، ولكنه اقترن بما اقتضى تحريمه
أنه مباح في الأصل لخلوه من المفسدة أو رجحان مصلحته، إلا أن عارضا عارضة من صفاته، أي : 

  )4(".اختف به واقتضى تحريمه
   .المكروه وأقسامه: اGني  

  مفهوم المكروه في اللغة والاصطلاح :  ــــ 1  

  المكروه في اللغة : 

الرضا والمحبة، يقال :  ذكر ابن فارس أن الكاف والراء والهاء أصل واحد صحيح يدل على خلاف     
كرهت الشيء أكرهه كرها والكره الاسم، ويقال بل الكره المشقة، والكره : أن تكلف الشيء فتعمله  

  )6(.ره (Wلفتح) فعل المضطرره (Wلضم) فعل المختار، والكَ ، فالكُ )5(كارها
  : المكروه في الاصطلاح 

  )7(".على الإقدام عليهجر الشارع عنه ولم يلم ز : "ما عرفه الجويني [نه  
  )8(".: "ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذموعند القرافي هو  
  

                                                           

  .100ص:وعبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ؛  42عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص: )1(
  .65م)،ص:2011،(1قطب الريسوني، الحرام في الشريعة الإسلامية، دار ابن حزم، بيروت، ط )2(
  .100وعبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص:؛ 43عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص: )3(
  .65قطب الريسوني، الحرام في الشريعة الإسلامية،ص: )4(
  .172ص:5مقاييس اللغة،جابن فارس، معجم  )5(
  .250ص:5ابن منظور، لسان العرب،ج )6(
  .108ص:1الجويني، البرهان،ج )7(
  .62القرافي، شرح تنقيح الفصول،ص: )8(
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  )1(".: "ما يمدح ­ركه ولا يذم فاعلهوعرفه البيضاوي بقوله  

  )2(:وي كما يلينوشرحه الإس    

  لأحكام الخمس.ل: أي الفعل الذي يمدح ­ركه، فالفعل جنس "ما يمدح"

  ه لا مدح فيه.نّ إالمباح، ف: خرج به "يمدح"

  نه لا يمدح ­ركها.إ"­ركه": خرج به الواجب والمندوب، ف

  فاعله يذم. نّ إ: خرج به الحرام، ف"ولا يذم فاعله"

  : أقسام المكروهـــ ـ 2

المكروه عند جمهور الأصوليون قسم واحد، بينما جعله الحنفية قسمين، Wعتبار قطعية أو ظنية     

  :له، وهمابت الدليل المث

  المكروه تحريما. -1 

  المكروه تنزيها. -2 

  )3(".عنه حتما بدليل ظني لا قطعي "وهو ما طلب الشارع من المكلف الكفّ : المكروه تحريما- 1

  كالخطبة على خطبة الغير، والبيع على بيع الغير.

دليله  منكره، لأنّ  روحكمه عند الجمهور كحكم المحرم، فتاركه يذم ويستحق العقاب، ولا يكفَّ     

  .ظنيّ 

، كأكل لحوم الخيل )4(عنه طلبا غير ملزم للمكلف" "وهو ما طلب الشارع الكفّ : المكروه تنزيها -2

  اع الطير.بس عند الحاجة إليها في الحروب، والوضوء من سؤر

  يذم ولا يعاقب، وإن كان خالف بفعله الأولى، والأفضل.: أن فاعله لا وحكمه    

  

  

  

  

                                                           

  .56البيضاوي، المنهاج،ص: )1(
  .52ص:1الإسنوي، �اية السول،ج )2(
  .85ص:1؛ والزحيلي، أصول الفقه،ج 206؛ والبيانوني، الحكم التكليفي ،ص: 46عبد الكريم زيدان، الوجيز،ص: )3(
  .86ص:1؛ والزحيلي، أصول الفقه،ج 208؛ والبيانوني، الحكم التكليفي،ص:رجع نفسه عبد الكريم زيدان، الم) 4(
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  : المباح.رابعال الفرع

  :مفهوم المباح في اللغة والاصطلاح.أولا 

  : المباح في اللغةـــ  1 

  : Wحة في اللغة على عدة معان منهاتطلق الإ    
: بمعنى ظهور الشيء، وWح الشيء وWح بسره أيوح، بفتح الباء، بالإظهار والإعلان: من ال-1

  )1(.أظهره
يء أي: أطلقه، وأWح لك، وأWح الشّ  لتُ : أحلَ أي يءالشّ : أبحتك الإطلاق والإذن: ومنه يقال -2

  )2(.: أذن في الأخذ والترك، وجعله مطلق الطرفينالرجل ماله أي
  : المباح في الاصطلاحـــ  2

  : ما يلي ة تعاريف أذكر منهاعلماء بعدّ عرفه ال    
Wلتخيير فيه بين الفعل "هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع :عرفّه الآمدي بقوله    

  )3(".والترك من غير بدل
  )4("."ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم[نه:  وعرفّه البيضاوي    

  .: إطلاقات المباح عند الشاطبياGني 
  )5(:، فإنه أطلقه ¹طلاقينبيأما عن المباح في اصطلاح الشاط    

  : من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك.أحدهما
  : لا حرج.والآخر: من حيث يقال

  : مفهوم المباح Mلإطلاق الأولــــ  1 
: "إن المباح عند الشارع هو المخير فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم  بقولهبيفه الشاطعرّ     

  )6(".لا على الفعل ولا على الترك
  

                                                           

  .286ص:1ابن منظور، لسان العرب،ج )1(
  .65ص:1الفيومي، المصباح المنير،ج )2(
  .89ص:1الأمدي، الإحكام،ج )3(
  .56البيضاوي، المنهاج،ص: )4(
  .138ص:1الشاطبي، الموافقات،ج )5(
  .113ص:1،جرجع السابقالم )6(
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مطلوب الفعل ولا مطلوب : "المباح من حيث هو مباح، لا يكون فه بقوله أيضاوعرّ     
  )1(".الاجتناب

   )2(:تينضي للمباح ²ذا الإطلاق مؤلف من قبيفجاء تعريف الشاط

أن المباح ليس مطلوب الفعل، وقد وجهها إلى الرأي القائل [ن المباح مطلوب الفعل طلب : الأولى

      ، )3(إلا به فهو واجبوجوب، لأن في فعل المباح ترك للحرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب 

   )4(: عن هذا الرأي ما يليبيبه الشاط عبي، ومما ردّ كوهذا الرأي هو لأبي القاسم ال

يلزم من القول [ن المباح واجب، نفي الإWحة عن أي فعل من أفعال المكلفين ألبتة، وWلتالي  -1

  لى الحكم على الأفعال WلإWحة. ارتفاع الإWحة رأسا عن أحكام الشريعة، وهو Wطل لاتفاق الأمة ع

لو كان فعل المباح واجبا، للزم منه الوجوب في الندب والكراهة، لاستلزامها ترك الحرام، فتخرج  -2

صير واجبة.   عن كو�ا أحكام مختلفة وت

أن المباح ليس مطلوب الترك والاجتناب، وقد وجهها إلى الرأي القائل [ن المباح مطلوب : الثانية

ا هو أهم في الدنيا، وذريعة واجتنابه أولى من فعله، Wعتباره شاغلا عن الواجبات الدينية، وعمّ الترك 

، وهذا الرأي يعتبر الفهم المنتشر في الفكر )5(إلى المحظورات وWلتالي التعرض لطول الحساب في الآخرة

صوفي.   ال

  )6(: عن الاعتراضات السابقةبيوأهم ما أجاب به الشاط    

محل النزاع هو المباح من حيث النظر إلى ذاته، أما Wلنظر إلى كونه وسيلة، فليس تركه أفضل  أنّ -1

  من فعله، بل حكمه حكم ما توسل به إليه.

يلزم من كون فاعل المباح محاسبا عليه، أن يكون التارك محاسبا على تركه أيضا، لاستواء نسبة  -2

  اح.الفعل والترك شرعا وهذا ما لا نجده في المب

ذكر الحساب المترتب على تناول المباح، يرجع إلى أمر خارج عن نفس المباح، وهو عدم مراعاة  -3

  مقدمات وشروط ولواحق تناول المباح.
                                                           

  .112ص:1الشاطبي، الموافقات،ج )1(
  .114.113ص:1المرجع السابق،ج )2(
  .90.89ص:1، الإحكام،جالأمدي )3(
  .125.124ص:1الشاطبي، الموافقات،ج )4(
  .115.114ص:1المرجع السابق،ج )5(
  .117-115ص:1المرجع السابق،ج )6(
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ز بتحرير مفهومه أصوليا  يّ تم، تبين أنه بيمن خلال عرض تعريف المباح Wلإطلاق الأول عند الشاط    
فكان  ، مجرد عن أي ملابسات سلوكية من المكلفين،كحكم شرعي في أصل وضعه وتشريعه ابتداء

: هو ما استوى في نظر الشارع الحكيم جانبا الفعل والترك له، لذا لم يتعلق المباح من حيث هو مباح
به طلب ولا جزاء، فلم يكن فاعله مطيعا، بفعله له، ولا ­ركه عاصيا بتركه له، بل جعل فعله وتركه 

  لخيرة المكلف.
رد إشكالا مفاده : أنه جاء في بعض أو باح،  لمفهوم المبيالتقرير الذي خلص إليه الشاطومع هذا     

  المباحات ما يقتضي قصد الشارع إلى فعله على الخصوص، وإلى تركه على الخصوص : 
  )1(:فعله على الخصوص في فمن ما ورد    

$$$$ ���� :ر Wلتمتع Wلطيبات، كقوله تعالىالأم -1 yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== ää ää.... $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### WW WWξξξξ≈≈≈≈ nn nn==== yy yymmmm $$$$ YY YY7777 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ss ssÛÛÛÛ   ����  )2( ،

$$$$  ���� وقوله تعالى: yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô©©©© $$ $$#### uu uuρρρρ ¬!!!!  ����   )3(واهر ظ، ف

  عليها. الله تعالى نعم ²ا، لكن بقيد شكرصوص تدل على القصد إلى استعمالها والتّ هذه النّ 

öö ����   :بات، كقوله تعالىم شيئا من الطيرّ الإنكار على من حَ  -2 öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ôô ôô tt ttΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ss ssππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— «« ««!!!! $$ $$#### ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& 

 ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ−−−− øø øø———— ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ9999%%%% ss ss{{{{ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### ���� )4( ،

  م الطيبات يدل على القصد لاستعمالها دون تركها.فالإنكار على من حرّ 
شكر عليها، ولا يليق Wلعبد عدم قبول هدية قبل منه، ويُ تُ أن نعم الله هدا�ه لعباده، وقصده أن -3

   سيده، في محاسن العادات، ولا في مجاري الشرع.
   )5(:تركه على الخصوصفي ا ورد وممّ 

ة ببعض ما يفقد تعلقت الكراه ،ملة وعلى الخصوصوالميل إلى الشهوات على الجُ عمات  تنّ ذم ال-1
  ، وكثير من اللهو واللعب )6(»أبغض الحلال عند الله الطلاق « :ثبتت له الإWحة، فجاء في الحديث

                                                           

  .126ص:1الشاطبي، الموافقات،ج) 1(
  .168سورة البقرة،الأية: )2(
  .172سورة البقرة،الأية: )3(
  .     32سورة الأعراف،الأية: )4(
  .127.126ص:1الشاطبي، الموافقات،ج) 5(
  أخرجه:) 6(

عوّامة، المكتبة المكية، مكة ،من طريق ابن عمر، ت:محمد 2171أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، Wب: في كراهية الطلاق، رقم: -   
  .                                                                                     =64ص:3،جم)1998هـ. 1419، (1المكرمة، ط
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    )1(.»كل لهو Mطل إلا ثلاثة«مباح، وقد ذم، فقد جاء 

طرفي المباح دون الآخر، وWلتالي المباح يتعلق به ق يدل على أن الشارع قصد لأحد بفما س    
  )2(.كاتر الطلب فعلا و 

  يلي.صإجمالي وتف )3(: على الاشكال السابق من وجهينبيأجاب الشاط    
ح لأحد طرفيه خارج عن كونه مباحا، رجِّ مُ ـ: فالمباح هو ما استوى طرفاه عند الشارع، والفأما الإجمالي

وهو أمر نبه عليه علماء الأصول من أمثال ابن قدامة حيث لما جاء إلى  .ل وهو التساويو يبقى الأ
 التكليف: "هو في الشريعة  تعريف التكليف قصره على الأمر والنهي دون المباح، حيث قال عن

  )4(".الخطاب [مر أو النهي
ة يلإحدى أو مراتب الثلاث : الضرور  أو هدمه يلي : فهو مقاصدي، Wعتبار خدمتهصوأما التف    

للمباح عند  التفصيلي سأتحدث عند في مطلب البعد المقاصدي و هو ماة، أو التحسينية،يّ أو الحاج
  .بيالشاط

  .: لا حرجمن حيث يقال: مفهوم المباح Mلإطلاق الثانيـــ  2
المباح Wلإطلاق الأول الذي  أن المباح Wلإطلاق الثاني يختلف في معناه عن معنى بييرى الشاط    

حكمه التخيير، ذلك أن الأخير هو ما استوى فيه جانبا الفعل والترك في أصل تشريعه كما سبق 
لا يدخل تحت التسوية بين الفعل والترك، وWلتالي  –لا حرج  –بيانه، بينما المباح Wلإطلاق الثاني 
               لا التخيير فيه قبل التلبس به، وفي ذلك  عن الفعل بعد وقوعه، يكون حكمه هو رفع الإثم والجناح

                                                                                                                                                                                     

معروف، دار ،من طريق ابن عمر، ت:بشّار عوّاد 2015و ابن ماجة في سننه، كتاب الطلاق، Wب: حدثنا سويد بن سعيد، رقم: -=    
  . 421ص:3،جم)1998هـ .1418، (1الجيل، بيروت،ط

  أخرجه:   )1(
  .219.218ص:3،ج  2505ــــ أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، Wب: في الرمي، رقم:           
  . 246.245ص:4،ج2811ــــ وابن ماجه في سننه، كتاب الجهاد، Wب: الرمي في سبيل الله،رقم:           
،ت :بشّار عوّاد معروف ،دار 1637ــــ والترمذي في سننه، كتاب فضائل الجهاد، Wب: ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، رقم:           

وتمامه " إلاّ رميه بقوسه، و¶ديبه فرسه، . وجميعهم من طريق عقبة ابن عامر، 275.274ص:3)،جم1998،(2الغرب الإسلامي ،بيروت،ط
  وملاعبته امرأته، فإ�ن من الحق." 

  .127ص:1الشاطبي، الموافقات،ج )2(
  المرجع نفسه. )3(
  .220ص:1ابن قدامه، روضة الناظر،ج )4(



 .الإجمالي المقاصدي وبعده الشرعي الحكم أقسام                                :الأول الفصل

 

 

فليس  – المذكورين وذلك في أحد الإطلاقين – : "إذا قيل في المباح : إنه لا حرج فيه بييقول الشاط

  )1(".تخيير بين الفعل والتركبداخل تحت ال

  : ه للمباح لوجوه هيي بين إطلاقبيوفرق الشاط    

تقتضيه حقيقة، من ذلك Wلإطلاق الأول، صريحة في نفس التخيير خاصة، و أن نصوص المباح  -1

ŸŸ ���� :قوله تعالى ŸŸξξξξ ää ää.... uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ #### ´´ ´´‰‰‰‰ xx xxîîîî uu uu‘‘‘‘ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççFFFF øø øø⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏ©©©© ����  )2(وقوله أيضا ،: ���� öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ää ääττττ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ÓÓ ÓÓ^̂̂̂ öö öö���� yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 rr rrOOOO öö öö���� yy yymmmm 

44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ©©©© ���� .)3(   

وما سكت عنه  « :الإثم والجناح خاصة، ففي الحديث رفعأما المباح بمعنى رفع الحرج، فصريحة في     

  )4(.»فهو عفو

ولا تقتضي التخيير بين الفعل والترك بل غالبا ما ترد مسكو­ عنه، أو مشارا إليه، كتسمية الدنيا     

   )5(.»كل لهو Mطل«: ولهوا لمن ركن إليها، وفي الحديثلعبا 

ورفع الجناح مسكوت  التخيير بين الفعل والترك أصالةالمباح Wلإطلاق الأول قصد الشارع فيه  -2

ما الإذن فيه أو  أما المباح Wلإطلاق الثاني قصد الشارع منه رفع الإثم والجناح عن الفعل إن وقع، ،عنه

  )6(.فمسكوت عنه
المباح Wلإطلاق الأول مطلوب الفعل Wلكل، اعتبار خدمته لأحدى الكليات، فصار خارجا عن  -3

وى، وإن وقع التخيير فيه Wلجزء فإتباع الهوى فيه ²ذا الاعتبار غير قادح، لاعتناء الشارع إتباع اله
كان من القسم   مكونه شبيها ¹تباع الهوى المذمو   ا قارنأما المباح Wلإطلاق الثاني، فلمّ  ،Wلكليات

كونه جزئي لا يحزم ته للمطلوب فعله، أما من حيث  المطلوب الترك Wلكل، مع المداومة عليه لمضادّ 
   )7(.أصلا مطلوW، دخل تحت المرفوع الحرج عنه

                                                           

  .141ص:1الشاطبي، الموافقات،ج )1(
  .35سورة البقرة، الأية: )2(
  .223سورة البقرة، الأية: )3(
  جزء من حديث أخرجه: )4(

  .340ص:3،ج1726الترمذي في سننه، كتاب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، Wب: ما جاء في لبس الفراء،رقم:  -  

  . وكلاهما من طريق سلمان الفارسي.73.72ص:5،ج3367ابن ماجه في سننه،كتاب الأطعمة، Wب: أكل الجبن والسمن،رقم: -  
  .48أنظر ص:سبق تخريجه،  )5(
  .143.142ص:1جالشاطبي، الموافقات، )6(
  .143ص:1،جرجع السابقالم )7(
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مة الأساسية التي يتميز ه، انتقل إلى بيان السِّ ي من توضيح مفهوم المباح ¹طلاقبيانتهى الشاطلـمـاّ و     
²ا المباح في نظره ألا وهي انحصاره في حظ المكلف خاصة، سواء كان بمعنى التخيير، أو بمعنى رفع 

 حاجي ولا تحسيني، وفي ذلك الحرج، وهذا Wعتبار النظر الجزئي الذي لا يترتب عليه أمر ضروري ولا
: "إن المباح إنما يوصف بكونه مباحا، إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط، فإن خرج عن ذلك يقول

ن جهة ، هذا من جهة، وم)1(: لا حرج فيه"آخر .... وكذلك المباح الذي يقالالقصد، كان له حكم 
أخرى فأوامر الشارع ونواهيه ترجع Wلحفظ على إحدى المراتب الثلاث، وما خرج عن ذلك، فهو 

من  بعض المباحات يصح أخذه أنّ  :تساؤلا مفاده بيثم أ»ر الشاط.)2("مجرد بيل حظ، وقضاء وطر
   )3(.؟دون غيرهجهة الحظ، وكذلك بعض المأمورات والمنهيات، فما الدليل على انحصار الحظ في المباح 

 على ذلك مستدلا بقاعدة المصالح وفي ذلك بقول : "القاعدة المقررة أن الشرائع بيطاأجاب الش    
إنما جيء ²ا لمصالح العباد، فالأمر والنهي، والتخيير، جميعا راجعا إلى حظ المكلف ومصالحة، لأن الله 

  )4(".غني عن الحظوظ، منزه عن الأغراض
  : يكون على نوعين ثم ذكر أن الحظ    

: ما كان داخلا تحت الطلب، فإن أخذه العبد من جهة الطلب، لا من حيث Wعث النفس، الأول
فلا يفوته حظ مع ذلك، وهو معنى كونه بريئا من الحظ، وإن أخذه من حيث حظه، مع دخوله تحت 

  )5(.عن الحظالطلب، فحظه صار ­بعا للطلب، فيلحق بما قبله من الدخول تحت الطلب والتجرد 
  )6.(إلا من جهة إرادته واختياره له : ما كان غير داخل تحت الطلب، فلا يكون آخذاوالثاني

إنه  :بق أخذه إلا من جهة الحظ، "فلهذا يقال في المباحيوالمباح كما سبق لم يتعلق به الطلب، فلم     
  (8)".العمل المأذون فيه المقصود به مجرد الحظ الدنيوي خاصة

  
  
  

                                                           

  .144ص:1الشاطبي، الموافقات،ج )1(
  المرجع نفسه. )2(
  المرجع نفسه. )3(
  المرجع نفسه. )4(
  .145ص:1المرجع السابق،ج )5(
  المرجع نفسه. )6(

  .497:ص2وانظر كذلك ج رجع نفسه ؛الم (8)
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 أنواعه. : الحكم الوضعي والثاني طلبالم

  .عند الأصوليين وأنواعه : الحكم الوضعيالأول فرعال  

  : مفهوم الحكم الوضعي.أولا   

   .سبق بيان مفهوم الحكم في اللغة
   :غةلال في مفهوم الوضعـــ 1 

 )1(،وضعاه، ووضعته Wلأرض الواو والضاد والعين أصل واحد يدل على الخفض للشيء وحطّ     

 هوالوضع ضد الرفع، وضعه يضعه وضعا موضوعا، وواضعته في الأمر وافقته على الشيء، ووضع عن

  )2(.الدين إذا أسقطه عنه

  : مفهوم الحكم الوضعي اصطلاحاـــ  2 

ذكر بعض الأصوليين أن ابن الحاجب هو الذي زاد في تعريف الحكم الشرعي شق الوضع،     

  عن تعريف الحكم الوضعي. الكلامولذلك سأضعه في صدارة 

  )3(.: خطاب الله المتعلق [فعال المكلفين وضعاعرفه ابن الحاجب [نه    

أو صحيحا أو  : خطاب الشارع يجعل الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا،دي [نهموعرفه الآ    

  )4(.ريمةعفاسدا، أو رخصة أو 

الشارع علما معرفا لحكمه، لتعذر معرفة خطابه : "ما استفيد بواسطة نصب وعرفه الطوفي بقوله    

   )5(".في كل حال

: "كون الشيء سببا لشيء آخر، أو شرطا له، أو مانعا منه، إلى غير الباحثين [نه أحد عرفهو     

   )6(".ذلك من أحكام الوضع، بناء على جعل الشارع ذلك الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا

لتقي مع معنى يومن خلال التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي نلاحظ أن التعريف الأخير     

الجعل هو  دي لأنّ مالأ ده في تعريف الطوفي وما نجهو  و ،الذي ضد الرفع طالتعريف اللغوي في الح

  .طوالح النصب
                                                           

  .117ص:6ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،ج )1(
  .942.941ص:6ابن منظور، لسان العرب،ج )2(
  .283.282ص:1ابن الحاجب، مختصر المنتهى،ج )3(
  .71ص:1الآمدي، الإحكام، ج )4(
  .412ص:1الطوفي، شرح مختصر الروضة،ج )5(
  .24)،ص:م1987ه.1407،(2عبد العزيز الربيعة، المانع عند الأصوليين، مكتبة المعارف، الر�ض، ط )6(
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WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ���� )3(كلف وقوله صلى الله عليه ، فالاستطاعة جعلها الشارع شرطا في وجوب الحج على الم

عدل شرط في صحة عقد ال، فالولي وشاهدا )4(»لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل«وسلم :

، فالقتل العمد )5(»يرث لا القاتل« مانعا قوله صلى الله عليه وسلم :ومثال ما جعله الشارع .النكاح

وعقود المعاملات صحيحة إذا  : جعل العباداتورث يمنعه من الإرث، ومثال الصحةمن الوارث للم

العبادات Wطلة عند مخالفتها للأركان توفرت أركا�ا وشروطها وانتقت موانعها، ومثال البطلان : جعل 

    والشروط، وكذا جعل المعاملات Wطلة أو فاسدة على خلاف بين العلماء.

  مناسبة أوجه إدراج الوضع في الحكم الشرعي:ــــ  3 

إن اعتبار الوضع حكما شرعيا يرجع إلى أن ما وضعه الشارع الحكيم سببا تثبت له السببية، وما     

    )6(تثبت له الشرطية، وما وضعه مانعا تثبت له المانعية.وضعه شرطا 

                                                           

  .78سورة الإسراء،الأية:) 1(
  .38سورة المائدة،الأية: )2(
  .97سورة آل عمران،الأية: )3(
  أخرجه: )4(

  .21.20ص:3،ج2078ابو داود، كتاب النّكاح، Wب: في الولي، رقم:  -     

.كلاهما من طريق أبي موسى الأشعري.                                                            392ص:2،ج1101الترمذي، أبواب النّكاح، Wب: ما جاء لا نكاح إلا بولي،رقم:  -     

  .327ص:3،من طريق ابن عباس،ج1880،رقم:ابن ماجه، كتاب النّكاح، Wب: لا نكاح إلا بولي -     
  أخرجه: )5(

  .612،ج ص:2109الترمذي، أبواب الفرائض، Wب: ما جاء في إبطال ميراث القاتل، رقم: -      

  .120ص:4،ج6335النسائي، كتاب الفرائض، Wب: توريث القاتل، رقم: -      

  . وجميعهم من طريق أبي هريرة.233ص:4،ج2645ابن ماجه، كتاب الد�ت، Wب: القاتل لا يرث، رقم: -      
  .  53.52ابن Wديس، مبادئ الأصول،ص: )6(
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وهذا بناء على أنّ حكم الله كما يكون طلبا أو إذO يكون وضعا، وبينّ علي فركوس أن الوضع     

يعد حكما تماما كما اعتُبر التكليف حكما، لأّ�ما علمان على نفس خطاب الشرع الذي هو 

خطاب الشارع الذي يجعل الشيء سببا، أو شرطا، أو  حكمه، فالوضع أيضا:" علم على نفس

     )1(مانعا، أو يجعل الفعل صحيحا أو فاسدا، وما إلى ذلك مماّ يندرج تحت خطاب الوضع."

وقد سمى علماء الأصول الحكم الوضعي ²ذا المسمى، بناء على أنّ الشارع اعتبر أشياء وأفعالا في     

موانع، تدور أحكامه التكليفية مع توفر الأسباب والشروط، وتنتفي  شروطا أو هذا الوجود أسباW أو

عند انتفاء الأسباب أو وجود الموانع، ولم ¯مر ²ا عباده ولم ينههم عنها من حيث الوضع، قال 

القرافي:" سمي بذلك لأنهّ شيء وضعه الله تعالى في شرائعه، لا أنهّ أمر به عباده و لا أOطه [فعالهم 

ويسمى الحكم الوضعي كذلك بخطاب الإخبار بمعنى أنّ الشارع  )2(خطاب الوضع."من حيث هو 

  )3(الحكيم بوضعه الأسباب والشروط الموانع، أخبر [نّ أحكامه تدور وجودا وعدما معها.

وبين محمد الأمين الشنقيطي ذلك بقوله:" اعلم أنّ خطاب الوضع إنمّا سمي خطاب الوضع، لأنّ  

W لأسباب والشروط والموانع، مثلا بمعنى أن يقول: إذا زالت الشمس مثلا فقد الشرع وضع الخطاب

وضعت وجوب الصلاة، وإذا تمّ النّصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة، وإذا حصل الحيض فقد 

    )4(".وضعت سقوط الصلاة والصوم، وقس على هذا

   .الحكم الوضعي راء العلماء في أنواعأGنيا:

اتفق الأصوليون على اعتبار كل من السبب والشرط والمانع، من أقسام الحكم الوضعي، إلا أّ�م     

  اختلفوا في الصحة والبطلان هل هما شرعيان أم عقليان.؟ 

                                                           

  . 53.52علي فركوس، الفتح المأمول،ص: )1(
  . 79القرافي، شرح تنقيح الفصول،ص: )2(
  .412ص:1الطوفي، شرح مختصر الروضة،ج )3(
   .57محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه، مرجع سابق،ص: )4(
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ومحب الله بن عبد الشكور، وجمهور  ،كابن الحاجب، )1(فمن العلماء من اعتبرهما حكما عقليا    

،إلا أنّ الفتوحي ذكـر أنّ بعض العلماء عدّهما من الحكم )2(شرعي وضعي الأصوليين على أّ�ما حكم

       )3(.التكليفي، حيث فسّر الصحة WلإWحة، والبطلان والحرمة

  ؟.كذلك اختلفوا في الرخصة والعزيمة هل هما من خطاب التكليف أم من خطاب الوضعو     

الأصوليين إلى أّ�ما من الحكم الوضعي، بينما أرجعهما بعض الأصوليين إلى  )4(ذهب جمهورف    

خطاب التكليف، وذلك Wعتبار تقسيم الحكم على وفق الدليل أو خلافه، أو Wعتبار كو�ما لا 

، ذلك لكون العزيمة تحمل معنى الاقتضاء والرخصة تحمل )5(يخرجان عن الأحكام التكليفية الخمسة

    )6(.، وهما من صفات الأحكام التكليفيةمعنى التخيير

ويرى علي فركوس أنّ اعتبارهما من الحكم الوضعي كما ذهب إليه الجمهور هو أولى حيث قال:"     

واعتبارهما من الحكم الوضعي أولى وأقوى من جهة أنّ السّفر والمرض والمشقة والضرورة لا طلب فيها 

العزيمة، وهذه ولا شك معدودة  أو مانعة من التكليف بحكمولا تخيير، وإنمّا هي أسباب للترخيص، 

  )7(الحكم الوضعي دون التكليفي."من 

ثمّ أWن أنّ الخلاف لفظي لا يترتب عليه أي أثر فقهي، حيث قال:" والخلاف لفظي راجع     

  )8(".لاختلاف المنظور إليه ولا يترتب عليه آ»ر فقهية

                                                           

   .102ص:1؛ ونظام الدين الأنصاري، فواتح الرحموت،ج 341ص:1ابن الحاجب، مختصر المنتهى الأصولي،ج  )1(
؛ والزركشي، البحر  501ص:1؛ وان قدامة، روضة الناظر،ج 71ص:1؛ والآمدي، الإحكام ،ج 216ص:1الغزالي ، المستصفى،ج )2(

  .                                                                         250ص:1المحيط، ج
   .                                                                              133ص:1ابن النجّار الفتوحي، شرح الكوكب المنير،ج )3(
؛ و نظام الدين  225ص:1؛ و ابن قدامة، روضة الناظر،ج 71ص:1الإحكام،ج؛ و الآمدي،  225ص:1الغزالي، المستصفى،ج )4(

  .                                                              98ص:1الأنصاري، فواتح الرحموت،ج
؛ و التفتازاني،  433ص:2؛ وعبد العزيز البخاري، كشف الأسرار،ج 262:ص1؛ والزركشي، البحر المحيط،ج 58البيضاوي، المنهاج،ص: )5(

  .                                              265ص:1شرح التوضيح على التلويح،ج
  .66علي فركوس، فتح المأمول،ص: )6(
  المرجع نفسه. )7(
  المرجع نفسه. )8(



 .الإجمالي المقاصدي وبعده الشرعي الحكم أقسام                                :الأول الفصل

 

 

وأضاف القرافي لأنواع الحكم الوضعي التقديرات الشرعية وهي:" إعطاء الموجود حكم المعدوم، أو     
كتقدير النجاسة في حكم المعدوم في حال الضرورات، وتقدير الملك في    )1(المعدوم حكم الموجود ."

  ديةّ المقتول خطأ قبل موته حتى يصح الإرث فيها.
إلا أنّ الطوفي والزركشي اعتبروهم من لواحق خطاب  ء والقضاء والإعادة،داوزاد ابن قدامة فيه الأ    

   )2(الوضع.
لا يتضمن طلبا أو تخييرا كالحكم بثبوت و  وهناك من العلماء من اعتبر كل حُكم حَكَم به الشرع ،    

  )3(الملك وزواله، و قبول الدعوة ورفضها حكما وضعيا.
  ماسية للحكم الوضعي، حيث قال:" وهو متّبعا لقسمة الشاطبي الخوأشير هنا إلى أنيّ سأسير     

    )4(".ينحصر في الأسباب والشروط والموانع، والصحة والبطلان، والعزائم والرخص، فهذه خمسة أنواع
   .أقسامه و: مفهوم السبب الثاني فرعال

 أولا: مفهوم السبب في اللغة والاصطلاح.

و جمعه أسباب. قال  خلاللغة على الحبل الذي يصعد به النّ  : يطلق السبب فيالسبب لغةـــ 1 

)) ) ���� :تعالى ((####θθθθ àà àà)))) ss ss???? ÷÷ ÷÷���� zz zz���� ùù ùù==== ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$    )6( .، و منه سمي كل ما يتوصل به إلى شيء سبب)5( ���� ####$$

  : صطلاحالسبب في الاــــ  2   

كل وصف ظاهر منضبط ، دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم   "مدي بقوله:عرفه الآ    
    )7( ."شرعي

   )8( : المعنى الذي يقابل الذات.أي "الوصف  "فقوله  

                                                           

  .69؛ وشرح تنقيح الفصول،ص: 294ص:1القرافي،الفروق،ج )1(
.                                                                                                                      266ص:1؛ و الزركشي، البحر المحيط،ج 447ص:1؛ و الطوفي، شرح مختصر الروضة،ج 254ص:1ابن قدامة، روضة الناظر،ج )2(
  . 60عبد العزيز الربيعة، المانع عند الأصوليين،ص: )3(
  . 181ص:1الموافقات،ج الشاطبي، )4( 
  .10سورة ص، الأية: )5( 
  .78ص:3وابن منظور،  لسان العرب،ج  ؛ 145ص:1الجوهري، الصحاح،ج)6( 
  .90ص:1الآمدي، الإحكام،ج)7( 
  .104البرديسي، أصول الفقه،ص:)8( 
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، فلا يصح الاعتماد عليه في أي المعلوم، فيخرج به الخفي، لأنه لا يكون معرفا للحكم "الظاهـر "و  
   .)1( معرفة السبب

، و يخرج به الوصف يختلف Wختلاف الأشخاص و الأحوال: المحدد الذي لا أي "لمنضبط ا "و 
   )2( المضطرب الذي لا تنضبط الأحكام به.

   )3( : من الكتاب و السنة و ما يرجع إليهما."الدليل السمعي "و
   )4( : أي علامة على الحكم الشرعي من غير ¶ثير فيه."معرفا لحكم شرعي"

  )5( ".ه الوجود ، ومن عدمه العدم لذاتهما يلزم من وجود ":و عرفه القرافي [نه
   )6( شرح قيود التعريف:    

  احتراز من الشرط ، لأنه لا يلزم من وجوده الوجود.  :"ما يلزم من وجوده الوجود" :قولهف

  ، لأنه لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم. احتراز من المانع :"من عدمه العدم"قوله  و

أو وجود المانع   ،ز مما لو قارن السبب فقدان الشرط، كالنصاب قبل تمتم الحولاحترا  :"لذاته"  وقوله

لوجود ( أي الزكاة) لكن لا لذاته، بل لأمر فإنهَ لا يلزم من وجود السبب ( النصاب ) ا كالدين،

  ، وهو إما انتفاء الشرط أو وجود المانع. خارج عنه

ليل السمعي على جعله علامة على وجود الحكم فالسبب هو وصف ظاهر منضبط  دلَّ الد    

    )7( .،يوجد الحكم بوجوده ، وينعدم بعدمه

  : وقتي و معنوي. و السبب ينقسم إلى قسمين    

فه للحكم حكمة Wعثة كدلوك الشمس، فإنه يعرف به وجوب هو ما لا يستلزم في تعري :فالوقتي -

، و لا يكون مستلزما لحكمة Wعثة على صيامهل رمضان فإنه به يعرف وجوب ، و كرؤية هلاالظهر

  )8( الفعل.

                                                           

  .91ص:1الآمدي، الإحكام،ج )1( 
  .92المرجع السابق،ص: )2( 
  .104البرديسي، أصول الفقه،ص: )3( 
  المرجع نفسه. )4( 
  71القرافي، شرح تنقيح الفصول،ص: )5( 
  .127.126ص:1؛ والفتوحي، شرح الكوكب المنير،ج 434ص:1المرجع نفسه ؛ والطوفي، شرح مختصر الروضة،ج )6( 
  .116؛ وأحمد الحصري ، نظرية الحكم،ص: 57؛ وعبد الكريم زيدان ، الوجيز،ص: 19الشوكاني ، إرشاد الفحول،ص: )7( 
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معنوي جعل علَة في  : هو ما يستلزم حكمة Wعثة في تعريفه Wلحكم . كالإسكار فإنه أمرالمعنوي -

، و كالعقوWت فإ�ا جعلت سببا نتفاع، و كوجود الملك فإنهَ جعل سببا لإWحة الاحرمه كل مسكر

  )1( لوجوب القصاص أو الديةَ.

فالوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم وجودا أو عدما، إن كان مؤثرا     

عقل المناسبة ، و إن خفيت عن إدراك الناسبة بيته و بين الحكم سمَي علةفي الحكم [ن أدرك العقل الم

سبب وليس كل سبب ، فيكون كل علة نه يظهر الفرق بين السبب و العلة، و مفي الحكم سمَي سببا

   )2( علة، و النسبة بينهما هي العموم و الخصوص المطلق.

   )3( ".لحكمة تقتضيها ذلك الحكم عا لحكم،ما وضع شر  ":ا السبب عند الشاطبي فهوأمّ     

لزكاة و الزوال سبب لوجوب الصلاة، و السرقة سبب مثل له Wلنَصاب [نهَ سبب في وجوب ا و    

   )4( انتقال الأملاك. العقود أسباب في إWحة الانتفاع أو، و في وجوب القطع

جعله الشارع معرفا للحكم الشرعي،  فالسبب في اصطلاح الشاطبي هو وصف ظاهر منضبط    

، لحكمة أو مقصد ستلزمه أو وجوب الصلاة، أو وضعي كانتقال الأملاك ،تكليفي كإWحة الانتفاع

   )5( ذلك الحكم.

وتعريف الشاطبي للسبب أنه ما وضع شرعا لحكم الحكمة يقضيها ذلك الحكم، لم يخرج عن     

مفهوم السبب عند الأصوليين، [نه الوصف الذي لا تدرك المناسبة بينه و بين حكمه ، و لما كان  

نه هو كذلك ربطه الشاطبي بمفهوم الحكمة و التي هي في الغالب مناسبة إجمالية لا تفصيلية، بدليل أ

و منضبطة تماما كالسبب، إلا أن السبب يشترك  الآخر نص على أن العلة  مؤثرة و مناسبة و ظاهرة 

  .لمناسبة معها في الثاني( الانضباط و الظهور ) و يخالفها في التأثير و ا
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ها ، ومنصاب و السرقةو الأمثلة التي ذكرها الشاطبي منها ما تظهر مناسبته في تشريع الحكم كالنّ     

  . الزوال Wلنسبة لوجوب صلاة الظهرما تخفي مناسبته في تشريع الحكم ك

 تعلَقت ²ا الحكم و المصالح التي ":بب و العلة ، فالأخيرة عنده هيو لعل الشاطبي فرق بين الس    

في إWحة القصر و الفطر في فالمشقة علَة  ،المفاسد التي تعلقت ²ا النوَاهي، و الأوامر أو الإWحة

: هو السبب الموضوع سببا للإWحة . فعلى الجملة : العلَة هي المصلحة نفسها أو السفر، و السفر

   )1(" . ظاهرة ، منضبطة أو غير منضبطةالمفسدة نفسها لا مظنتها كانت ظاهرة أو غير

 .أقسام السبب Gنيا:

  :م متنوعة Wعتبارات مختلفة أهمهاينقسم السبب إلى أقسا    

 :كونه فعلا قدورا للمكلَف أو غير مقدور لهMعتبار   -1

  :عتبار إلى قسمينينقسم السبب ²ذا الا    

:وهو الفعل الممكن للمكلَف ، الذي رتب الشارع  السبب المقدور للمكلَف: القسم الأول-

 وملك النصاب كالبيع والشراء للانتفاع، والنَكاح للنسل ، والسفر للقصر أو الفطر،.حكمه عليه 

،والقتل العمد العدوان سببا للقصاص ،و الزO وشرب الخمر والسرقة والقذف أسباب لحصول  للزكاة

     )2( .العقوWت ،فهذه الأشياء جعلها الشارع أسباW لترتب مسببا¿ا عليها

   )W: )3عتبار ما يترتب عليها من جهتين الشاطبي إلى الأسباب المقدورة للمكلف، وقد نظر    

إذO فيها، اقتضاء لجلب  أو �يا عنها أو ،أمرا ²ا ،جهة تعلق خطاب التكليف ²اظر من : نالأولى

  أو لدفع المفاسد كالنكاح للنسل.  ،المصالح

سبب لحصول التوارث بين الزوجين  فالنكاح مثلا ،نظر من جهة تعلق خطاب الوضع ²ا: ةالثاني

  لك من الأسباب .إلى غير ذ، لفطرا ،وحرمة المصاهرة ،وحليَة الاستمتاع ،والسفر سبب للقصر و

                                                           

  .250ص:1الشاطبي، الموافقات،ج)1( 
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من الأدلة السمعية،  فكلَ واقعة عرفَ الحكم فيها Wلسبب لا بدليل آخر ":وفي هذا يقول الآمدي

  فلله تعالى فيها حكمان:

  .الحكم المعروف Wلسبب أحدهما:

   )1( ".كوم ²ا على الوصف المعرف Wلحكمالسببية المح والآخر: 

   )2( :في الزاني مثلا حكمينØَ تعالى وبيان ذلك أن 

  : و هو وجوب الحد عليه. أحدهما تكليفي 
زO لا يوجب الحد بعينه وذاته، بل يجعل : و هو جعل الزO سبب لوجوب الحد ، لأن الوالثاني وضعي 

  .الشارع

مثل: دخول الوقت ، أي: ليس فعلا من أفعاله .: السبب غير مقدور للمكلَفالقسم الثاني-

، و الاضطرار و شهود الشهر Wلنسبة لوجوب صومه، و القرابة للإرث و الولاية، لوجوب الصلاة

، لأ�ا خارجة لأسباب لا يتعلق به خطاب التكليفو هذا النوع من ا  )W، )3لنسبة لإWحة أكل الميتة

  .اختياره، و لا تكليف إلا بمقدورعن مقدور المكلف و 

  :Mعتبار ما يترتب عليه -2

  :السببب ²ذا الاعتبار إلى قسمين ينقسم    

: و ذلك كالدلوك الذي جعله الشارع سببا لإيجاب إقامة : سبب الحكم التكليفيالقسم الأول-

ÉΟΟΟΟ ���� الصلاة ، قال تعالى: ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ8888θθθθ ää ää9999 àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!! ÄÄ ÄÄ§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ . و كشهود رمضان الذي جعله الشارع  )4( ���� ####$$

 ���� سببا لإيجاب صيامه ، قال تعالى : yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yy‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt���� öö ööκκκκ ¤¤ ¤¤¶¶¶¶9999 $$ $$#### çç ççµµµµ ôô ôôϑϑϑϑ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù (���� )5(  و المرض أو السفر الذي ،

 ���� جعله الشارع سببا لإWحة الفطر ، قال تعالى : tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ ³³ ³³ÒÒÒÒƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99���� xx xx'''' yy yy™™™™ ×× ××οοοο ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ss ssùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ BB BBΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& 
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tt tt���� yy yyzzzz éé éé&&&& 3����  )1( ،  حة تناول المحرم، قال تعالىو الاضطرارWالذي هو سبب لإ: ���� ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù §§ §§���� ää ääÜÜÜÜ ôô ôôÊÊÊÊ $$ $$#### uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî 88 88øøøø$$$$ tt tt//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

77 77ŠŠŠŠ$$$$ tt ttãããã II IIξξξξ ss ssùùùù zz zzΝΝΝΝ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ����4 )2( لأحكام تكليفية Wفهذه الأسباب و غيرها جعلها الشارع أسبا ،.)3(    

عتبر سببا لإثبات و من ذلك البيع الذي ي : سبب لإثبات ملك أو حلَ أو إزالتهما:القسم الثاني-

الزواج الذي هو سبب لإثبات الحل، والطلاق سبب  عقد والعتق والوقف لإسقاطه، و ،الملك و إزالته

تلاف مال الغير سبب لضمان ، و إق الإرث، و المصاهرة و الولاء أسباب لاستحقالإزالته، و القرابة

   )4( ، و كذلك الشركة أو الملك أسباب لاستحقاق الشفعة.المتلف

 :Mعتبار مشروعيته و عدمها -3

  :إلى قسمينم السبب ²ذا الاعتبار ينقس

، و إن أدى إلى المفسدة صلاو هو ما يؤدي إلى المصلحة أ": السبب المشروع: القسم الأول -

امة الدين و إظهار ، لإقنَهي عن المنكر، فإنه أمر مشروع: الأمر Wلمعروف و الو مثال ذلك   )5( ."تبعا

    )6( إتلاف النفس و المال تبعا.، لكنه قد يؤدي إلى شعائر الإسلام، و إخماد الباطل على أي وجه كان

 "تبعا إن أدى إلى المصلحة وأصلا  و هو ما يؤدي إلى المفسدة " :: السبب الممنوعالقسم الثاني -

دي قد يؤ  ، و إن كانالغصب الذي يؤدي إلى مفاسد كثيرة، لأجلها وقع النهي عنه: و مثال ذلك )7(

قد يترتب عليه و تبعا إلى مصالح كالملك و غيره، و كالنكاح الفاسد، فاعتبار أصله يؤدي إلى المفاسد، 

    )8( .هي لحقوق الولد [بيه و الميراث ، ومصلحة
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 .ماأقسامه المانع و و: الشرط الفرع الثالث

 .أقسامه ومفهوم الشرط  أولا:  
  الاصطلاح. في اللغة ومفهوم الشرط  - 1  

      الشرط في اللغة:  
       (1).¯تي الشرط في اللغة بفتح الراء و سكو�ا    

  ، و أشرط الساعة علاما¿ا. : يدل على علم و علامةالشرط (بتحريك الراء) -
  .الشيء و التزامه، و جمعه شروط: معناه إلزام )ط (بسكون الراءالشر  -
  :صطلاحالشرط في الا  
الذي يلزم من " :ما عرفه به القرافي حيث قال الأصوليون الشرط بتعاريف متقاربة منهاعرف     

  (2)."م من وجوده وجود و لا عدم لذاته، و لا يلز عدمه العدم
    (3):شرح قيود التعريف  
  .لا يلزم من عدمه شيئا، لا وجود ولا عدم: احتراز من المانع فإنه "الذي يلزم من عدمه العدم" :قوله 
  .سبب فإنهَ يلزم من وجوده الوجود: احتراز من ال"و لا يلزم من وجود الوجود "وله:قو  
  .اءفيضا لأنه يلزم من وجوده الانت: احتراز من المانع أ:"لا عدم "قولهو  
و لكن ليس ذلك لذاته لكونه  فيلزم الوجود، از من مقارنة وجوده لوجود السبب: احتر "لذاته ":قولهو  

، لكن ليس لذات الشرط م المانع  فيلزم العدمامقارنة وجود الشرط لقي السبب ، أو، بل لأجل شرطا
  بل لأجل المانع .

، وصف ظاهر منضبط مكمَل لمشروطه يستلزم عدمه عدم الحكم ":من تعريفات الشرط كذلك أنهو 
   (4)".و لا يستلزم وجوده وجود الحكم

، لا يلزم من وجوده، و كان خارجا عن حقيقتهى : ما يتوقف وجود الحكم علف أيضا [نهو عرّ 
   (5).وجوده وجود الشيء و لكن يلزم من عدمه ذلك الشيء
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 :الفرق بين الشرط و الركن -  
 : الركن في اللغة -  

¯تي الركن في اللغة و يدل على القوة ، فركن الشيء جانبه الأقوى الذي يستند عليه ، و منه يقال   

  (1).الأقوى من الكعبة و البيتأركان البيت أي الجانب 

 الركن في الاصطلاح : - 
، مع كونه داخلا في ما يلزم من عدم العدم، و من وجوده الوجود ":ور الركن [نهف أبو النعرّ   

    (2)".الماهية

   (3):ن يتضح أن الفرق بينهما فيما يليبيان معنى كل من الشرط و الركبو 

، خارج عن حقيقته و ليس من أجزائه أما الشرط فهو أمر ، وأن الركن جزء من حقيقة الشيء   

أما الوفق و  ،صلاة لأ�ا أمر خارج عن حقيقتهافالركوع ركن الصلاة لأنه جزء منها و الطهارة شرط ال

 بينهما فكل منها يتوقف الحكم على وجوده، فعدم الركوع أو الطهارة يستلزم عدم صحة الصلاة. 

 :الشرط عند الشاطبي -
   (4)".، أو فيما اقتضاه الحكم فيهكان مكملا لمشروطه، فيما اقتضاه ذلك المشروطما  "هو: 

ب ومانع : مانع للسبكما أنَ المانع نوعان  ": ز معلَقا و شارحا لتعريف الشاطبيقال الشيخ درا

رط مطلقا في الحقيقة يرجع إلى أنه الش ذا الشرط: شرط للسبب و شرط للحكم، و إن، فكللحكم

   (5)".لمسمى مانعا منعه بجهة وجودهاجهة عدمه، و  مانع لكن من

ترتب على المشروط : " فيما أي "لا للمشروط فيما اقتضاه ذلك المشروط ما كان مكمّ  ":فقوله    

، و لا يخفي أن هذا حكمته، فعدم الشرط مخلَ بحكمته لا له فيو إذا كان مكمّ : من الحكمة ، أي

  . (6)" .هو شرط السبب
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  .247ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (4)
  .247ص:1الموافقات بتعليق دراز ،ج  (5)
  المرجع نفسه.  (6)
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ماء الذي هو مكمَل لمقتضى الملك أو لشرط السبب Wلحول أو إمكان النّ  الشاطبيقد مثل و     

غني، و حكمته التي اقتضاها وصف النَ ملك النصاب سبب لوجود الزكاة، و لحكمة الغني و ذلك " لأ

و  رى إمكان النماء ... فعدم الشرط، و بعبارة أخل له في هذه الحكمة الحولشرط هذا السبب المكمّ 

مكن من الانتفاع ينافي حكمة السبب و هي الغني، و عليه فمتى اختلت حكمة السبب لعدم هو الت

   (1)".الشرط فلا يترتب الحكم أيضا

، بل يكون الشرط مكملا للمشروط لا في حكمته هو" :أي "أو فيما اقتضاه الحكم فيه ":قوله   و 
عدمه يقتضي حكمة إذا كان كذلك فو  ،الحكم الحاصل بسبب هذا المشروط في الحكمة التي اقتضاها

   (2)".، و لا يخفي أن هذا هو شرط الحكمتخل بحكمة الحكم
 : أقسام الشرط -2

  :متعددة Wعتبارات مختلفة منها قسم الأصوليون الشرط إلى أقسام    

  :Mعتبار مصدره - 1  

  :م الشرط ²ذا الاعتبار إلى قسمينينقس

ن مصدر اشتراطه هو الشارع الحكيم، وقد سبق بيانه كا  هو ما: و الشرعي الشرط :القسم الأول

، كالطهارة و ستر العورة و استقبال لمتعلقة بصحة العبادات أو العقودهو يشمل الشروط او ، فيما سبق

 .لشاهدين في عقد الزواج و غير ذلكوالولي وا القبلة مع الصلاة ،

أو  هإرادة المتعاقد [ن يجعل بعض عقود: هي ما كان مصدر اشتراطه الشرط الجعلي: القسم الثاني

التزاماته مرتبطة به، أو معلقة عليه ، بحيث إذا لم يتحقق الشرط الذي اشترطه العاقد لا تتحقق تلك 

 (3).ا الناس على بعضالعقود و الالتزامات كالشروط التي يشترطه

طها الواقف أو الواهب يشتر أو التي  ،طها الزوج لوقوع الطلاق من زوجته: الشروط التي يشتر و مثاله

و التي يشترطها أحد المتعاقدين تحقيقا لمنفعته كمن يبيع منزلا على أن يسكنه سنة أ أو الموصي، أو

  .، وغير ذلك من الشروطهراش

  

  

                                                           

  .248ص:1الشاطبي، الموافقات،ج   (1)
  .248.247ص:1المرجع السابق،ج   (2)
(3)

  .571ص: 1م)،ج1998هـ. 1418،(1؛ و مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار القلم،دمشق،ط 101ص:1وهبة الزحيلي، أصول الفقه،ج  
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 :Mعتبار ارتباطه Mلسبب و المسبب - 2 

أو هو الذي  (1) ".تثبت حكمته مقوية لمعنى السببية هو الشرط الذي ":الشرط المكمل للسبب-
  (2)".يكمَل السبب و يجعل أثره يترتب عليه"

السبب في وجوب الزكاة  ، وذلك لأنَ الحول في وجوب الزكاة في النصاب : شرط حولانو مثاله    
نى Wلنصاب على الوجه الأكمل إلا إذا لا يتحقق الغإذ أن النصاب دليل على الغني، و ، هو النصاب

   (3).عقد الزواج سبب لملك المتعة و لكن بشرط أن يحضره شاهدانمضى حول كامل على النصاب، و 
، أي يقوي ركنه و يجعل أثره بحقيقة المسبَّ هو الشرط الذي يقوي  ": الشرط المكمَل للمسبَبــــ

ل في حقيقتها، و هو رة في الصلاة فإنه شرط في الصلاة، لأنه مكمّ : ستر العو مثل   (4)".مترتبا عليه
ا من براءة الذمَة و حصول الثواب، ومثل ذلك ، و يجعل أ»رها تترتب عليهنالد�ّ الشعور ²يبة 

 .الوضوء و استقبال القبلة
 :Mعتبار ارتباطه Mلحكم الشرعيــــ  3

  : م الشرط ²ذا الاعتبار إلى قسمينينقس    

كالطهارة : و هو ما كان موضوعه حكما تكليفي،   : شرط في تحقيق حكم تكليفيالقسم الأول -

، فإنه شرط في ط لتحقيق أمر تكليفي طلبه الشارع، وكذلك حولان الحولمع الصلاة فإ�ا شر 

  (5).هو وجوب الزكاةحكم تكليفي و 

فهي شرط ك كالقدرة على التسليم في البيع : و ذل: شرط في تحقيق حكم وضعيالقسم الثاني -

شرط لاعتبار الإرث  بعد موت المورثلاعتبار العقد سببا للملكية، و كذلك تحقق حياة الوارث 

وضعي هو صحة  ، فالطهارة شرط في حكمو كالطهارة Wلنسبة لصحة الصلاة ،سببا للميراث

 .الصلاة

  

  

                                                           

  .54؛ وأبو زهرة ، أصول الفقه،ص: 396عبد اÌيد مطلوب، أصول الفقه،ص:  (1)
  .105عبد الوهاب خلاف، أصول الفقه،ص:  (2)
   .396عبد اÌيد مطلوب، أصول الفقه،ص:  (3)
  المرجع نفسه.  (4)
(5)

  .397المرجع سابق،ص:  



 .الإجمالي المقاصدي وبعده الشرعي الحكم أقسام                                :الأول الفصل

 

 

 أقسامه. و : المانعGنيا

  في اللغة والاصطلاح. مفهوم المانع - 1 

  في اللغة. مفهوم المانع

   (1).الذي يريده وهو خلاف الإعطاءالمنع في اللغة أن تحول بين الرجل و بين الشيء     

  .المانع في الإصلاح مفهوم

   (2) ".و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم لذاته ،دمما يلزم من وجوده الع"عرفه القرافي بقوله:     
  (3)شرح قيود التعريف:

  .احتراز من السبب، لأنه يلزم من وجوده الوجود :"ما يلزم من وجوده العدم ":قوله 
    .، لأنه  يلزم من عدمه العدمرط: احتراز من الش"و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم لذاته " وقوله: 

، بل لوجود  لعدم المانع، فإنه يلزم الوجود لاتراز من مقارنة عدمه لوجود السبب: اح"لذاته  " :و قوله
  .السبب

، أو عدم حكمة تستلزم عدم الحكملزم وجوده ، يستوصف ظاهر منضبط ":وعرفه الشوكاني [نه    

  (4)".السبب

   (5)".هو السبب المقتضي لعلة تنافي علَة ما منع ":وعرف الشاطبي المانع بقوله    
ه مانع يأي بنوع –على أنَ المانع مطلقا  جرى ":على هذا التعريف بقوله لشيخ درازو علق ا    

،  فيما يسميه الأصوليون مانع الحكم، حتى ة السببة تنافي علّ يقتضي علّ  –ب الحكم و مانع السب
، مشاحة في الاصطلاحهو اصطلاح له كما صدَر به المسألة و لا كما تراه في تعريفه و سائر بيانه، و 

   (6)".لكن إذا كان مبنيا على أمر معقول

 أقسام المانع : ــــ 2

  :م متنوعة Wعتبارات متعددة أهمهايقسم الأصوليون المانع إلى أقسا    

  
                                                           

(1)
  .764ص:1؛ والقاموس المحيط ،ج 534ص:5ابن منظور، لسان العرب،ج  

(2)
  .436ص:1؛ والطوفي، شرح مختصر الروضة،ج 71القرافي، شرح تنقيح الفصول،ص:  

(3)
  المرجعان نفسهما.  

(4)
  .19إرشاد الفحول،ص:الشوكاني،   

  .250ص:1الشاطبي، الموافقات ،ج   (5)
  .251ص:1الموافقات بتعليق دراز،ج  (6)
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  :السبب تقسيم المانع Mعتبار �ثيره في الحكم وــــ  1

قتضاها بقاء نقيض : " و هو كل وصف وجودي ظاهر منضبط يستلزم لحكمة ممانع الحكم -
  (1) ".، مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في Wب القصاص مع القتل العمد العدوانحكم السبب

، كالدين في Wب الزكاة مع السبب يقيناوصف يخل وجوده بحكمة و هو كل ": مانع السبب -

صاب   (2)".ملك الن

  عند الشاطبي: أقسام المانع -2

 : أربعة أقسام أن الموانع بييرى الشاط    

انع من تعلق ، فهو مزوال العقل بنوم أو جنون و نحوها: نحو : مانع من أصل الطلب جملةالأول

إمكان فهمه، ولأن الطلب إلزام يقتضي التزاما، ن من شرط تعلق الخطاب ، لأالخطاب Wلمكلف جملة

، لا إلزام عليها  البهائم و الجمادات، تماما كما هو جار فيالعقل مانع يحول دون إلزام صاحبهفقدان و 

  (3).و لا التزام منها لقيام المانع ²ا و هو العقل و الفهم

، و و النفاس منعا من الصلاةكالحيض   ،ا لأصل الطلب مع إمكان حصوله معه: ما كان رافعالثاني

  (4).دخول المسجد و مسَ المصحف

، فهذه ة إلى الجمعة و العيدين و الجهاد: مانع من انحتام الطلب نحو الأنوثة و الرَق Wلنسبالثالث

 مقصودين Wلخطاب ، فهم غيرطلوبة منهم طلب التبع لا لانحتامالعبادات Wلنسبة إلى هؤلاء تحسينية م

م الطلب Wلنسبة لأولئك المكلفين، فهذه الموانع منعت انحتا  ،فهم مخيرون ؛لقيام المانع الإلزامي فيها

  (5).لم تمنع أصل الخطاب و الطلبو 

لى من ترك العزيمة و أخذ ، بمعنى لا حرج عالطلب مع تخيير من نوع رفع الحرج: موانع في انحتام الرابع

   (6).، كالقصر للمسافر و الفطر و ترك الجمعةWلرخصة

، أما الأول فمانع طلاق الشاطبي هو الثاني و الثالثيبدو أن المانع الذي شاع عند الأصوليين في إ    

  .ص Wعتبار ارتباطه Wلحكم الشرعيعقلي من قبيل الترف النظري و أما الرابع فداخل في الرخ
                                                           

  .93ص:1الأمدي، الإحكام،ج  (1)
  المرجع نفسه.  (2)
  .267ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (3)
  .268ص:1المرجع السابق،ج  (4)
  المرجع نفسه.  (5)
  .269ص:1المرجع السابق،ج  (6)
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 أقسام المانع Mعتبار الحكم الشرعي: - 3 

هذا لا إشكال : مأمورا ²ا، أو منهيا عنها، أو مخيرا فيها و التكليفالموانع التي هي من خطاب  - 

إن وب Wلـتأثير لوجوب إخراج الزكاة، و ، كالاستدانة المانعة من انتهاض سبب الوجةفيه من هذه الجه

  (1).وجد النصاب فهو متوقف على فقد المانع

رع قصد في تحصيله من : من حيث هي كذلك فليس للشاالموانع التي هي من خطاب الوضع - 

ن يرفع دينه حتى تجب فه الشارع أكلّ ي لمحيث هو مانع، و لا في عدم تحصيله، فمن كان عليه دين 

 .(2)  فه الشارع أن يستدين لتسقط عنه الزكاةعليه الزكاة، و من ملك النصاب لم يكلّ 

   و أقسامهما.: الصحة و البطلان الفرع الرابع

  .وإطلاقا�ا الصحة: أولا 

 .الصحة في اللغة و الاصطلاح-  1

 : الصحة في اللغة    

   (3).: البراءة من المرض و العيب و الاستواءللغة و يراد ²اتطلق الصحة في ا    

 :صطلاحالصحة في الا إطلاقات-  2

  .على عقود المعاملات ­رة أخرى، و تطلق الصحة على العبادات ­رة    

 الصحة في العبادات: -أ 

. فالموافق للشرع هو الشرع، و وجه يخالفه : وجه يوافقالأصوليون أن كل فعل له وجهانرى ي    

   لمخالف هو ما وقع غير مستجمع لها.او  ،الأركان و الشروط المطلوبة شرعاالذي استجمع 

   :في العبادات فالصحة وعليه:

   (4)".موافقة أمر الشارع وجب القضاء أم لم يجب ":يراد ²ا المتكلمين

   (5)".سقوط القضاء Wلفعل ": قهاءيراد ²ا عند الفو 

                                                           

(1)
  .269ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  

(2)
  المرجع نفسه.  

(3)
  .410ص:3؛ وابن منظور، لسان العرب،ج 281ص:3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،ج  

(4)
  .133ص:1؛ والفتوحي، شرح الكوكب المنير،ج 216ص:1الغزالي، المستصفى،ج  

(5)
  .102ص:1؛ والأنصاري، فواتح الرحموت،ج 94ص:1الآمدي، الإحكام،ج  
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، لأ�م اتفقوا على أن من صلى محد» بظن الحقيقة أن الخلاف لفظي، بين المتكلمين و الفقهاءو     

يذكر الحدث، و يجب عليه إن ، يسقط عنه القضاء إذا لم فهو مثاب موافق لأمر الله تعالى الطهارة

   (1).ذكره

 :المعاملاتالصحة في  -ب 

   (2)".ترتب آ»رها عليها  ":هي تكلميند المعنـــ   

   (3).احالنك في و الحل ،، و المنفعة في الإيجاركل عقد على حسبه كالملك في البيعو أثر  

   (4).: ترتب المقصود من الفعل عليه ، كالحل و الملكهيعند الفقهاء  ــــ 

   (5)".ما كان مشروعا [صله و وصفه "هي:أو               

 : و إطلاقاته البطلان: اGني

 و الاصطلاح. البطلان في اللغة - 1  

يطلق البطلان في اللغة على ذهاب الشيء و قلة مكثه و لبثه، يقال : بطل  البطلان في اللغة:    

   (7).الفحصالحق و هو ما لا ثبات له عند الباطل نقيض و  (6).الشيء يبطل بطلا و بطولا

 :  الاصطلاحالبطلان فيإطلاقات  - 2  

  ، و على عقود المعاملات ­رة أخرى . يطلق البطلان على العبادات ­رة    

 :البطلان في العبادات -أ  

  :و ¯تي تفسيره على خلافها، فيكونالبطلان يقابل الصحة     

  (8)".: " البطلان مخالفة الأمرعند المتكلمين -

   (9)".: " ما أمكن أن يتعقبه القضاءالفقهاءعند و  -ـ

                                                           

  .114ص:1جم)،2000،(1ت:محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،ط القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول،  (1)
  .112ص:1الرازي، المحصول،ج  (2)
  .115ص:1القرافي، نفائس الأصول،ج  (3)
  .234ص:2أمير �د شاه، تيسير التحرير،ج  (4)
(5)

  .236ص:2المرجع السابق ،ج  
  .227ص:1؛ وابن منظور، لسان العرب،ج 253ص:1ابن فارس، معحم مقاييس اللغة،ج  (6)
  .61الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن،ص:  (7)
  .116ص:1القرافي، نفائس الأصول،ج  (8)
  المرجع نفسه.  (9)
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و الفاسد بمعنى واحد في العبادات، وفي عقد فق كل من المتكلمين و الفقهاء [ن الباطل يتّ و    

   (1).النكاح

 :البطلان في المعاملات -ب 

، سواء كانت تلك المخالفة راجعة ول فوائدها شرعا من الملك و الحل: عدم حصهو عند المتكلمين-
  (2).إلى نقص في شرط أو ركن

  .جعلوا الفاسد قسم متوسط بين الصحيح و الباطل في المعاملات  :الفقهاء عند- 
   (3)".ما لم يكن مشروعا [صله و وصفه ": فالباطل    

   (4).: الشيء الخارج عن الاعتدال قليلا كان الخروج عنه أو كثيراالفاسد: فهو في اللغة و ــــ

  (5).: ما كان مشروعا [صله دون وصفهاصطلاح الفقهاء هوو في ــــ 

 :معنى العبادة و العادة Wعتبارين، فقد أطلقها على أما الصحة عند الشاطبي    

   (6)".ترتب آ»ر العمل عليه في الدنيا": أحدهما

   (7)".ترتب آ»ر العمل عليه في الآخرة " :الثانيو 

 :العبادة و العادة Wعتبارينمعنى والبطلان أطلقه كذلك على     

   (8)".ترتب آ»ر العمل عليه في الدنياعدم  " :أحدهما

   (9)".ترتب آ»ر العمل عليه في الآخرةعدم  " :و الثاني

  

  

  
                                                           

(1)
)، م1993ه.1413،(1؛ و ابن نجيم، الأشباه و النظائر، دار الكتب العلمية،بيروت،ط 236ص:2أمير Wد شاه، بتيسير التحرير،ج  

  .337ص:
(2)

  .94ص:1؛ و الآمدي، الإحكام،ج 112ص:1؛ و الرازي، المحصول،ج 216ص:1الغزالي، المستصفى،ج  
(3)

  .103ص:1؛ والأنصاري، فواتح الرحموت،ج 237ص:2أمير Wد شاه ، تيسير التحرير،ج  
(4)

  .381اغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن،ص:الر   
(5)

  .103ص:1؛ و الأنصاري، فواتح الرحموت،ج 273ص:1أمير Wد شاه، تيسير التحرير،ج  
(6)

  .273ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  
(7)

  المرجع نفسه.  
(8)

  .274ص:1المرجع السابق،ج  
(9)

  .276ص:1المرجع السابق،ج  
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  العزيمة و الرخصة :الفرع الخامس
 : مفهوم العزيمة.أولا 
 في اللغة والاصطلاح:مفهوم العزيمة  - 1 
 : العزيمة في اللغة-  

   (1).، و يدل على الصريمة و القطعلفظ عزم في اللغةو يطلق 
öö ���� و كذلك العزيمة في اللغة: القصد المؤكد. و منه قوله تعالى: ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ww wwΥΥΥΥ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ YY YYΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷““““ tt ttãããã  ���� (2) قصدا ، أي :

   (3).متأكدا في العصيان

  العزيمة في الاصطلاح: - 
  منها :عرف الأصوليون العزيمة بعدة تعاريف بعبارات متنوعة أذكر 

  (4)".ما لزم العباد ¹يجاب الله تعالى "
  (5)"بت بدليل شرعي خال عن معارض راجححكم » "

  (6)".ما شرع من أحكام الكلية ابتداء ":و عرفها الشاطبي [�ا
كلفين من حيث هم مكلفون دون بعض، ولا : أَ�ا لا تختص ببعض الم:" كليَة " يعني ²افقوله    

�ا مشروعة جهاد فإمن صلاة، وزكاة، وصيام، وحج و ، أحوال، كشعائر الإسلام الكلية[حوال دون 
   (7)، في كل الأشخاص و الأحوال.على الإطلاق و العموم

تكليفية على العباد من أول : كون قصد الشارع ²ا إنشاء الأحكام ال:" ابتداء " بعني بهو قوله    
، كان الآخر كالحكم ذا الأخيركان منسوخا ²و  ن سبقها،حكم شرعي قبل ذلك فإ ، فلا يسبقهاالأمر

   (8).، تمهيدا للمصالح الكلية العامةالابتدائي

$$$$ ����: كقوله تعالى  ،كان واردا على سببكما دخل في العزيمة ما       yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ 33 ŸŸ  ���� ،و قوله تعالى أيضا: (9) ����33 ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ™™ ™™7777 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ nn nn@@@@ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$   ك: كذلقوله  ، و  (10) ���� ####$$
                                                           

  . 769ص:4؛ وابن منظور، لسان العرب،ج 308ص:4مقاييس اللغة،جابن فارس، معجم   (1)
  .115سورة طه، الأية:   (2)
  .94ص:1الآمدي، الإحكام،ج  (3)
  .94ص:1؛ و الآمدي، الإحكام،ج 226ص:1الغزالي، المستصفى،ج   (4)
  .457ص:1؛ والطوفي، شرح مختصر الروضة،ج 260ص:1؛ والزركشي، البحر المحيط،ج 136ص:1الفتوحي، شرح الكوكب المنير،ج  (5)
  . 271ص:1الشاطبي، الموافقات،ج   (6)
  المرجع نفسه.   (7)
  المرجع نفسه.  (8)
  .104سورة البقرة، الأية:  (9)

(10)
  .108سورة الأنعام،الأية:  
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����   yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ¤¤ ¤¤ffff yy yyèèèè ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ II IIξξξξ ss ssùùùù zz zzΝΝΝΝ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt���� ¨¨ ¨¨zzzz rr rr'''' ss ss???? II IIξξξξ ss ssùùùù zz zzΝΝΝΝ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ���� (1)  ، فإن هذه الأحكام الواردة
قال  نه بعد من العزيمة،، تعد تمهيدا لأحكام وردت شيئا بعد شيء حسب الحاجة فإعلى سبب

ما كان من الكليات واردا على سبب ... و ما كان مثل  –العزيمة  –ولا تخرج عن هذا  ": الشاطبي
ه تمهيد لأحكام وردت شيئا بعد شيء ، بحسب الحاجة إلى ذلك ، فكل هذا يشمله اسم ذلك فإنّ 

  العزيمة ، فإنه شرع ابتدائي حكما.

 ا، تمهيدWعتبار الوضع ات و عزائمتعد كليّ  كل المخصصاتكما أن المستثنيات من العمومات، و     

  .لمصالح العامةل

 هل تشمل العزيمة جميع الأحكام التكليفية ؟  ـــ 2

  اختلف الأصوليون في ذلك على  أقوال خمسة وهي:     
 المكروه، والمباح  الواجب و المندوب، و المحرم  و ؛هايمة شاملة لأحكام التكليف كلّ : العز القول الأول

  (5).و الشاطبي، (4)و الفتوحي  ،  (3) و ابن السبكي، (2) و به قال البيضاوي
  (6).: العزيمة تقتصر على الأربعة Wعتبار جواز فعلها ما عدا الحرام و به قال الرازيالقول الثاني

  (7).و السنة ، و النفل و هو قول جمهور الحنفيةالعزيمة تختص الفرض، و الواجب ،: القول الثالث
   (8).، و به قال القرافي: العزيمة تختص Wلواجب، و المندوبالقول الرابع

و ابن ،  (10)، و الآمدي  (9) ، و قال به كل من الغزالي: العزيمة تختص Wلواجب فقطالقول الخامس
   (11).حاجب

 

                                                           

(1)
  .203سورة البقرة ،الأية:  

(2)
  .78ص:1الإسنوي ،�اية السول،ج  

(3)
  .78ص:­1ج الدين، الإ²اج بشرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت،(د.ط)،(د.ت)،جعلي السبكي وابنه   

(4)
  .136ص:1ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير،ج  

(5)
  .271ص:1الشاطبي، الموافقات،ج   

(6)
  .78ص:1؛ والإسنوي، �اية السول،ج 120ص:1الرازي، المحصول،ج  

(7)
  .101ص:1؛ والأنصاري، فواتح الرحموت،ج 229ص:2؛ وأمير Wد شاه، تيسير التحرير،ج 110ص:1السرخسي،جأبو بكر السرخسي، أصول   

(8)
  .78ص:1؛  والإسنوي، �اية السول،ج 75القرافي، شرح تنقيح الفصول،ص:  

  .226ص:1الغزالي، المستصفي،ج  (9)
  .94ص:1الأمدي، الإحكام،ج  (10)
  .78ص:1الإسنوي، �اية السول،ج  (11)
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  .مفهوم الرخصة و أقسامها :اGني

 في اللغة والاصطلاح. مفهوم الرخصة ــــ 1
  لغة : ال في الرخصة 

اليسر و  منها:و  (1)،ة: اللين و خلاف الشدص في اللغة و يراد به معان أهمهايطلق لفظ رخ    
: أذن ، و رخص له في الأمرء في السَعر: ضد الغلا، و الرخصلينّ اعم الة، والرخص: الشيء النّ السهول

   (2).له بعد النهي عنه
 الرخصة في الاصطلاح :

  (3).جاز فعله مع قيام المقتضى للمنع: ما عرَفها الرازي [�ا

اعترض عليه القرافي [ن الرخصة كما تكون بجواز الفعل تكون كذلك بجواز الترك، و كذلك يلزم و    

، و التعازير و الجهاد و العبادات ، كالحدودل ما فيه مشقة  تكون فيه  الرخصةمن تعريف الرازي أن ك

  (4).و هو خلاف الإجماع

  (5)".مر الأحكام لعذر مع قيام السبب المحالرخصة ما شرع من  ":بقولهمدي عرفها الآو 

كون Wلفعل و قد تكون بترك الفعل، كإسقاط ، لأن الرخصة قد تالنفي و الإثبات و ذلك حتى يعمّ 

   (6).الركعتين في السفروجوب رمضان، و 

  (7)".ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح" :و عرفها الفتوحي [َ�ا

   (8).: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذرو قال البيضاوي

، مع كلي يقتضي المنع، استثناء من أصل  ما شرع لعذر شاق ":وعرَف الشاطبي الرخصة [�ا 

صار على مواضع الحاجة فيهالا    (9)".قت

                                                           

  .500ص:2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،ج  (1)
(2)

  .1146ص:2ابن منظور، لسان العرب،ج  
  .120ص:1الرازي، المحصول،ج  (3)
  .127ص:1القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول،ج  (4)
  .94ص:1الآمدي، الإحكام،ج  (5)
  المرجع نفسه.  (6)
صر  433ص:2؛ وعبد العزيز البخاري، كشف الأسرار،ج 137ص:1ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير،ج  (7) ؛ والطوفي، شرح مخت

  .259ص:1؛ وابن قدامة المقدسي، روضة الناظر،ج 457ص:1الروضة،ج
  .81ص:1؛ والسبكي، الإ²اج في شرح المنهاج،ج 58البيضاوي، المنهاج ،ص:  (8)
  .282ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (9)
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أما  ،، كحفظ النفس مثلاي: ما كان داخلا تحت أصل ضرور " العذر شاقا " يعني به الشاطبي فكون
، كصلاة المأموم القادر قراض، أو تحت أصل تحسيني تكميليما كان داخلا تحت أصل حاجي كال

  (1).، فلا يسمى رخصةص له Wلجلوسخّ سا مؤتما Wلإمام المرَ لجا

، لذا لم تكن  ه: أن الرخص التي لم تشرع ابتداءيعنى ب "مستثنى من أصل كلي  "و كون العذر الشاق 
 .(2).كليات في الحكم

: أن الرخص مشروعة Wلجزء يقتصر فيها على يعنى به "مقتصرا به على موضع الحاجة  "و كونه 

  (3).موضع الحاجة

، بدور لها تعلق بحفظ المصالح الضرورية، سببها العذر الشاق فالرخصة عند الشاطبي ²ذا الإطلاق    

 عنه برّ الحاجة فقط، وهو ما يع لى موضع، مع الاقتصار ععند وجوده، و ينعدم مع انعدامه العمل ²ا

   (4).ما جاز لعذر بطل بزواله بقولهم: في القواعد الفقهية

  :كما يلي  هيكما ذكر الشاطبي إطلاقات للرخصة 

    (5)".، من غير اعتبار لكونه لعذر شاقنى من أصل كلي يقتضي المنع مطلقاما استث " -

ن ا، و ما كوغيرها لقراض و المساقاة، كاالحاجياتما كان من و يدخل في الرخصة ²ذا المعنى      

  ، كصلاة المأمومين جلوسا اقتداء ¹مامهم المعذور .مستمدا من أصل التكميلات

   (6)".، و الأعمال الشاقةضع عن الأمة من التكاليف الغليظةما و  "-

$$$$ ���� :هو ما دل عليه قوله تعالى و oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óóssss ss ss???? !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã #### \\ \\���� ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ………… çç ççµµµµ tt ttFFFF ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ yy yymmmm ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% (7)���� 4  ،

ßß ���� و قوله تعالى: ßßìììì ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� ññ ññÀÀÀÀ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== øø øøññññ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ 4 ����.(8)   

  

  
                                                           

  .283ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (1)
  المرجع نفسه.  (2)
  المرجع نفسه.  (3)
  . 114) ،ص:م1996ه.1416،(2؛ و السيوطي، الأشباه و النظائر، مؤسسة الكتاب الثقافية،بيروت،ط 86ابن نجيم الحنفي، الأشباه و النظائر،ص:  (4)
  .284ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (5)
  .285ص:1المرجع السابق ،ج  (6)
  .286،الأية:سورة البقرة   (7)
   .157سورة الأعراف ،الأية:  (8)
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  ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا ، مما هو راجع إلى نيل حظوظهم و قضاء  " -
  (1) ".أوطارهم

$$$$ ���� هي التي نبَه عليه تعالى في قوله:و العزيمة في هذا المعنى قضاء الوقت في عبادة الله سبحانه و  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

àà ààMMMM øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz ££ ££ ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### }} }}§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ���� (2) :و قوله تعالى ، ����   öö öö���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω 

yy yy7777 èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ $$$$ ]] ]]%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ (( (( ßß ßß øø øøtttt ªª ªªΥΥΥΥ yy yy7777 èè èè%%%% ãã ãã———— öö öö���� tt ttΡΡΡΡ 33 33 èè èèππππ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG==== ÏÏ ÏÏ9999 ���� (3)     

  (4):طلاقات السابقة للرخصة يظهر أنو بناء على الا
 .همطلاق الأول عام للمكلفين كلّ الإ 
 .طلاق الثاني و الثالث شرعيان فقطالإ 
  وعهم ، و هم أرWب الأحوال .مالإطلاق الرابع خاص ببعض المكلَفين دون مج 

لأنه هو الذي جاء في مقابل  ،لالشاطبي وقع على الإطلاق الأو  مسائل الرخص عند و التفريع في

  العزيمة.

 :أقسام الرخصة  - 2 

  قسم الأصوليون الرخصة Wعتبارات مختلفة أهمها :    

 :Mعتبار حكمها -1

   (5):عتبار إلى أربعة أنواعتنقسم الرخصة ²ذا الا    

Wلخمر لمن غص Wللقمة، وتناول الميتة للمضطر، حفاظا على  ساغة اللقمة: كإرخصة واجبة -  

 ، فحفظها واجب استيفاء لحق الله منها Wلتكليف. هي حق الله و أمانة عند المكلفين، التي النفوس

عليه رخصة من وجه و عزيمة من أن يطلق  "، إذ لا يمتنع عة الرخصة الوجوبو لا ينازع في مجام  

   (6)".الوجوب نسميه عزيمة ، و من حيثالدليل المانع نسميه رخصةيث قام ، فمن حوجه

                                                           

  .285ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (1)
  .56سورة الذار�ت، الآية:  (2)
  .132سورة طه، الآية:   (3)
  .287ص:1الشاطبي، الموافقات،ج   (4)
؛ والعراقي، الغيث الهامع شرح  162ص:1؛  و حسن العطار، حاشية العطار على جمع الجوامع،ج 263ص:1الزركشي، البحر المحيط،ج   (5)

  .48.47ص:1جمع الجوامع ،ج
(6)

  الزركشي، المرجع نفسه.   
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 : كالقصر في السفر إذا توافرت شروطه . رخصة مندوبة -  

  : كالفطر في السفر ، و عقود المعاملات كالسلم و الإيجار. رخصة مباحة -  
  .وم: كالإفطار عند عدم التضرر Wلصرخصة خلاف الأولى -  

   (1).حكمها الإWحة مطلقا، بمعنى رفع الحرجخصة من حيث هي رخصة الرُّ   أنّ بيو يرى الشاط     

  Mعتبار الحقيقة وا�از: -  2

 :: و هذا القسم نوعانالرخصة الحقيقيةـ-

ء كلمة الكفر ¹كراه ملجئ ، كإجرا (2)"استبيح مع قيام المحرم و الحرمة هو ما ": النوع الأول    

لمكلف قول كلمة الكفر حفاظا لو قطع بعض الأعضاء، فحرمة الكفر أبدية، إلا أنه رخص ، أWلقتل

 لحقه صورة و معنى ، و حق الله تعالى إن فات صورة ، فلا يفوت معنى لأن قلبه مطمئن Wلإيمان .

  (3)".لمحرم دون الحرمة كإفطار المسافرهو ما استبيح مع قيام ا ":النوع الثاني    

yϑ ���� ة غير قائمة للمسافر لقوله تعالى:، إلا أن تلك الحرمضان محرم للإفطاررمفشهود     sù šχ% x. 

Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í÷ £∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9� x' y™ ×ο £‰ Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒr& t� yzé& 4���� .(4)     

 : : و هذا القسم كذلك نوعانالرخصة ا�ازية -  

سلم من الإصر و الأغلال، التي كانت في و : ما وضع عن أمة محمد صلى الله عليه النوع الأول    

، و أداء الربع في حة التوبة، أو قرض موضع النجاسةكاشتراط قتل النفس لص ،ةالشرائع السابق

  (5).الزكاة

النهي عن بيع ما لم مع ، كالترخيص في السَّ ا مع كونه مشروعا في الجملة: ما سقط عنّ النوع الثاني    

   (6).حرمة الميتة على المفطرسقوط على ليس عند الإنسان، و 

  
                                                           

(1)
  .296ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  

(2)
؛ الأنصاري، فواتح  118ص:1؛ والسرخسي ،أصول السرخسي ،ج 265ص:2التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح ،ج  

  .99ص:1الرحموت،ج
(3)

  ؛ والأنصاري، المرجع نفسه. 119ص:1؛و السرخسي ، المرجع السابق،ج 266ص:2السابق،جالتفتازاني، المرجع   
(4)

  .184سورة البقرة، الأية:  
(5)

  .100ص:1؛ والأنصاري، فواتح الرحموت،ج 120ص:1؛ والسرخسي، أصول السرخسي،ج 269ص:2التفتازاني، شرح التلويح،ج  
(6)

  المراجع نفسها.  
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 :يم الرخصة Mعتبار الفعل و التركتقس -  3  

  :الرخصة ²ذا الاعتبار إلى قسمين نقسمت

،  عنه ، إلى فعل ما �ىارع فيها بسبب الضرورة أو الحاجة: و هي التي يدعو الشرخصة الفعل -

  (1).، و رؤية الأجنبية عند الحاجةكأكل الميتة عند الضرورة

، كترك رورة أو الحاجة إلى ترك ما أوجبه: و هي التي يدعو الشارع فيها بسبب الضتركالرخصة  -  

  (2).الصوم في رمضان للمريض

  :أهم الفروق بين الحكمين التكليفي والوضعيGلثا: 

  يفترق الحكم التكليفي عن الحكم الوضعي من عدّة وجوه أهمّها:     

خطاب التكليف يتعلّق Wلأحكام التكليفية الخمسة وهي: الوجوب ف من حيث الحدّ والحقيقة :أولا

بما جعله الشارع سببا أو شرطا أو والتحريم والندب والكراهة والإWحة، بينما خطاب الوضع يتعلّق 

   (3)مانعا أو غيرها من الأحكام الوضعية.

طاب الوضع يتعلق خطاب التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلف من حيث الطلب والإذن، وخ Gنيا:

    (4)بفعل غير المكلّف، فيضمن صاحب الدابة أو الولي ما أتلفته الدابةّ أو الصبي.

خطاب التكليف لا يتعلق إلا Wلكسب بخلاف خطاب الوضع، ولهذا من قتل خطأ وجبت  Gلثا:

ف يالتكلالدية على العاقلة وإن لم تكن مكتسبا لهم، وهذا الوجوب ليس »بتا بخطاب التكليف لأن 

      (5)بل فعل الغير سبب لثبت هذا الحق في ذممهم.بفعل الغير محال، 

خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلّف به، حتى يتوجه إليه قصده كالصلاة والزكاة والصيام  رابعا:

والحج،" لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد 

وأما خطاب الوضع فلا يشترط فيه أن يكون معلوما للمكلف  ، W(6)لمقصود وفهم التكليف" العلم

  فمن أتلف شيئا ضمنه علم به أو لم يعلم.

  خطاب التكليف يشترط فيه قدرة المكلّف على الفعل أو الترك، أما خطاب الوضع: خامسا:
                                                           

(1)
  .94؛ والبرديسي، أصول الفقه،ص: 379أصول الفقه الاسلامي،ص:عبد اÌيد مطلوب،   

(2)
  المرجعان نفسهما.  

(3)
  .54؛ وعلي فركوس، الفتح المأمول،ص: 123ص:1؛  وابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير،ج 294ص:1القرافي، الفروق،ج  

(4)
  نفسه.؛ وابن النجار الفتوحي، المرجع  99 ص:1الزركشي، البحر المحيط،ج  

(5)
  المرجعان نفسهما.   

(6)
  .56؛ وعلي فركوس، الفتح المأمول،ص:193ص:1الغزالي، المستصفى،ج  
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، كالقتل العمد العدوان، أو تركه_ فقد يكون داخلا تحت مقدور المكلّف، بحيث يستطيع فعله أو   
Oأو السرقة، وكذلك صيغ العقود والتصرفات الشرعية.، أو تناول المسكرالز ،  
_ وقد يكون غير مقدور للمكلّف، كالدلوك الذي هو سبب لوجوب صلاة الظهر، أو حولان   

     (1)من وجو²ا.الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة بعد بلوغ النصاب، او وجود الدين الذي هو مانع 

خطاب التكليف إضافة إلى كونه مقدورا للمكلّف، فلا بدّ فيه مع ذلك من الأمر به أو سادسا: 

أمّا خطاب الوضع فقد يكون مقدورا للمكلّف ولكنّه لا يتعلق به تكليف،   النهي عنه أو التخيير فيه،

في وجو²ا كذلك، أو كالنصاب الذي هو سبب لوجوب الزكاة، أو حولان الحول الذي هو شرط 

           (2)الدين الذي هو مانع منها، فالمكلّف لا يؤمر بتحصيل السبب أو الشرط أو إيجاد المانع في ذلك.
  تثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة في الحكم الوضعي أمران:سيو     

وحدّ الزO كالقصاص فإنه لا يجب على المخطئ في القتل لعدم العلم، أحدهما: أسباب العقوMت: 

فإنه لا يجب على المكره لعدم القدرة على الامتناع، إذ العقوWت تستدعي وجود الجنا�ت التي تنتهك 

. قال القرافي:" والسرّ (3)²ا حرمة الشرع زجرا وردعا، والانتهاك إنما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار

في استثناء هذه القاعدة من خطاب الوضع، أن رحمة صاحب الشرع ¶بى عقوبة من لم يقصد الفساد؛ 

ولا يسعى فيه ¹رادته وقدرته، بل قلبه مشتمل على العفة والطاعة والإOبة، فمثل هذا لا يعاقبه 

   (4)صاحب الشرع رحمة ولطفا."

والوصية ونحوها، فإنه يشترط فيه العلم والقدرة، وعليه كالهبة والبيع : كلالثاني: الأسباب الناقلة للمِ 

فمن تلفظ بلفظ Oقل للملك وهو لا يعلم معناه، أو علم معناه و أكره على التلفظ به، من غير 

   (5)اختيار فلا يلزمه مقتضاه.

وحكمة استثناء هاتين القاعدتين هي:" عدم تعدّي الشرع قانون العدل في الخلق والرفق ²م،     

       (6)إعفائهم عن تكليف المشاق، أو التكليف بما لا يطاق وهو حليم."و 

           
                                                           

(1)
  .58؛ والشنقيطي، مذكرة أصول الفقه،ص:100ص:1الزركشي، البحر المحيط،ج  

(2)
  المرجع نفسه.  

(3)
  .100ص: 1؛ والزركشي، البحر المحيط،ج 68القرافي، شرح تنقيح الفصول،ص:  

(4)
  .296ص:1القرافي، الفروق،ج  

(5)
  .100ص:1؛ والزركشي، البحر المحيط،ج 69القرافي، شرح تنقيح الفصول،ص:  

(6)
  .124ص:1ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير،ج  
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  المبحث الثاني: الأسس المقاصدية للحكم الشرعي والبعد الإجمالي.
  سأتناول دراسته في مطلبين:    

الأسس المقاصدية للحكم الشرعي عند الشاطبي: وفيه سيتمّ بيان الأسس التي انطلق  :المطلب الأول
قاصدية، مبتدأ بعرض موقف الشاطبي من راسته للأحكام الشرعية من زاوية ممنها الشاطبي عند د

ومثنيا تعليل الأحكام الشرعية، ثمّ صلة الأخيرة بمقاصد الشارع والمكلّف، والعلاقة المقاصدية بينهما، 
بذكر مزاوجة الشاطبي بين الحقيقة الأصولية للأحكام الشرعية و بين مآلات الأفعال، بربط القواعد 

  المتفرعة عنه Wلحكمين التكليفي و الوضعي.
وفيه سأذكر أهم الأبعاد المقاصدية للحكم الشرعي:  الإجمالي : البعد المقاصديالمطلب الثاني 

امّة التي تحدّ ²ا الأحكام الشرعية وهي: التعبّد وإخراج المكلّف من الإجمالية التي تشكّل الأطر الع
داعية الهوى، وحفظ مقاصد الشارع في الخلق، ومقصد الابتلاء و الاختبار، وكذا جبر ما فات من 

   المصالح وضبط وجوهها.
  للحكم الشرعي عند الشاطبي.  ةالمقاصدي المطلب الأول: الأسس  
  .تعليل الأحكام الشرعية الفرع الأول:     
  أولا: تعليل الأحكام الشرعية عند علماء الأصول.   

حي عند كل من علماء الأصول والمقاصد، فعند ر لة تعليل الأحكام الشرعية قطب التعد مسأ    
ة حكم الأصل أحد أركان عملية القياس الأصولي، وعند المقاصديين تعتبر الأصوليين تعتبر معرفة علّ 

  )1(.مسالك الكشف عن مقاصد الشارع الحكيم من تشريع الحكم والتكليف به مسلكا من
، من تعليل الأحكام الشرعية، أعرج ¹يجاز على بيان مذاهب العلماء بيقبل بيان موقف الشاطو     

  من التعليل فأقول: 
  مذهبين :اختلف العلماء في تعليل الأحكام الشرعية، ويمكن حصر أقوالهم واتجاها¿م جملة في     
  
  
  
  
  

                                                           
  .190؛ وابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،ص: 659ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )1(
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تعالى  ، إلى أن أفعال الله)3(والباطنية ،)2(والظاهرية ،)1(ذهب بعض المعتزلة منهم النظامالمذهب الأول : 
  .وأحكامه غير معللة

، إلى )4(الماتريدية والأشاعرة ذهب جمهور العلماء من أهل الحديث والتفسير والمعتزلة و: المذهب الثاني

  المعتزلة. بهاد، تفضلا لا وجوW، كما تفردت وأحكامه بمصالح العبتعليل أفعال الله تعالى 

                                                           
 دار الكتب العلمية، وابن الحاجب، منتهى الأصول والأمل إلى علمي الأصول والجدل،؛  206ص:2الغزالي،المستصفي،ج )1(

  .206؛ وأبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة،(د.ط)،(د.ت)،ص: 186م)،ص:1985ه.1405،(1بيروت،ط
ص: 2م)،ج1989هـ.1407،(1الباجي، أحكام الفصول في الفصول، ت: عبد اÌيد التركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،ط )2(

تيمية، دار تعارض النقل والعقل، ضبط : عبد اللطيف عبد الرحمان، دار الكتب العلمية،  وابن؛  306ص:2؛ والغزالي، المستصفي،ج 537
؛ وابن عاشور، مقاصد الشريعة 451؛ والشوكاني، إرشاد الفحول، ص:44ص:4م)،ج1997هـ.1417،(1بيروت،لبنان،ط
  .242الإسلامية،ص:

  .658ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )3(
المدرسة ينسب الأشاعرة إلى نفاة تعليل أفعال الله تعالى كما ذكره غير واحد من العلماء، كابن تيمية وابن القيِّم، إلا أن النّاظر في أقوال  )4(

ص والاستكمال Wلغير ، الأشعرية، بخصوص تعليل الأفعال يـجد أنّ متقدِّميهم نفوا تعليل أفعال الله تعالى Wلغرض، لإيحائه بمعنى النق
 من هذا ولاستلزامه التسلسل، وكل منهما ممتنع على الله تعالى، ولم يصحب نفي الأوائل هذا بتفسير، إلا أنهّ قد بينّ متأخروهم مراد المتقدّمين

لعلماء الجويني النّفي، إذ انصبّ الأخير على نفي الوجوب الذي ادّعته المعتزلة، وكذا على نفي الغرض المترتب على العلّة العقلية، ومن هؤلاء ا
  والغزالي والآمدي. 

؛ وابن القيم  90ص:1ه)،ج1424ة النبوية، ت: محمد سالم رشاد، دار الفضيلة، الر�ض، السعودية، ط،(نينظر: ابن تيمية منهاج الس 
الكلام، عالم ؛ والإيجي، المواقف في علم  373م)،ص:1939ه.1358،(2مفتاح دار السعادة، ت: محمود حسن ربيع، دار مصر، القاهرة،ط

؛وابن الوزير، إيثار الحق على الخلق، ت: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  331الكتب، بيروت، (د.ط)،(د.ت)،ص:
؛  97م)،ص:1981ه.1401؛ ومصطفى شلبي، تعليل الأحكام، دار النهضة العربية، بيروت،(د.ط)،( 183،ص:م)1983ه.1403ط،(

 20ومليكة مخلوفي، تعليل الأحكام والأفعال، مواقف وردود، مجلة الأحمدية، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي،العدد:
  . 90م) ص:2005ه.1426جمادى الأولى،(

أحكامه جائز وواقع، لم ينكره أحد، وإنما قال الزركشي مبيِّنا للتعليل الذي نفته الأشاعرة "الحق أن رعاية الحكمة لأفعال الله تعالى و       
أنكرت الأشعرية العلّة والفرض، والتحسين العقلي، ورعاية الأصلح والفرق بين هذه ورعاية الحكمة واضح، ولخفاء الغرض وقع الخبط." 

   . 112ص: 4الزركشي، البحر المحيط،ج
المتكلمين اختلافا يشبه أن يكون لفظيا، فإن جميع المسلمين اتفقوا على أن وحقق ابن عاشور المسألة قائلا : "والمسألة مختلف فيها بين       

أفعال الله Oشئة عن إرادة واختيار، وعلى وفق علمه، وأن جميعها مشتمل على حكم ومصالح، وإنما الخلاف في أ�ا توصف بكو�ا أغراضا  
  .370.369ص:1نشر والتوزيع، تونس العاصمة،(د.ط)،(د.ت)،جوعللا غائية أم لا." ابن عاشور، التحرير و التنوير، دار سحنون لل

أما عن تعليل الأحكام عند الأشاعرة فقد اتفقوا على أن أحكام الله معللة لمصالح العباد، كما صرح بذلك غير واحد منهم، كالغزالي       
 ."، "والموجب"، و"المعرِّف" كما ذكرها الزركشي في البحروالرازي و الآمدي، غير أ�م اختلفوا في تعريف العلة، فعرفت "Wلباعث"، "والمؤثرّ

وبعد طول نقاش بينهم في تحديد المراد Wلعلة، آل الخلاف بينهم إلى وفاق، بعدما فهم كل فريق منهم مراد الآخر من اصطلاحه، وعاد 
؛ والزركشي، 183ص:3؛ والآمدي،ج175ــــــ172ص:5؛ والرازي، المحصول،ج538ص:1الغزالي، المستصفى،ج. الخلاف إلى اللفظ لا غير

                                                             =                                                             . 86؛ومليكة مخلوفي، تعليل الأحكام،ص:102.101ص:4البحر المحيط، ج
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  Gنيا: تعليل الأحكام الشرعية عند الشاطبي.

 اعتبر مسألة بي من تعليل الأحكام الشرعية، نجد أن الشاطبيWلعودة إلى بيان موقف الشاط و    
أن وضع الشرائع إنما هو "وهي:  في بيان معنى تلك المسلمة:بيالتعليل قضية مسلمة، قال الشاط

، ولما كانت مسألة تعليل الأحكام متفرعة عن تعليل الأفعال، )1(لمصالح العباد في العاجل والآجل معا"
 إلى أن الخلاف وقع فيها في علم الكلام، لذا لم يقم البرهان عليها لأن المقام غير بيأشار الشاط

الأحكام التي تقوم أساسا على مبدأ تعليل  مناسب، إذ أنه كان بصدد الحديث عن مقاصد الشريعة،
من إقامة البرهان عليها صحة أو فسادا، وليس هذا  "وهذه دعوى لابدّ  بمصالح العباد، لذلك قال:

كر من بين نفاة التعليل ، ثم أفرد الرازي Wلذِّ )2(موضع ذلك، وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام"
أحكام الله ليست معللة  م الفخر الرازي أنّ زع"و  ، حيث قال:في مسألة التعليلبسبب اختلاف أقواله 

أفعاله كذلك ... ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام  بعلة ألبته، كما أنّ 
  )3(".فة للأحكام خاصةالعلل بمعنى العلامات المعرِّ  نّ الشرعية، أثبت ذلك على أ

إلى استقراء  على مبدأ تعليل الأحكام الشرعية، بمصالح العباد، مستندا في ذلك بيوأكد الشاط    
ا هو أO استقرينا من الشريعة أ�ا وضعت لمصالح العباد، والمعتمد إنمّ " تلك الأحكام حيث قال:

  )4(".استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره
                                                                                                                                                                                     

التحرير : "والأقرب إلى التحقيق أن الخلاف لفظي مبني على معنى الغرض، فمن فسره Wلمنفعة العائدة، إلى  حوقال أمير Wده شاه شار     =
أمير Wده شاه،  "قال لا تعلل، ولا ينبغي أن ينازع في هذا، ومن فسره Wلعائدة إلى العباد، قال : تعلل، وكذا لا ينبغي أن ينازع فيه الفاعل

  . 305.304ص:3تيسير التحرير،ج
ما لا لذا فالأشاعرة لم ينفوا مبدأ التعليل، وإنما فروا من الألفاظ الموهمة Wلنقص في جنب الله تعالى، وكان قصدهم تنزيه الله جل جلالا ع    

هذا ابن يليق به، ولما اتضح مراد الأشاعرة صرح غير واحد من العلماء المحققين أن القول بتعليل الأفعال والأحكام هو رأى أهل السنة، ف
  .284ص:1تيمية يقول : "جمهور أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله وأحكامه." ابن تيمية، منهاج السنة النبوية،ج

وقال الزركشي : "وأعلم أن مذهب أهل السنة أن أحكامه تعالى غير معللة بمعنى [نه لا يفعل شيئا لغرض، ..... وقال الفقهاء: الأحكام 
                                            .112ص:4الزركشي، البحر المحيط،ج  "ولم يخالفوا أهل السنة، بل عنوا Wلتعليل الحكمة المعللة،

ابن الوزير ابن كثير، وابن جرير الطبري، وابن الأثير، وابن العربي، والواحدي، أوصلهم إلى سبعة عشر للحكم يقولون Wلتعليل، ثم  وعدّ     
قال : "فهؤلاء سبعة عشر من أكابر الأشعرية وأهل الكلام وأهل السنة والآ»ر من المتأخرين تيسر لي النقل عنهم، .... دع عنك قدماء 

لو ادعى مدع إجماع المتأخرين مع إجماع المتقدمين من المسلمين على ذلك لما بعد عن الصواب." ابن الوزير، إيثار الحق على السلف ... ف
  .  93؛ ومليكة مخلوفي، تعليل الأحكام،ص:190ـــــ188الخلق،ص:

  .334ص:2الشاطبي، الموافقات،ج) 1(
  المرجع نفسه.  )2(
  المرجع نفسه. )3(
  المرجع نفسه.  )4(
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  يل.صلى التفثم ذكر بعض الأدلة التي تفيد التعليل على الجملة وع

  :  لأحكام الشرعيةملي لالتعليل الجُ  - 1

 جملة من الأدلة الشرعية التي تدل بمجموعها على تعليل الشريعة جملة، من ذلك : قوله بيذكر الشاط

WW( ���� تعالى في الأصل من بعثة الرسل : WWξξξξ ßß ßß™™™™ •• •• tt tt ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 •• ••ΒΒΒΒ tt tt ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ āā āāξξξξ yy yy∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 88 88ππππ ¤¤ ¤¤ffff ãã ããmmmm yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$$$! ���� ، وقوله كذلك :)1( ���� ####$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ tt ttΗΗΗΗ ôô ôôqqqq yy yy‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ���� )2( وقوله تعالى في أصل ،

$$$$ ���� الخلقة : tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz ££ ££ ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### }} }}§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ���� )3(: وقوله أيضا ، ���� ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ || ||NNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### nn nnοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uuθθθθ èè èè==== öö öö7777 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 öö öö//// ää ää3333 •• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&& ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& WW WWξξξξ uu uuΚΚΚΚ tt ttãããã*.���� )4(  

لة الأحكام الشرعية معلَّ  فهذه النصوص التي تخبر عن أصل الخلقة وإرسال الرسل تدل على أنّ 
  ملة.Wلمصالح في الج

  : ةيحكام الشرعلأيلي لصالتعليل التف -2

المسألة ¶كيدا  بيملي لأحكام الشريعة، زاد الشاطالأدلة التي تدل على التعليل الجُ  بيانWلإضافة إلى 
من ذلك قوله تعالى في ة التي تدل âحادها على تعليل تفاصيل الأحكام الشرعية، بذكره لبعض الأدلّ 

$$$$ ���� آية الوضوء tt ttΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôôffff uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 88 88llll tt tt���� yy yymmmm  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... tt tt���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÜÜÜÜ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 §§ §§ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏGGGG ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ���� 

āā  ���� : قال تعالى، وعن الصلاة )5( āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 44 44‘‘‘‘ ss ssSSSS ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ss ss???? ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± óó óóssss xx xx'''' øø øø9999 $$ $$#### ÌÌ ÌÌ���� ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ )6(،  وفي الصيام

====|:يقول سبحانه  ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ���� ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ãã ããΠΠΠΠ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... || ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? ���� )7( ،

öö ���� وفي القصاص قال تعالى : ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÄÄ ÄÄÉÉÉÉ$$$$ || ||ÁÁÁÁ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### ×× ××οοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yymmmm ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$####.����  )8(  
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ملة والتفصيل إلى  من تظافر الأدلة التي تفيد بتعليل الأحكام الشرعية على الجبيوخلص الشاط  
  : "فنحن نقطع [نّ بية، قال الشاطيلتفصيلاة الأحكام الشرعية رد في جميع أدلّ الأمر مطّ  القطع [نّ 

  )1(".الشريعةر في جميع تفاصيل الأمر مستمّ 
ع عن هذا المبدأ أصلين  من بيان مبدأ تعليل الأحكام الشرعية بمصالح العباد، فرّ بيالشاط غا فر  ـّلم و  

  أساسين Wعتبار انقسام تلك الأحكام إلى عبادات ومعاملات.
  : د: الأصل في العبادات التعبُّ ولالأ

  :  على صحة هذا الأصل بما يليبياستدل الشاط
  ها، واختصاص بموج هارة لمحلِّ ي الطّ  جملة من أحكام العبادات، كتعدِّ بيتتبع الشاط :الاستقراء -1

هــور فقــط، مــع لوات [فعــال وأقــوال وهيئــات مخصوصــة، وكــذا اختصــاص طهــارة الحــدث Wلمــاء الطّ الصّــ
ـم مقـام الطّ ظافة بغيره، وقيام التـيمُّ ق النّ تحقُّ   ة، وذكـر [نّ سـيَّ ظافـة الحه عـن النّ ر رغـم خلـوّ هـارة Wلمـاء المطهِّ

ـــالأمــر جــار في ســائر العبــادات، وهــذا مــا يُ  د Wلانقيــاد لأوامــر الله تعــالى، وإفــراده فهم منــه حكمــة التعبُّـــ
خاصــة يفهــم منهــا حكــم خــاص، لــذا  ةWلقصــد والخضــوع والتعظــيم، وهــذا المقــدار المفهــوم لا يعطــي علــّ

  )2(.الىالأول هو التعبد ã تع المقصد الشرعيّ  حصل القطع [نّ 
ه لو كان مقصود الشارع التوسعة في أحكام العبادات كالتوسعة في أحكام العادات، لنصب أنّ  -2

ه لم يفعل، وهذا يدل على اختلاف حكم العبادات  أنّ عليه دليلا واضحا كما نصبه في العادات، إلاّ 
  )3(.عن حكم العادات، فيكون المقصود في العبادات الوقوف عند حدودها

عاني العادات في الجملة، لذا دات، كاهتدائهم لميهتد العقلاء في أزمنة الفترات إلى وجوه التعبُّ لم  -3
بديل في بقا� الشرائع غيير والتّ لال، والخروج عن الطريق المستقيم، بسبب التّ في غالبيتهم الضّ  افش

    )4(.العقل قاصر عن إدراك معاني العبادات ولا أوضاعها مة، وهذا ما يدل بكل وضوح على أنّ المتقدّ 
ه الشارع، د ما حدَّ من الرجوع في هذا الباب إلى مجرّ  : "لم يكن بدٌّ يرى الشاطبي أنه ا سبقوعليه فممّ 

، وقال )5(".تباع فيه أولى وأجدى على طريقة السلفد الاد ولذلك كان الواقف مع مجرّ وهو معنى التعبُّ 
د دون الالتفات إلى المعاني أصلا يبني عليه، وركنا يلجأ أن يؤخذ في هذا الضرب التعبُّ  : "فيجبأيضا
  )6(".إليه

                                                           
  .335ص:2الشاطبي، المرافقات،ج)  1(
  .581.582ص:2ا الشاطبي، المرافقات،ج) 2(
  .582ص:2المرجع السابق،ج )3(
  .المرجع نفسه )4(
  .584ص:2المرجع السابق،ج )5(
  المرجع نفسه. )6(
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  : المعاني إلىفي العادات الالتفات  : الأصلثانيال
  : هية  على صحة هذا الأصل [دلّ بياستدل الشاط    
أحكام العادات تدور مع مصالح  : أنّ مفادها ع أحكام العادات يعطي نتيجةتبُّ فتَ : ءالاستقرا -1

  )1(.الالتفات إلى المعاني في العادات هو الأصل ذلك على أنّ  العباد، فدلّ 
ا وجه المناسبة فيها، ليّ جع الشارع في بيان العلل والحكم في أحكام العادات، بحيث يظهر توسُّ  -2

  )W.)2لقبول اتهعلى العقول تلقّ  تحتى إذا عرض
ات المصالح في الجملة، زمن الفترات على الالتفات إلى المعاني، حتى أدركوا كليَّ اعتماد العقلاء في  -3

  )3(.مكارم الأخلاق تممَّ عقولهم قصرت عن تفاصيلها، فجاءت الشريعة Wلتفاصيل لتُ  نّ أإلا 
، )4(باع المعاني لا الوقوف مع المنصوص بخلاف Wب العبادات"اتّ "ففهمنا من ذلك  :بيقال الشاط    
ر هذا،  : "فإذا تقرّ بيأن اعتبار المعاني في العادات ليس على إطلاقه، بل في غالبه لذا قال الشاطإلا 
من التسليم والوقوف مع  بدّ  د فلاجد فيها التعبُّ الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني، فإذا وُ  وأنّ 
  )5(".صوصالنّ 
مخصوص، والأنصبة  لٍّ الحيوان المأكول في محكاح، وذبح داق في عقد النِّ ذلك Wلصَّ لومثل     

ة الطلاق أو الوفاة، فهذه وغيرها أمور العقل قاصر ة المخصوصة لعدَّ المفروضة في المواريث، وكذلك المدّ 
هم فملية، كأن يها، وإن علم منها بعض حكم التشريع الجُ عن إدراك عللها التفصيلية ليقيس عليها غيرَ 

أنصبة  د منه تمييزه عن السفاح، وأنّ صكاح القشرط الولي والشاهدين والصداق في عقد النّ  من أنّ 
  )6(.هايبا لاختلاط المحم تجنُّ دد يراد ²ا استبراء الرّ العِ  وأنّ ، ثربي من المورِّ قالمواريث مترتبة على درجة ال

ببراءة الرحم Wستعمال أجهزة الكشف ملية [مور أخرى، كالعلم دركت تلك الحكم الجُ وعليه فإذا أُ     
الأصل فيها هو الالتفات  ة أنّ د في أحكام العادات بحجّ ه لا يجوز ترك معنى التعبُّ نّ رة، فإ المتطوّ الطبيّ 

                                                           

  .584ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )1(
  .585ص:2المرجع السابق،ج )2(
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دات، فعلتها المطلوبة مجرد  عن التعبد في العادات، "أما أمور التعبُّ بيإلى المعاني، لذا قال الشاط

    )1(".قصانالانقياد، من غير ز�دة ولا ن
د والمعاني، ة تتعلق [حكام العبادات والعادات، من جهة اعتبار التعبُّ  قاعدة كليّ بير الشاطوقرّ     

د، فلا د فلا تفريع فيه، وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبُّ فقال : "كل ما ثبت فيه اعتبار التعبُّ 
   )2(".دفيه من اعتبار التعبُّ  بدَّ 
د والتعليل في العبادات  أسقط ذلك على معنى الاقتضاء  بين موضوع التعبُّ بيالشاط لكي يربطو     

   على هذه القاعدة [دلة أذكر منها : بيالوارد في تعريف الحكم التكليفي، واستدل الشاط
ف، عرف المعنى الذي لأجله ف من حيث هو مكلّ معنى الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلّ  "أنّ -1

  )3(".ه غير لازملم يعرفه بخلاف اعتبار المصالح فإنّ شرع الحكم أو 
كم، لا يلزم منه أن لا يكون هناك  ـُالفهم من الاقتضاء أو التخيير لحكمة مستقلة لشرع الح - 2
لا مصلحة للحكم إلا ما ظهر لنا، إذ هو قطع بغير دليل،  كم أخرى، وعليه لا يصح القطع [نّ حِ 

  )4(.دفمن هذه الجهة صرO واقفين مع التعبُّ 
ا يختص Wلشارع، لا مجال كون المصلحة مصلحة تقصد Wلحكم، والمفسدة مفسدة كذلك ممّ   أنّ " -3

ظر  قد آل النّ للعقل فيه، بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح، ... فالمصالح من حيث هي مصالح
  )5(".د�دي لا يكون إلا تعبُّ د�ت وما ابتنى على التعبُّ ا تعبُّ فيها إلى أ�ّ 

في كل  د في جميع أحكام الشريعة العبادية والعادية خلص إلى أنّ  اعتبار التعبُّ بيا قرر الشاط ـّمـول    
  )6(.المصالح في الأحكام ف من جهة اعتبارللمكلّ  اد وحقّ ã تعالى من جهة التعبُّ  احكم شرعي حقّ 

  ها.بمقاصد ةم الشرعياحكالأ الفرع الثاني: 

   أولا: علاقة الحكم الشرعي بمقاصد الشريعة.

ا هو لمصالح العباد في وضع الشرائع إنمّ   فيما سبق، وهو أنّ بيره الشاطقرّ  الأساس الذيبناء على      

أكدّ بناء  نظرته المقاصدية للأحكام الشرعية عليه بقوله: "الأحكام الشرعية إنمّا جل معا، العاجل والآ
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أن يكون كل نوع من  ذلك من ، ويلزم)1(شرعت لجلب المصالح ودرء المفاسد وهي مسببا¿ا قطعا"
، والآخرةف Wلمصلحة في الدنيا أنواع الأحكام الشرعية، بقسميها التكليفية والوضعية راجعا على المكلّ 

"الأحكام  م التكليفي متعلقة Wلمقاصد فقال: المسألة السادسة من مسائل الحكبيلذلك جعل الشاط
وك ا تتعلق Wلأفعالالخمسة إنمّ    )W.")2لمقاصد، فإذا عربت عن المقاصد لم تتعلق ²ا والترُّ

اصد الشريعة في نظر ومن خلال هذا النص يتبين الارتباط التشريعي للأحكام التكليفية وبين مق     
الشرائع إنما جيء ²ا لمصالح العباد،  وضوحا حينما يقول : "القاعدة المقررة أنّ  الأمر، ويزيد بيالشاط

   )3(".ف ومصالحهالمكلّ  فالأمر والنهي والتخيير جميعا راجعة إلى حظّ 
لام هو الآخر الأحكام Wلمصالح، حيث جعل المصالح ثلاثة أنواع، بن عبد السّ  وقد ربط العزُّ      

ثة أنواع، أحدهما: مصالح المباحات، لا: "المصالح ثنوعين تبعا للحكم التكليفي، فقالوالمفاسد 
واجبات، والمفاسد نوعان: أحدهما: مفاسد المكروهات، : مصالح الدوWت، الثالث: مصالح المنوالثاني
  )4(".المحرمات: مفاسد الثاني

ه : "إذا كانت أحكام التكليف فالغاية من أحكام التكليف هي نفسها من أحكام الوضع، لأنّ     
في الجملة أسباW  هاأحكام الوضع لها نفس الغاية، Wعتبار  هادفة إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فإنّ 

  )5(".ا¿امقصودة من الشارع في تحقيق مسببّ 
لة بمصالح العباد، الأحكام الشرعية، معلَّ  ام المفيد للقطع أنّ تّ ال ء: "ثبت Wلاستقرارينيوقال الدّ     
ب الأحكام في الشارع الحكيم قد رتّ  ملة والتفصيل على معنى : أنّ  ـُر تشريعها ²ا على الجفسَّ ومُ 

Wلمعاملات ر أصل تشريع الحكم، فيما يتعلق ها على مصالح راجعة إلى المكلفين، تفسِّ تشريعه إ�ّ 
  )6(".والعادات

 علاقة الحكم التكليفي Wلمصلحة فقال : "وشرع الحكم طريقا موصلا إليها، مما يشير إلى ثم بينّ     
 ّWلغاية والمقصد، بحيث لا يجوز شرعا إW على أن  ين التطبيق العملهذا الاقتران المقصود اقتران الوسيلة

من الالتزام ²ا أو تحصيلها، تحقيقا لمقصد الشارع، وعدم مناقضته  دّ غايته، بل لا بُ  عنينفك الحكم 
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في التشريع، كما هو معلوم، ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة للمقصد أو المصلحة التي شرع من 
   )1(".اهةدأجلها، والغاية أقوى اعتبارا من الوسيلة ب

 نجده قد ربط بيWلرجوع إلى الشاطفعلاقة الأحكام Wلمصالح هي علاقة الوسائل Wلمقاصد، و     

الأحكام التكليفية، بمراتب المصالح، حيث قال : "تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في 

الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : أحدها : أن تكون ضرورية، والثاني : أن تكون حاجية، 

  )2(".والثالث : أن تكون تحسينية

وعدمه إلى مقاصد أصلية، ومقاصد  مقاصد الأحكام التكليفية Wعتبار الحظّ م وكذلك قسَّ     

ة أو التحسينية المقاصد الأصلية هي المصالح الضرورية، والمقاصد التبعية هي المصالح الحاجيّ ف، )3(تبعية

  )4(.المكملة للمقاصد الأصلية

ة أو المقاصدية الضرورية أو الحاجيّ  هابعاد[ شرعية مرتبطة للأحكام البيوعليه تكون نظرة الشاط    

ة،و²ذا تتبينّ علاقة الحكم لمقاصدية الأصلية أو التبعيW هي شديدة الصلةالتحسينية، أو بعبارة أخرى ف

  الشرعي بمقاصد الشريعة عند الشاطبي.

   .بيأقسام المقاصد عند الشاطGنيا:   

م  المقاصد إلى ذا نجده قد قسَّ لو ، موضوع مقاصد الحكم الشرعي على مستويين الشاطبي طرح    

أحدهما :  :  :"والمقاصد التي ينظر فيها قسمانبيقصد الشارع، وقصد المكلف، قال الشاط: قسمين

طد لمفاهيم المقاصد للحكم ، فهو إذا يوَّ )5(يرجع إلى قصد الشارع، والآخر : يرجع إلى قصد المكلف"

  الشرعي من خلال بعدين.

  في هذابيره الشاطع إلى أبعاد وامتدادات لما تصوَّ يتنوّ  وهذا البعد الرئيس: عالشار : قصد البعد الأول

المقاصدية للحكم الشرعي،  تفاصيل طالت مختلف التصورات والتوظيفات ليبسط على وفقه؛ المقام

  :دها في أربعة أنواع وهيجسّ  )مقصد الشارع  (وهذه الأبعاد الممتدة من البعد الرئيس
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  : قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء.قصد الشارع :الأولوع النّ 

 بيان هذا البعد المقاصدي في ثلاث عشرة مسألة، تناول في المسألة الأولى بيان بيتناول الشاط    
ر وقرّ  ،وبين المصالح المقصودة من تشريعها ابتداء العلاقة المقاصدية بين تشريع الأحكام التكليفية

 : "تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ بية وتحسينية، قال الشاطضرورية، وحاجيّ  اأبعادللحكم التكليفي 
: أن هذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية، والثانيمقاصدها في الخلق، و 

  )1(".: أن تكون تحسينيةة، والثالثتكون حاجيّ 
التكليفية لتلك المصالح من جانبي الوجود والعدم، لت به الأحكام ثم بين وجه الحفظ التي تكفّ     

راعا¿ا : ما يقيم أركا�ا ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن موالحفظ لها يكون [مرين: أحدهمافقال : "

: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع، وذلك عبارة عن مراعا¿ا من من جانب الوجود، والثاني

  )2(".جانب العدم

    W من شرطها أن لا تعود على أصولها  لات المراتب الثلاث، وأنّ المسائل عن مكمّ  قيوتحدث في

ة والتحسينية منها، ومجموع هذه المصالح معتبر من المصالح الضرورية أصل الحاجيّ  د أنّ Wلإبطال، وأكّ 

  لها.حيث تقام الدنيا للآخرة، لا مدخل لأهواء النفوس فيها، لأ�ا كليات الشريعة وأصو 

  : قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام.انيوع الثالنّ 

الشارع الحكيم خاطب  أنّ :  بيان هذا القصد في خمسة مسائل، مجمل القول فيهابيتناول الشاط    

ن أراد فهم ذلك الخطاب عليه بفهم معهود أساليب العرب في مفين Wللغة العربية، وعليه فالمكلّ 

حتى  ،ة لم يخرج عن معهودها من الأميةمقصوده في خطابه الشرعي لهذه الأمّ   أنّ طب، وبينّ اختال

ف فهم هذا الخطاب واستيعاب مقصد الشارع منه، استعدادا لامتثال هذا الخطاب للمكلّ  تسنىّ ي

، وهذا النوع ¶كيد من الشاطبي على الشرعي بدخول المكلف تحت مقتضاه والانضباط بحده ورسمه

تندفع عنهم معاذير عدم الفهم  حدود أفهامهم، حتىخاطب عباده وكلّفهم في أن الشارع الحكيم 

  وموانعه. 

  : قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. وع الثالثالنّ 

سر�ن أحكام التكليف يتوافق مع المشاق المعتادة للمكلف، وهذه  وع أنّ نّ ل في هذا ابي الشاطبينّ     

  ، وWلتالي هي المقصودة فـــــــــلتكلياجة عن الامتثال ـــما للمصالح الناتـــــــــــــــــالأخيرة لم تقصد لذا¿ا، وإن
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الشارع الحكيم لا  ير المعتادة، وأنّ غ عن أحكام الشريعة التكليف بما لا يطاق، أو Wلمشاقِّ  ىنتفي
 فرت أحكامه على الطريق الوسط الأعدل الداخل تحت كسب المكلّ جا ف، وإنمّ يقصد إعنات المكلّ 

W (1)باع الهوى.تّ من غير مشقة فادحة ولا انحلال  
  : قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشرعية.وع الرابعالنّ 

أحكام  والدخول تحت الخروج من داعية الهوى طوعا واختيارا وع على أنّ  في هذا النّ بيد الشاطأكّ     
حكام الشريعة، فيكون معنى الامتثال موجودا في كل فعل من [ التكليفالشريعة، هو المقصود من 

أحكام  أو لم يكن، وذكر كذلك أنّ  ف فيها حظّ ف العبادية أو العادية، سواء كان للمكلّ أفعال المكلّ 
  فين في الظاهر والباطن، مطلقة في جميع الأحوال العادية.المكلّ ة لجميع الشريعة عامّ 

من خلال هذا البعد الأساسي المتمثل في مقاصد الشارع الحكيم من الأحكام الشرعية، بين     
قاصدية المتفرعة عنه في أربعة أنواع، وهي إجمالا: أن الشارع الحكيم قصد من المالشاطبي امتداداته 

لنوع الأول رعاية مصالح المكلفين ابتداء، في جميع أبواب التشريع وفق مراتب أحكام الشريعة في ا
ل المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية، ثم حدّد العلاقة بينها ليهتدي المكلف إلى وجوهها فيحصّ 

  الأهم فالمهم  من غير تفريط في إحداها حتى لا تفوته إحداها على حساب الأخرى.
نوع الثاني أن خطاب الشارع Wعتباره الحبل الواصل بين الله تعالى وبين عباده كما بينّ في ال    

  المكلفين، قد جاء على معهود خطاWت العرب ولم يخرج عنها تيسيرا لفهم مكامن المصالح.     

وبينّ في النوع الثالث نوع المشقة المتعلقة Wلتكاليف، وأ�ا غير مقصودة لذا¿ا، بل قصد منها     

  ب المصالح ودرء المفاسد.جل

وفي النوع الرابع بينّ على أن قصد الشارع من إنزال الشريعة وتوجيه الخطاب ²ا إلى المكلّفين، هو     

  (2)امتثالها والدخول تحت احكامها لتتحقق المصالح المقصودة Wلتشريع في الدنيا والآخرة.

الشرعية تجتمع في بعد هام وأصلي، ألا وهو و²ذا يظهر أن جلّ الامتدادات المقاصدية للأحكام     

جلب المصالح ودرء المفاسد عن المكلّف، وقد شكل هذا الأساس منطلقا وخلفية اعتمد الشاطبي 

تقصي أبعاده قدر المستطاع إن شاء الله في هذا  عليها أثناء طرحه لأنواع الحكم الشرعي، الذي سيتمّ 

  البحث.         
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  )1(.المكلفين: مقاصد عد الثانيالبُ 
  ــــ مقاصد المكلّف وأثرها على الحكم التكليفي.1

 وافد المتصلة بهر  من بسط البعد الأول (مقاصد الشارع) للشريعة، وفصل مختلف البيالشاط غا فر ـمّ لـ 
في امتداداته ليكشف عن علاقة ترابطية  غاص، انتقل إلى البعد الثاني و السابقة ممتثلة في الأنواع الأربعة

ور بين البعدين، حتى ينتظم مفهوم الحكم الشرعي من خلال البعدين (مقاصد الشارع غال ةشديد
شاملة لجميع  الحديث عن هذا البعد الثاني بقاعدة بيومقاصد المكلف)، ولذلك افتتح الشاط

، )2(ة في التصرفات من العبادات والعادات"هي : "الأعمال Wلنيات، والمقاصد معتبر  تصرفات المكلفين
وقد استدل على ذلك  ،لمباشرة التكليف اعن هذا البعد لتكون منطلق ةربمعلافتة عريضة  اوجعله

!! ����: ة أذكر منها قوله تعالىبجملة أدلّ  !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ÉÉ ÉÉ∆∆∆∆ éé éé&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ ãã ãã&&&& ss ss!!!! tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ ، وقوله صلى الله )3( ���� ####$$

   )4(» .إنما الأعمال Mلنيات وإنما لكل امرئ ما نوى«عليه وسلم : 
تفرّقِ بين العمل الواحد ها Wعتبارها تَ  أهمي ـّبيولما كانت مقاصد المكلفين معتبرة شرعا، بين الشاط   

ذلك يقول : ²ا تكليفا ووضعا، وفي  أحكام الشرع من حيث كونه عبادة أو عادة، أو من حيث تعلق
المقاصد تفرق بين ما هو عادة، وما هو عبادة، وفي العبادات بينما هو واجب  "ويكفيك فيها أنّ 

وغير واجب، وفي العادات بين الواجب والمندوب، والمباح والمكروه والمحرم، والصحيح والفاسد، وغير 
شيء آخر فلا يكون  قصد به قصد به أمر فيكون عبادة، ويُ ذلك من الأحكام، والعمل الواحد يُ 

جود ã أو قصد به شيء آخر فيكون كفرا كالسُّ قصد به شيء فيكون إيماO، ويُ كذلك، بل يُ 
وقال ابن القيم في السّياق  وجوب موافقة قصد المكلف لقصد الشارع.على ، وذلك ليؤكد )5(م"للصنّ 

عتبرة في التصرفات و ت مذاته :"وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها ، أنّ المقاصد والاعتقادا
، كما هي معتبرة في التقرWّت والعبادات ، فالقصد والنّية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو العبارات

                                                           

  .413عرفها ابن عاشور [�ا:"المعاني التي لأجلها تعاقدوا،أو تعاطوا،أو تغارموا،أو تفاضوا،أو تصالحوا".ابن عاشور، مقاصد الشريعة،ص:  )1(
  .599ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )2(
  .05سورة البينة، الأية: )3(
  أخرجه:) 4(

، من طريق عمر 01ــــ البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي ، Wب : كيف كان بدء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم:          
بن الخطاب، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأ�مه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة 

  .   13ص:1ه)ـ،ج1400،(01رة،طالسلفية، القاه
  .599ص: 2الشاطبي، الموافقات،ج )5(
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حراما، وصحيحا أو فاسدا، و طاعة أو معصية، كما أنّ القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة 
      )1(".الحصر أو محرّمة، أو صحيحة أو فاسدة، ودلائل هذه القاعدة تفوق

نع من تعلق الأحكام التكليفية به حين قال : يمخلو الفعل عن القصد،  أنّ  الشاطبي وكذا ذكر   
"العمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها،  

قصد الشارع لقصد المكلف مع تمام شرائط ، وهو أمر يشير إلى مراعاة )2(كفعل النائم والغافل واÌنون"
  التكليف.

ة وعدمه بمقاصد المكلفين، ذلك  يربط تعلق الأحكام الشرعيبيمن خلال ما سبق يتبين أن الشاط    
: "أحكام التكليف هادفة إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وأحكام الوضع لها نفس الغاية أن

  )3(".ن الشارع في تحقيق مسببا¿اWعتبارها في الجملة، أسباW مقصودة م
  ـ ـــــ مقاصد المكلفين و أثرها على الحكم الوضعي.2 

فين من جهة الوضع  عن علاقة مقاصد الشارع بمقاصد المكلّ بيومن هذا المنطلق تحدث الشاط   
أيضا، وWلخصوص عند مراعاته لمقاصد المكلفين من فعل الأسباب، أو إيقاع أو رفع الشروط أو 

  .في الحكم الوضعيأو الرخص الموانع 
   .علاقة مقاصد المكلفين بمقاصد الشارعGلثا:   

ة على العلاقة هو الإحال ،ف من طرح البعدين قصد الشارع وقصد المكلّ بيلقد كان هدف الشاط    
، منها قوله : "قصد )4(على ذلك بعض القواعد المقاصدية نىبة ّ ومن ثمّ  ،التكاملية والترابطية بينهما

  )5(".الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع
ف أن يجري المكلّ وعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من ضالشريعة مو  ذلك أنّ      

قصد الشارع في الوضع هو حفظ  على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع، لأنّ 
ات أو التحسينيات، وقصد الشارع من الخلق هو تحقيق الضرور�ت، وما يرجع إليها من الحاجيّ 

                                                           

  .79ص: 3)،جم1991ه.1411،(1ابن القيم ، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ت: محمد عبد السلام ابراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت،ط  )1(
  .599ص: 2الشاطبي، الموافقات،ج) 2(
  .160الشريعة،ص:العبيدي، الشاطبي ومقاصد حمادي  )3(
القواعد المقاصدية: "هي ما يعبر به عن معنى عام، مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة، اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته من خلال ما بني ) 4(

  .55عليه من أحكام"، الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي،ص:
  .604ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )5(
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رع من الخلق ف في العمل موافقا لقصد الشاأن يكون قصد المكلّ  العبودية من المكلف، فلا بدّ 
  )1(.والوضع، وهو عين ما كلف به العبد Wلفعل والقصد

ة أحكام الشريعة، حيث قال : "كل من  بطلان عمل القاصد لمخالفة ومضادّ بير الشاطوعليه قرّ     
وكل Oقضها فعمله في المناقضة ، فقد Oقض الشريعة ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له

ضبط مقاصد ومفاد هذه القاعدة  ،)2(التكاليف ما لم تشرع له، فعمله Wطل"Wطل، فمن ابتغى في 
،" وعلى هذا كان منطقيا إذن، أن يكون ثمة تطابق بين مقصد المكلّف صد الشارعاقا لمف وفقالمكلّ 

من تنفيذ الحكم، أو الفعل المتعلق به Wلحكم، ومقصد الشارع ليتأتى اجتناء المصالح المشروعة 
لمشرعِّ، وإلا كانت المنافاة أو المناقضة بين الشارع والمكلّف قصدا وغاية، وهو علة والمقصودة ل

    (3)البطلان في التصرف والسعي."
 أن الأحكام الشرعية وضعت لتحصيل المصالح، ودرء المفاسد، وفي شرح سبب البطلان بينّ     

 الوجه الذي تحصل منه الشارع الحكيم بينَّ  لأنّ ، "والمخالف لوضعها ينتج عن فعله مخالفة لمقاصدها
 الوجه الذي به تحصل المفسدة فنهى عنه رحمة Wلعباد، فإذا قصد المصلحة فأمر به أو أذن فيه، وبينَّ 

الوجوه، ... وإن قصد غير  ف عين ما قصده الشارع Wلإذن، فقد قصد وجه المصلحة على أتمّ المكلّ 
مقصودا معتبرا،  د الشارع مهمل الاعتبار، وما أهمل الشارعُ ما قصده الشارع، ... فقد جعل ما قص

ه فاتته كل المصالح وأحاطت به كل ل من الشرع وضادّ ، ومن تحلّ  (4)وذلك مضادة للشريعة ظاهرة"
  لهلاك والخسران.W وWء المفاسد

هي، فإذا الأمر أو النّ ف Wلأفعال من جهة قصد الشارع ²ا في لِّ ا كُ ف إنمّ المكلّ  "أنّ  Wلإضافة إلى    
 ما قصد لا مقاصد، إذ لم يقصد ²ا قصد الشارعلِ وسائل قصد ²ا غير ذلك، كانت بفرض المقاصد 

فتكون مقصودة، بل قصد قصدا آخر جعل الفعل أو الترك وسيلة له، فصار ما هو عند الشارع 
   (5)".ناهلما ب لإبرام الشارع، وهدمٌ  مقصودا وسيلة عنده، وما كان شأنه هذا نقضٌ 

                                                           

  .605.604ص:2وافقات،جالشاطبي، الم )1(
  .606ص:2المرجع السابق،ج )2(

  .413الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله،ص:  (3)
  .606ص:2الشاطبي، الموافقات،ج  (4)
  .608.607 ص:2المرجع السابق،ج  (5)
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منه من  مقصد الشارع وما امتدّ  الحكم الشرعي ببعدين هما : درس بييتبين مما سبق أن الشاط    
والتي ، ينليكشف عن العلاقة الجامعة بين البعد ،ف بكل مناحيه وأبعادهومقصد المكلّ ، ليتفاص

  رار ما فهمته من الموافقات والله أعلم.غا علاقة ترابط على ذكرت أ�ّ 
   فيها. آلاتالماعتبار الثالث: الجمع بين الحقيقة الأصولية للأحكام الشرعية و  الفرع

   .: مفهوم مآلات الأفعال وأدلة اعتبارهأولا  
   .الأفعال في اللغة و آلاتالممفهوم  -1
  .مفهوم المآلات لغة 

د المعني وقد اقتصرت هنا على إيرا المآلات جمع مفرده مآل، ويطلق في اللغة على عدة معان    
ابتداء الأمر وانتهاؤه، فالأول : مبتدأ الشيء،  :)1(علاقة Wلمعنى الاصطلاحي وهو  اللغوي الذي له

والثاني : مصير الشيء ومرجعه ومنتهاه، يقال : آل الشيء يؤول أولا ومآلا أي : رجع وعاد، وآل 
  الشيء إلى كذا، بمعنى صار إليه. 

  .مفهوم الأفعال في اللغة  
: "الفاء والعين واللام أصل صحيح يدل على إحداث عال جمع مفرده فعل، قال ابن فارسالأف    

  )3(".ة عن كل عمل متعد أو غير متعديان: "الفعل ك، وقال ابن منظور)2(شيء من عمل وغيره"
  : مفهوم مآلات الأفعال في الاصطلاح -2

ظر النّ   ذكر أنّ بيالشاط الأصوليين، إلا أنّ  لم يرد تعريف لمفهوم مآلات الأفعال عند المتقدمين من    
لهذا المفهوم تعريفا،  في مآلات الأفعال أصل معتبر شرعا، ورغم ذلك حاول بعض المعاصرين أن يضع

  : أذكر منها
: "أن ¯خذ الفعل حكما يتفق مع ما يؤول إليه، سواء أكان يقصد ذلك الذي عرفه أبو زهرة بقوله -

    )4(".دهآل إليه الفعل أم لا يقص

                                                           

  .130ص:1؛ وابن منظور، لسان العرب،ج 162-158ص:1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،ج )1(
  وأعرضت عن المعاني الجانبية التي خف ظهور العلاقة بينها وبين المعنى الاصطلاحي نجو:  
  : فلان حسن الإ�لة أي : السياسة.ــــ السياسة يقال  
  : آل الرجل ويراد به أهل بيته.ـــــ الأهل يقال  
  .162.158ص:1السابق،جع ه إلى بعض. ابن فارس، المرج: آل اللبن إذا خثر واجتمع بعضـــــ الخثر يقال  
  .511ص:4المرجع السابق،ج )2(
  .1112ص:4ابن منظور، لسان العرب،ج )3(
  .269أبو زهرة، أصول الفقه،ص: )4(
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أو إWحة، على  من ممارسة حقّ  بسبيلهف فيما هو وعرفه فتحي الدريني بقوله : "أن يعمل المكلّ  -
تحقيق المواءمة بين ما يقتضيه الواقع، ومقتضيات مقاصد التشريع، بحيث لا تقع المناقضة بينهما من 

  )1(".آلالم حيث القصد و
ضي إليه الأحكام عند تطبيقها بما يوافق مقاصد فوعرفه الباحث وليد الحسين [نه : "الاعتداد بما ت -

  )2(".التشريع
ظر في مآلات الأفعال معتبر : "النّ ظر في مآلات الأفعال مبينا اعتبار الشرع للنّ بيقال الشاط    

لا يحكم على فعل من الأفعال مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن اÌتهد 
إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة  ةحجام إلا بعد نظر الصادرة عن المكلفين Wلإقدام أو الإ

فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع 
ص من ، فهذا النّ )3(ذلك" لمفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف

ظر في مآلات أفعال المكلفين، وما تصير إليه من مصالح أو مفاسد، قبل ة النّ  فيه أهميّ بينِّ  يُ بيالشاط
ظر فيها بقوله : "فإذا  خطر إهمال النّ بينّ  أو عدمه، أو Wلصحة أو البطلان، ثمّ  زالحكم عليها Wلجوا

ى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو ا أدّ أطلق القول في الأول Wلمشروعية فربمّ 
تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول Wلمشروعية وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم 
المشروعية، ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم 

جار على مقاصد  ه عذب المذاق محمود الغبّ المورد إلا أنّ  مجتهد صعبللالمشروعية، وهو مجال 
  )4(".الشريعة

  ة اعتباره.: أدلّ Gنيا
  ظر في المآلات بما يلي : نّ ر ال على صحة اعتبابياستدل الشاط    

كون مشروعية الأحكام لمصالح العباد الأخروية والدنيوية، يلزم منه مراعاة المصالح والمفاسد  الأول:
 : بيعتبر الشارع جر�ن أسبا²ا فيها، قال الشاطابات ا مسبَّ على أفعال المكلفين، لأ�ّ قبل الحكم 

"التكاليف مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية، أما الأخروية فراجعة إلى 

                                                           

  .13)،ص:م1998هـ، 1419،(2فتحي الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط )1(
  .37ص:1م)،ج2009هـ، 1430،(2وليد بن علي الحسين، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، دار التدمرية، الر�ض،ط )2(
  .518.517ص:4الشاطبي، الموافقات،ج )3(
  .518ص:4المرجع السابق،ج )4(
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الأعمال إذا  عيم لا من أهل الجحيم، وأما الدنيوية فإنّ ف في الآخرة ليكون من أهل النّ مآل المكلّ 
ات هي مآلات ات هي مقصودة للشارع، والمسببَّ مات لنتائج المصالح، فإ�ا أسباب لمسببَّ لتها مقدّ ¶مّ 

  )1(".ظر في المآلاتالأسباب فاعتبارها في جر�ن الأسباب مطلوب، وهو معنى النّ 

الأحكام شرعت لمصالح  ظر في مآلات الأفعال، يؤدي إلى بطلان القول [نّ عدم اعتبار النّ : الثاني

الفعل المشروع لا يؤول إلى مصلحة، والفعل الممنوع لا يؤول إلى مفسدة وهو  العباد، ويلزم منه أنّ 

ة، : "إن مآلات الأعمال إما أن تكون معتبرة شرعا، أو غير معتبر بيخلاف وضع الشريعة، قال الشاط

عمال مآلات مضادة لمقصود تلك اعتبرت فهو المطلوب، وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأ فإنّ 

الأعمال، وذلك غير صحيح لما تقدم من أن التكاليف لمصالح العباد، ولا مصلحة تتوقع مطلقا مع 

إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد، وأيضا فإن ذلك يؤدي إلى أن لا نتطلب مصلحة بفعل مشروع، 

  )2(".ولا تتوقع مفسدة بفعل ممنوع وهو خلاف وضع الشريعة

  )3(.الاستقراء التام للأدلة الشرعية مفيد [ن المآلات معتبرة في أصل المشروعيةالثالث : 

$$$$ ���� فما فيه اعتبار المآل على الجملة، قوله تعالى :   pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss)))) nn nn==== ss ss{{{{ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? ����  )4(  أيضا :وقوله ���� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ™™ ™™7777 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ nn nn@@@@ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ™™ ™™7777 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### #### JJ JJρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ���� )5(    

ين أشير إليه بقتل من ظهر نفاقه ومما فيه اعتبار المآل على التفصيل : قوله صلى الله عليه وسلم ح    

المؤمنين وقوله صلى الله عليه وسلم لأم ، )6(»أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه«

                                                           
  .518ص:4الشاطبي، الموافقات،ج )1(
  .519ص:4المرجع نفسه،ج )2(
  المرجع نفسه. )3(
  .21سورة البقرة،الأية: )4(
  .108سورة الأنعام،الأية: )5(
íالبخاري في صحيحه، كتاب التفسير، Wب : قوله تعالى ( أخرجه: )6( !# uθy™ Ο ÎγøŠ n= tæ |N ö� x'øó tGó™r& óΟßγ s9 ÷Πr& öΝs9 ö� Ï' øó tGó¡ n@ öΝçλ m;:من طريق 4905)،رقم،

  .310ص:3جابر بن عبد الله،ج
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لو لا قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد «عائشة رضي الله عنها : 

  .، إلى غير ذلك من الأدلة الشرعية التي تدل على اعتبار المآلات)1(»إبراهيم
  : ظرة المقاصدية المآليةالجمع بين الحقيقة الأصولية للحكم الشرعي وبين النّ 

ة ة المستمدّ ظرة الكليّ  في نظرته للأحكام الشرعية بين كل من الحقيقة الأصولية، وبين النّ بيزاوج الشاط
ظر إلى مآلات الأفعال، وWلتالي الأثر المترتب على الإخلال الكلي بمقتضيا¿ا وأثره على من أصل النّ 

  مراتب المصالح المقصود حفظها.
  : رعيةلحقيقة الأصولية للأحكام الشا Gلثا:

صولية للأحكام قيقة الأالح  في فصل البيان والإجمال من كتاب الأدلة الشرعية، أنّ بيذكر الشاط
  )2(.ا في القول أو الفعل أو الاعتقادالتفرقة  وعدم التسوية بينه قتضيالتكليفية ت

لها، خشية ه بِّ واستدل على ذلك بترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأعمال غير الواجبة رغم حُ 
ته بعده وجو²ا لو داوم عليها، والشأن نفسه فعله ن أحد من أمّ ظته، أو أن يأن تفرض على أمّ 

  )3(.ما فهموا هذا الأصل في الشريعةـين لالصحب الكرام والأئمة الأعلام بعده احتياطا في الدّ 
  : يصولية للأحكام التكليفية كما يل إلى تقرير الحقيقة الأبيومن ثم خلص الشاط  
فالمندوب لما كان فعله أولى من تركه كان "من حقيقته استقراره مندوW ألا يسوى بينه وبين الواجب   

، ولما كان تركه لا يعاقب عليه كان "كذلك من حقيقة )4(لا في القول ولا في الفعل ولا في الاعتقاد"
، حتى لا يوهم )5(المطلق من غير بيان"وى بينه وبين بعض المباحات في الترك سّ استقراره مندوW، ألا يُ 

  ه مباح، لا مندوب.الترك المطلق له أنّ 
 بين فعلها وتركها كان "من حقيقة استقرارها مباحات ألا ف مخيرّ ا كان المكلّ مّ ـوكذلك المباحات ل    

ها موهم ودوام ترك ،، لأن دوام فعلها موهم بمندوبيتها)6(وى بينها وبين المندوWت ولا المكروهات"سّ يُ 
  بكراهيتها.

                                                           
، من طريق 126: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه،رقم:   كتاب العلم، Wبالبخاري في صحيحه،   أخرجه: )1(

  .62ص:1جعائشة، المرجع سابق،
  .268ص:3الشاطبي، الموافقات،ج )2(
  269.268:ص3المرجع السابق،ج )3(
  .268ص:3المرجع السابق،ج )4(
  .273ص:3المرجع السابق،ج )5(
  .276ص:3المرجع السابق،ج )6(
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وى بينها وبين سّ ا كان تركها أولى من فعلها "فمن حقيقة استقرارها مكروهات ألا يُ مّ ـوالمكروهات ل    
  مات واجبة الترك.ا محرّ فهم من دوام تركها أ�ّ ، حتى لا يُ )1(مات"المحرّ 
وى سّ مكروهات ألا يُ ا كان فعل المكروهات لا يعاقب عليه، فمن حقيقة استقرارها مّ ـوكذلك ل    

  ا مباحات لا مكروهات.فهم من دوام فعلها أ�ّ ، حتى لا يُ )2("بينهما وبين المباحات"
ا كان خاصية الواجبات هي الالتزام Wلفعل والدوام عليه، في جميع الأحوال والأوقات، مّ ـول    

عن الفعل والدوام عليه في جميع الأحوال والأوقات كذلك،   وخاصية المحرمات هي الالتزام Wلكفّ 
و بينها وبين غيرها من الأحكام، فلا تترك ولا سّ كانت "الواجبات لا تستقر واجبات، إلا إذا لم يُ 

و بينهما وبين غيرها من سّ يتسامح في تركها البتة، كما أن المحرمات لا تستقر كذلك إلا إذا لم يُ 
، و²ذا يتضح تباين الأحكام التكليفية Wعتبار الحقيقة )3( يتسامح في فعلها"الأحكام، فلا تفعل ولا

الأصولية، قال الزركشي:" حقائق الأحكام الخمسة من حيث تمامها متباينة، فلا يجتمع شيء منها مع 
     )4(الآخر، وهو واضح من حدودها."

د على أن ذلك لا يختص ²ا أكّ ، )5(ة الحقيقة الأصولية للأحكام التكليفيبي الشاطوبعدما بينّ     
  )6(".فقط، "بل هو لازم أيضا في الأحكام الراجعة إلى خطاب الوضع

   .علاقة الأحكام التكليفية بمآلات الأفعالالفرع الربع: 
، من خلال توسيع بيظر في مآلات الأفعال عند الشاطتبدو علاقة الأحكام التكليفية بقاعدة النّ     
 قال الشاطبي عن تلك العلاقة:"و ي،لجزئي، إلى البعد المقاصدي الكلّ اظر فيها من البعد الأصولي النّ 

ظر في المآل ما ومن تلك القواعد المتفرعة عن أصل النّ  ،)7(اعتبارها لازم في كل حكم على الاطلاق" 
  يلي : 

  ¶ثير الكلية والجزئية في اختلاف الأحكام. -1
                                                           

  .278ص:3المرجع السابق،ج) 1(
  .278ص:3الشاطبي، الموافقات،ج)2(
  .282ص:3المرجع السابق،ج )3(
  . 186ص:1الزركشي، البحر المحيط،ج )4(
ذكر الشاطبي تقسيما آخر للحكم التكليفي، خاص [رWب الأحوال من الصوفية، مفاده التسوية بين الواجبات والمندوWت في التزام  )5(

رخص، إلا الفعل، وبين المكروهات والمحرمات في التزام الترك، وكذا التسوية بين كثير من المباحات والمكروهات في التزام الترك، وعدم الأخذ Wل

  .281ص:3هذا التقسيم غير ملزم لعموم المكلفين، الشاطبي، الموافقات،ج أنه
  .283ص:3المرجع السابق،ج )6(
  . 530ص:4المرجع السابق ،ج  )7(
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  قاعدة الذرائع. -2
  قدام على جلب المصالح.لإا -3

  �ثير الكلية والجزئية في اختلاف الأحكام.أولا: 

سبق الحديث عن الحقيقة الأصولية لتعلق الأحكام التكليفية الخمسة [فعال المكلفين، وثبت     

تمايزها واستقرار كل حكم منها، على ما بين الشارع الحكيم من قوة أو خفة الطلب الفعلي أو التركي 

 ،هيوامر، واجتناب النّ واأو التخيير فيها، بناء على درجة المصالح المقصود تحصيلها من امتثال الألها، 

ظر المآلي للترك المطلق لما طلب الشارع فعله سواء كان واجبا أو مندوW، وWلفعل المطلق لما ه Wلنّ إلا أنّ 

للمباح، تختلف درجة تلك طلب الشارع تركه سواء كان محرما أو مكروها، والشيء نفسه Wلنسبة 

الأحكام صعودا في سلم المطلوWت الشرعية إلى أن تصل إلى أقصى درجات الوجوب، ونزولا في سلم 

اتجة عن مخالفة هي بناء على درجة المفاسد النّ المنهيات الشرعية إلى أن تصل إلى أدنى درجات النّ 

  وامتثال النواهي. الأوامر

زئية والكلية، ام التكليفية الخمسة وعلاقتها Wلجـــ الأحكبيالشاط ظر درسو¶سيسا على هذا النّ     

: "إن قلنا إنه مرادف للفرض، فإنه لا بد أن يكون واجبا Wلكل والجزء، ... حيث قال في الواجب

  )1(".وإذا كان واجبا Wلجزء فهو كذلك الكل من Wب أولى

  )2(".اجبا Wلكل: "إذا كان الفعل مندوW Wلجزء كان و وقال في المندوب

  )3(".: "وهكذا القول في الممنوعات، أ�ا تختلف مراتبها بحسب الكل والجزءوقال في الحرام

  )4(".: "إذا كان الفعل مكروها Wلجزء كان ممنوعا Wلكلوعن المكروه قال

الإWحة بحسب الكلية والجزئية، يتجاذ²ا الأحكام  : "إنّ المباح بقوله مع م الأحكام الأربعةوعمّ     

دب أو الوجوب، ومباحا Wلجزء، البواقي، فالمباح يكون مباحا Wلجزء، مطلوW Wلكل على جهة النّ 

  )5(".منهيا منه Wلكل على جهة الكراهة أو المنع

ال كل فعل مطلوب ظرة الشاطبية المآلية لاختلاف الأحكام التكليفية، يكون امتثوبحسب النّ     

شرعا من حيث الجزئية، خادما لإحدى مراتب المصالح من جهة الوجود، وتزداد قوة الطلب فيه عند 
                                                           

  .129ص:1،جالشاطبي، الموافقات )1(
  .131ص:1المرجع السابق،ج )2(
  .134ص:1المرجع السابق،ج )3(
  .132ص:1المرجع السابق،ج )4(
  .129ص:1ج، المرجع السابق)5(
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المخالفة من حيث Wلكلية، Wلمقارنة مع المفسدة الداخلة على مراتب تلك المصالح، ويكون اجتناب  

لح من جهة العدم، كل فعل مطلوب الترك شرعا من حيث الجزئية، حافظا لإحدى مراتب المصا

وتزداد قوة الطلب الترك له عن المخالفة من حيث الكلية، Wعتبار هدمه لأصول المصالح، وهكذا 

  ا من حيث خدمته أو هدمه لمراتب المصالح.القول في الفعل المخير فيه، لا من حيث هو، وإنمّ 

ظري، Wلبعد المقاصدي لنّ ه قد ربط التشريع الجزئي ا يلاحظ أنّ بيده الشاطاظر فيما وطّ والنّ     

اعتبار المصالح هو في  ة والتحسينية، ليكشف بذلك أنّ للمصالح الشرعية بمراتبها الضرورية والحاجيّ 

  ات دون الجزئيات أساسا.الكليّ 

  على صحة بيظر أصل »بت في الأحكام التكليفية واستدل الشاط هذا النّ بيوقد اعتبر الشاط    

  : الكلية والجزئية، [دلة منهاسب اختلاف الأحكام بح

: "والأمر فيها واضح مع ¶مل ما تقدم في أثناء التقرير، بل هي في اعتبار الاستقراء: حيث قال -1

  )1(".ن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرهاالشريعة Wلغة مبلغ القطع لم

"ما تقدمت الإشارة إليه في : بي¶ثير المداومة أو عدمها في تجريح المكلف أو عدمه، قال الشاط -2

  )2(".التجريح، بما داوم علية الإنسان، مما لم يداوم عليه، وهو أصل متفق عليه بين العلماء في الجملة

ا وجدO العلماء يفرقون مّ ـالتفريق بين المداوم وغير المداوم، ولكن ل فلو لم تكن للمداومة أثر لما صحّ 

ذلك قطعا على أن تكرار الفعل والمداومة عليه، انتهض منه كلي ينجم  بين المداوم على المعصية، دلّ 

الأخير لم يبلغ مبلغ الكلي في التأثير، والله  اتج عن الجزئي، لأنّ عنه أثر يختلف حتما عن الأثر النّ 

  أعلم.

: "أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار بييات دون الجزئيات، قال الشاطاعتبار المصالح في الكلّ -3

  )3(".المصالح Wتفاق، وتقرر في هذه المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات

   .قاعدة الذرائعGنيا: 

   ـــ مفهوم الذريعة في اللغة والاصطلاح. 1

   الذريعة في اللغة : 

  )2(.إليه: فلان ذريعتي إلى فلان، إذا تسببت به ، يقال)1(الذريعة في اللغة هي الوسيلة إلى الشيء
                                                           

  .137ص:1،ج الشاطبي، الموافقات )1(
  .المرجع نفسه) 2(
  .137ص:1،ج المرجع السابق)3(
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  : الذريعة في الاصطلاح
  )3("."المسألة التي ظاهرها الإWحة، ويتوصل ²ا إلى فعل محظور ها الباجي بقوله:عرفّ 

     )4("."حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة  [نّ بيها الشاطوعرفّ 

  علاقة قاعدة الذرائع Mلحكم التكليفي : ــــ  2 

لحكم التكليفي، وعلاقته Wلمصالح والمفاسد، بناء ادة الذرائع أثناء دراسة لأنواع  قاعبياعتبر الشاط    

ضي إليه من فعل Wلجواز أو Wلمنع وفقا لما يظر في مآلات الأفعال، حيث حكم على الفعلى النّ 

  مصالح أو مفاسد.

ث ففي حديثه عن المباح، قسمه Wعتبار خدمته أو هدمه لمراتب المصالح، إلى ثلا    

  ومباح مطلق. ،ومطلوب الترك ،مطلوب الفعل)5(:أقسام

مات الشرعية إلى مقاصد ووسائل، ولما كانت مقدمة الواجبات الشرعية م الواجبات والمحرّ وقسّ     

مات الشرعية ت حكمها منها، ولما كانت مقدمة المحرّ خادمة لتلك الواجبات مفضية للمصالح استمدّ 

  للمفاسد استمدت حكمها منها كذلك.خادمة لتلك المحرمات، مفضية 

  ظر في مآلات الأفعال. خدمة المندوب للواجب، وخدمة المكروه للمحرم بناء على النّ وكذلك بينّ     

 حدهما:أوالأمر نوعان:  و�ي، ا أمره إمّ نّ فإع التكليف، رWأ أحد الذرائع سدّ  وWب: "القيم قال ابن

و الثاني: وسيلة إلى المقصود، والنّهي نوعان: أحدهما: ما يكون النّهي عنه مفسدة في  مقصود لنفسه،

الحرام أحد أرWع  فصار سد الذرائع المفضية إلى ، المفسدةوسيلة إلىنفسه، والثاني: ما يكون 

   )6("الدين.

                                                                                                                                                                                     

  .1064ص:2ابن منظور، لسان العرب،ج )1(
  .  692ص:2م)،ج1987،(1أبو دريد، جمهرة اللغة، ت:رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت،ط )2(
  .689ص:2الأصول،جالباجي، إحكام الفصول في أحكام ) 3(

  . 521ص:4الشاطبي، الموافقات،ج )4(
  = قسم القرافي الذرائع إلى ثلاثة أقسام :  )5(

  قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه، كمفر الآWر في طريق المسلمين، لأن وسيلة لإهلاكهم. - 1= 

  قسم أجمعت الأمة على جوازه، لعدم المنع من زراعة العنب خشية الخمر. - 2   

ـ وقسم اختلفت العلماء في فتحه وسده. القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق، ت:محمد سراج و علي جمعة،دار السلام للطباعة و - 3   

؛ وابن تيمية، بيان الدليل على بطلان التحليل، ت: أحمد بن محمد الخليل، دار ابن 450ص:2م)،ج2001ه.1431،(1النّشر،القاهرة،ط

  .284.283ه)،ص:1425،(1طالجوزي، الر�ض،
  . 126ص:3ابن القيم، إعلام الموقعين،ج )6(
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الفعل حكما يتفق  ظر إلى مآلات الأفعال، فيأخذوقال أبو زهرة : "فالأصل في اعتبار الذرائع هو النّ 
   )1(".مع ما يؤول إليه سواء أكان يقصد ذلك الذي آل إليه الفعل أم لا يقصده

 لمآلات الأفعال بتطبيق قاعدة الذرائع، أثناء الحديث عن بيسيأتي الحديث عن اعتبار الشاطو     
  البعد المقاصدي التفصيلي للحكم التكليفي.

   .قاعدة الإقدام على جلب المصالح Gلثا:

ة أو  أن المصالح المقصودة من التشريع، سواء كانت ضرورية أو حاجيّ بيومفادها عند الشاط    
تحسينية، قد يعترض طريق تحصيلها مفاسد ومخالفات شرعية لا تنفك عنها في بعض الأوقات 

 ةقة، موقع في الحرج والمشقّ والأحوال، ومراعاة تلك المفاسد Wلتوقف عن تحصيل المصالح المحقّ 
ر ر الإقدام أو الإحجام عن جلب المصالح، وقرّ ظر في مآلات الأفعال هو الذي يقرِّ الشديدة، والنّ 

"الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير  : أنّ بيالشاط
  )2(".حرج

  حكام التكليفية : علاقة القاعدة Mلأــــ  1

 لمسائل المباح، وWلتحديد في المسألة بيالتكليفية عند دراسة الشاطتبدو علاقة القاعدة Wلأحكام     
الثانية عشر، والثالثة عشر من مسائل الحكم التكليفي، وكذلك في المسألة الخامس عشر عند حديثه 

ه : "والحاصل أنّ ظر في المآلات، حيث قالعه عن قاعدة النّ ريعن مسائل الأمر والنهي، وكذا عند تف
، وسيأتي الحديث )3(ار مآلات الأعمال، فاعتبارها لازم في كل حكم على الإطلاق"مبني على اعتب

  .بيعنها في البعد المقاصدي التفصيلي للمباح عند الشاط
   .علاقة الأحكام الوضعية بمآلات الأفعالالفرع الخامس: 

من خلال توسيع ، بيظر في مآلات الأفعال عند الشاطتظهر علاقة الأحكام الوضعية بقاعدة النّ     
دى مظر فيها من قصد الشارع من جعلها أحكاما وضعية، إلى قصد المكلف من فعلها أو تركها، و النّ 

  موافقته لقصد الشارع أو مخالفته.
  : بيظر في المآل في الأحكام الوضعية عند الشاطومن القواعد المتفرعة على أصل النّ 

  .قاعدة الحيل -1
  قاعدة مراعاة الخلاف. -2

                                                           

   .269أبو زهرة، أصول الفقه،ص: )1(
  .530ص:4الشاطبي، الموافقات،ج )2(
  .لمرجع نفسها )3(
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   .قاعدة الحيل: أولا
  ــــ مفهوم الحيلة في اللغة والاصطلاح: 1

  : الحيلة في اللغة    

ة ظر، والقدرة على دقّ الحيلة في اللغة من الحول والقوة، وهي تدل على الحذق وجودة في النّ   
  .)1(التصرف

  : الحيلة في الاصطلاح
الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى  ه: "هي تقديم عمل ظاهر  بقولهبيعرفها الشاط    

  )2(".حكم آخر
ل بوجه سائغ مشروع في الظاهر، أو غير سائغ يُّ ح: "التل عنها في موضع آخر من الموافقاتوقا    

طة، أو لا ينقلب إلا مع تلك الواس على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر، بحيث لا يسقط،
  )3(".لغرض المقصود مع العلم بكو�ا لم تشرع لهليتوصل ²ا إلى ذلك ا فتفعل

ص من ل يراد منه أعمال ¯تيها بعض النّ يُّ حالت : "إنّ وقال ابن عاشور     اس في خاصة أحواله، للتخل

  )4(".ه جار على حكم الشرعأنّ  حق شرعي عليه، بصورة هي أيضا معتبرة شرعا، حتى يظنّ 
ل لفعل ظاهره الجواز، مع قصد المخالفة لمقصد الشارع من حيِّ ل لا يتحقق إلا ¹يجاد المتيّ حفالت    

  ل به، فيكون مآله خرم قواعد الشريعة في الواقع.يَّ حأصل تشريع ذلك الفعل المت
   )5(:يشتمل على مقدمتينهو ف    
  قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر. -1
  إلى قلب تلك الأحكام. وسائلَ ، جعل الأفعال المقصودة ²ا في الشرع معانٍ  -2
  .علاقة الحيل Mلأحكام الوضعيةــــ  2 

، لدى دراسته لمسائل السبب، والشرط، بيتبدو علاقة الحيل Wلأحكام الوضعية عند الشاط    
ص، وذلك Wعتبارها أفعالا مقدورة للمكلف لم يتعلق ²ا  والمانع، وكذا عند حديثه عن أسباب الرخ

                                                           

  .759ص:1ابن منظور، لسان العرب،ج )1(
  .523ص:4الشاطبي، الموافقات،ج )2(
  .646ص:2المرجع السابق،ج) 3(
؛ وابن القيم، إعلام  175.174؛ وابن تيمية، الدليل على بطلان التحليل،ص: 353ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،ص: )4(

  وما بعدها. 142ص:3الموقعين، ج
  .647ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )5(



 .الإجمالي المقاصدي وبعده الشرعي الحكم أقسام                                :الأول الفصل

 

 

ا هي الأحكام التي ف، فالأحكام التي يمكن أن تنقلب إنمّ جعلها الشارع لخيره المكلّ ا تكليف، وإنمّ 
توجد أو ترتفع بحسب أسباب أو شروط أو موانع بحيث يكون المكلف يد في إيجاد أو رفع هذه 

ف لها، Wعتبار الموافقة أو  نظر في مآلات فعل المكلّ بي، فالشاط)1(الأسباب أو الشروط أو الموانع"

  خالفة لقصد الشارع من وضعها.الم

فإذا فعل المكلف السبب أو الشرط أو المانع، وكان موافقا في الظاهر لأصل المشروعية، وفي     

الباطن لقصد الشارع، حكم عليه Wلصحة، وإن كان موافقا في الظاهر لأصل المشروعية، ومخالفا في 

ا الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنمّ  الباطن لقصد الشارع، حكم عليه Wلبطلان، "لأنّ 

قصد ²ا أمور أخرى هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها، فالذي عمل من ذلك على غير 

ه "كل  في هذا المعنى هي أنّ بيرها الشاط، والقاعدة التي قرّ )2(هذا الموضع، فليس على وجه المشروعات"

فقد Oقض الشريعة، وكل من Oقضها فعمله في ما شرعت له، من ابتغى في تكاليف الشريعة غير 

  )3(".فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له، فعمله Wطلالمناقضة Wطل، 

ب في عقد نكاح صحيح في الظاهر، مع قصد التوصل كمن تسبَّ  ل ¹يقاع السبب:فمثال التحيُّ     

  به إلى أمر فيه إبطاله كنكاح المحلل. 

  ل ¹يقاع الشرط : كمن وهب ماله قرب �اية الحول، هرW من وجوب الزكاة عليه.التحيُّ ومثال     

د الاستدانة قرب �اية الحول، لانقاص ل ¹يقاع المانع، كمن ملك نصاب الزكاة، وتعمّ ومثال التحيُّ     

  صاب، وإسقاط وجوب الزكاة عليه.النّ 

ص بقصد منع      ائم، كمن أدركه شهر رمضان ز عتام النحاوكذلك القول فيمن قصد أسباب الرخ

  .فأنشأ سفرا بقصد الإفطار

ل ²م ف التحيُّ ا قصد المكلّ مّ ـه لفالأصل في السبب والشرط والمانع المذكورين المشروعية، إلا أنّ     

لإسقاط الأحكام التكليفية المترتبة عليهم، وWلتالي مقاصدها، حكم عليها Wلبطلان، لمخالفة قصد 

  نها لقصد الشارع.المكلف م

   )4(:وخلاصة علاقة الحيل Wلحكم الوضعي تتمثل في أمرين هما    

                                                           

  .403م)،ص:2006ه.1427،(1صيدا، طمحمود عبد الهادي فاعور، المقاصد عند الإمام الشاطبي، بسيوني للطباعة والنّشر،  )1(
  .652ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )2(
  .606ص:2،جالسابقالمرجع  )3(
  .340ص:1اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي،ج علي الحسين، )4(
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  : وهو قصد مناقصة الشارع.القصد غير المشروع -1
المفسدة المتوقعة التي يغلب حدوثها في المآل، من إسقاط واجب أو استحلال محرم، أو إبطال ـ ـــــــ 2

  الشارع.الحقوق التي تؤول إلى هدم مقاصد 
  .قاعدة مراعاة الخلافGنيا:  

   ــــ مفهوم مراعاة الخلاف في اللغة و الاصطلاح. 1  

  : مراعاة الخلاف في اللغة 

: المراقبة والحفظ والآخر عين والحرف المعتل أصلان، أحدهمامصدر للفعل رعي، "والراء وال :مراعاة
  .)2(المناظرة والمراقبة، وراعيت الأمر، نظرت إلام يصير: حفظه وترقبه، والمراعاة ، وراعى أمره)1(الرجوع"
: قد خالفه مخالفة وخلافا، إذا ذهب إلى غير : مصدر للفعل خلف، والخلاف: المضادة يقالوالخلاف

  .)3(ما ذهب إليه صاحبه
  مراعاة الخلاف في الاصطلاح :

المخالف في لازم مدلوله، الذي أعمل : "عبارة عن إعمال اÌتهد لدليل خصمه هفه المشاط [نّ عرّ     

  )4(".في نقيضه دليل آخر

: "اعتبار خلاف من يعتد بخلافه عند قوة مأخذه Wمتثال مقتضى ما فه أحد الباحثين بقولهوعرّ     
  )5(".اختلف فيه

ه يعمل بدليل المخالف القائل يرى الإمام مالك بطلان نكاح الشغار، لكن إذا وقع فإنّ  :مثال    

  )6(.فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله وهو ثبوت الإرث بين الزوجين بعدم
ه راعى دليل  عن مراعاة الخلاف : "وهذا المعنى كثير جدا في المذهب، ووجهه أنّ بيوقال الشاط    

  ، فالأحوال )7(عنده، ولم يترجح عنده في بعضها فلم يراعه" حه ترجالمخالف في بعض الأحوال، لأنّ 

                                                           

  .408ص:2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،ج )1(
  .1188ص:2ابن منظور، لسان العرب،ج )2(
  .886ص:2المرجع نفسه،ج )3(
  .235،ص:م)1990هـ، 1411،(2حسن المشاط، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،ط )4(
  .317هـ)،ص:1424،(1عبد الرحمن السنوسي، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، دار ابن الجوزي، الدمّام، السعودية،ط )5(
  .235حسن المشاط، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة،ص: )6(
  . 132ص:2الشاطبي، الاعتصام،ج )7(
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الأحوال التي لا يراعى فيها  فيها الخلاف تكون بعد وقوع الفعل المنهى عنه، كما أنّ التي يراعى 
  الخلاف هي التي تكون قبل وقوع الفعل المنهى عنه.

  علاقة مراعاة الخلاف Mلحكم الوضعي : ــــ  2

، عند حديثه عن الصحة والبطلان، بيتبدو علاقة مراعاة الخلاف Wلحكم الوضعي لدى الشاط    
  هي: هل يقتضي البطلان أو الفساد في المعاملات؟وWلخصوص عن الخلاف المتفرع عن مسألة النّ 

 الخلاف في هذه المسألة بعد وقوع الفعل المنهي عنه، لا قبل وقوعه، وعالجه بنظرة بياعتبر الشاط    
بعد وقوعه  يصححه بيالشاط كاح الفاسد، فإنّ مآلية مصلحية، على وجه يليق Wلعدل، وذلك كالنّ 

 : "دليل بيب، وحرمة المصاهرة، وهذا كما قال الشاطسنليه من آ»ر، كالميراث، وثبوت البما يترتب ع
، وليس في حكمه Wتفاق، فالنكاح لى الجملة، وإلا كان من حكم الزOعلى الحكم بصحته ع

الدخول، مراعاة لما يقترن المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف، فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد 
قض ه نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم Wلنّ Wلدخول من الأمور التي ترجح جانب الترجيح، وهذا كلُّ 

  )1(".هي أو تزيدوالإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة النّ 
ام زائد على : "فمن واقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحك كذلكبيوقال الشاط    

ترك وما هي، فيُ عليه من مقتضى النّ  بعية لا بحكم الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشدَّ ما ينبغي، بحكم التّ 
ف واقع المكلّ  فعل من ذلك، ونجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق Wلعدل، نظرا إلى أن ذلك الواقع

 إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه، لأنّ سبة فيه دليلا على الجملة، وإن كان مرجوحا فهو راجح Wلنّ 
هي  هي، فيرجع الأمر إلى أن النّ من مقتضى النّ  ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشدَّ 

  )2(".كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع، لما اقترن من القرائن المرجحة
صدي نيالثا طلبالم   .الإجمالي للحكم الشرعي  : البعد المقا

  الأول: مقصد التعبد وإخراج المكلف عن داعية الهوى. فرعال
لامتثال ²ا" لالشريعة "وهو مقصد وضع الشريعة   في القسم الرابع من أقسام مقاصدبيطرح الشاط    

مسألة قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، فتناول في المسألة الأولى منها بيان أن 
  الشارع الحكيم قاصد من وضع الشريعة للامتثال أحكامها إخراج المكلف من داعية الهوى حتى يكون 

                                                           

  .526.525ص:4الشاطبي، الموافقات،ج )1(
  . 525.524ص:4جالمرجع السابق ، )2(
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  )1(.عبدا ã اختيارا، كما هو عبدا ã اضطرارا
  )2(".د ã: "إن المقصود الشرعي الأول التعبّ بيقال الشاطد وهو قصد التعبّ  

  :ر منها على ذلك [مو بيواستدل الشاط

 ���� :ول تحت أمره، و�يه، كقوله تعالىالنص الصريح على أن العباد خلقوا للتعبد ã، والدخ -1
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  . 471ص:2جالشاطبي، الموافقات ، )1(

�ا والعبادة يرجع أصل معناها إلى الانقياد Wلطاعة مع الخضوع والذل، وطريق معبد أي مذلل، والعبادة : الطاعة، وهي أبلغ من العبودية لأ  
د غاية التذلل، لا يستحقها إلا من له غاية الأفضال وهو الله تعالى. الفيروز أ�دي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ت:محم

  .9،ص:4م)،ج1992ه.1412علي النجار، اÌلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة،(د.ط)،(
  والعبادة Wعتبار الاضطرار والاختيار نوعان :    

، في  النوع الأول : العبودية الجبرية (أو الاضطرارية) : هي "كون الكائن الحي عبدا مملوكا مربوW لربه، خاضعا لتصاريف قضائه وقدره Wلجبر
دة كل ما يجري فيه مما يحب ويكره، من كل ما لا يتصرف فيه العبد المملوك ¹رادته الحرة". عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ابتلاء الارا

  .                                                  174.173م)،ص:1995-هـW1)،1416لإسلام والإيمان والعبادة، دار القلم، دمشق،ط
ارهم فالعبودية الاضطرارية ترجع إلى الحقيقة الكونية المتعلقة بربوبية الله لكل شيء، وهي عامة وشاملة يستوى فيها جميع المخلوقين، Wعتب    

دية، دار نور مجبورين، والناس في هذا النوع كسائر الكائنات اÌبورة في الكون، لا يملكون في سيرهم في هذا الوجود إرادة ما. ابن تيمية، العبو 
؛ وكذا ابن القيم، مدارج 170بتلاء الإرادة،ص:ا؛ وحبنكة الميداني،  60)،ص:م2010- هـ1431،(1الكتاب، الجزائر العاصمة، الجزائر،ط

  .131ص:1)،جم1992ه.1412،(1عصام الحرستاني، دار الجيل، بيروت،ط السالكين، ت: أحمد الرفاعي و
من عبده، ولما يرضيه منه، على ما شرع، مع قصد عبادته له  النوع الثاني: العبودية الاختيارية: هي السلوك الإرادي المحقق لمطلوب الربّ    

  .174وحده. حبنكة الميداني، ابتلاء الإرادة،ص:
نه وتعالى، وهي خاصة Wمتثال أمره، واجتناب �يه، محبة فالعبودية الاختيارية ترجع إلى الحقيقة الدينية الشرعية المتعلقة [لوهية الله سبحا  

؛  وكذا ابن  66.65وتعظيما له سبحانه، وهي التي بعث ²ا رسله، ووصف ²ا المصطفين من عباده. ابن تيمية، العبودية، مربع سابق، ص:
  .131ص:1القيم، مدارج السالكين،ج

ضاه من الأقوال و الأعمال الظاهرة والباطنة"، فالعبادة الاختيارية "فعل المكلف على وهي ²ذا المعنى: "اسم جامع لكل ما يحبه الله وير    
؛ وكذا المناوي، التوقف على مهمات التعاريف، ت: محمد رضوان الداية، دار  47خلاف هوى نفسه تعظيما لربه". ابن تيمية، العبودية،ص:

  .498م)،ص:1990.ه1410،(1الفكر، دمشق،ط
. وهذا 69العبادة : بمعنييها : أن العباد على المعنى الأول معبّدون، وعلى المعنى الثاني عابدون. ابن تيمية، العبودية،ص: وخلاصة القول في   

  المعنى الأخير هو مراد الشاطبي في المسألة، وقد اعتبره المقصود الأول و جعله على ثلاثة أجناس:
  سبحانه.ـــــ معرفة المتوجه إليه، وهو الله المعبود بحق 1 
  ـ ـــــ معرفة كيفية التوجه إليه.2 
  . 321ص:3ـــــ معرفة مآل المكلّف في الآخرة ليخاف الله به ويرجوه.  الشاطبي، الموافقات،ج 3 

  .582ص:2ج،المرجع السابق  )2(
  .56الأية:سورة الذار�ت، )3(
  .132الأية:سورة طه، )4(
  .36الأية:سورة النساء، )5(
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راجع إلى الرجوع ذلك من الآ�ت الآمرة Wلعبادة على الإطلاق، وبتفاصيلها على العموم، فذلك كله 

 )1(.اد إلى أحكامه على كل حال، وهو معنى التعبد ãيالله في جميع الأحوال، والانق
النصوص الدالة على ذم مخالفة هذا القصد (التعبد)، وما جاء فيها من النهي عن مخالفة أوامر -  2

والتهديد Wلعذاب في اض عنه، وما جاء من الوعيد، والعقوWت الخاصة لكل مخالفة، ر عالا الله، و

  )2(.الآخرة، وأصل هذه المخالفات المضادة لمقصد الشارع من التعبد هو إتباع الأهواء

 : "وأصل ذلك (مخالفة مقصد التعبد) إتباع الهوى والانقياد إلى طاعة الأغراض العاجلة، بيقال الشاط

  )3(".له ه قسيماوالشهوات الزائلة، فقد جعل الله إتباع الهوى مضاد للحق وعدّ 

$$$$   ���� ثم استدل على ذلك بعدة آ�ت منها قوله تعالى :     tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏÜÜÜÜΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ## ##““““ uu uuθθθθ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪   ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ óó óórrrr uu uuρρρρ 
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ÆÆ ÆÆìììì ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK ss ss???? 33 33““““ uu uuθθθθ yy yyγγγγ øø øø9999 $$ $$#### yy yy7777 ‾‾ ‾‾==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããŠŠŠŠ ss ssùùùù  tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ وغيرها من الآ�ت التي تحصر الأمر بين الحق ممتثلا في )5( ���� ####$$

|| ���� قال تعالى : )6(،الهوى، فهما متضادانالباطل متمثلا في  و،الوحي Wلشرع  ||MMMM ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu tt tt���� ss ssùùùù rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 
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ا جاء به في ل فكل موضع ذكر الله تعالى فيه الهوى، فإنمّ م"و¶ :بيقال الشاط وغيرها من الآ�ت.

واضح في أن قصد الشارع الخروج عن اتباع الهوى، والدخول  كلّهمعرض الذم له ولمتبعيه .... فهذا  

     )9(".تحت التعبد للمولى

ما علم Wلعادات والتجارب أن الاسترسال في اتباع الهوى، لا يتحصل معه المصالح الدينية ـــــ  3 

فاد من والدنيوية، لما يلزم من ذلك من التهارج والهلاك الذي هو مضاد للمصالح وOف لها، هذا مست
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اس اتفقوا على ذم من اتبع هواه وشهواته، وهذا أمر ذكر ولذلك نجد النّ  ،العادات والتجارب المستمرة
   )1(. أنه أوضح وأظهر من أن يستدل عليهبيالشاط

راضهم، وإنما وضعت غ أن الشريعة لم توضع على مقتضى شهوات العباد وأبيثم أكد الشاط       
: "لم يصح لأحد أن يدعى على الشريعة أ�ا وضعت على مقتضى  على مقتضى التعبد، حيث قال

ا الوجوب والتحريم، فظاهر تشهي العباد وأغراضهم، إذ لا تخلو أحكام الشرع من الخمسة، أمّ 

مصادمتهما لمقتضى الاسترسال الداخل تحت الاختيار، إذ يقال له : "افعل كذا"، كان لك فيه غرض 

هوى Wعث  و فيه غرض أم لا، فإن اتفق المكلف فيه غرض موافق أم لا "ولا تفعل كذا"، كان لك

، فمعنى التعبد متضمن في عموم أحكام )2(على مقتضى الأمر والنهي، فبالعرض لا Wلأصل"

  ندوب Wلواجب، والمكروه Wلمحرم في وجه مؤنة العبادة.إذ يلحق الم)3(،الشريعة

  وجه التعبد في المباح : 

رج عن مقتضى التعبد لا يخ الأخر أن المباح الذي هو أحد أقسام الحكم التكليفي، هو بيد الشاطأكّ 

¹دخال الشارع له تحت اختياره، لا  دخلأا ه إنمّ الدخول تحت خيرة المكلف، فإنّ  هوإن كان ظاهر 

  )4(.، فرجع في الحقيقة إلى الخروج عن مقتضى اختيار المكلفهواختيار  اهحض هو بم

: "ألا ترى أن المباح قد يكون له فيه اختيار بيالذي تتضح فيه الخيرة، قال عنه الشاط فمثلا المباح   

: إنه داخل تيار، بل في رفعه مثلا، كيف يقالليس فيه اخ نّ وغرض، وقد لا يكون، فعلى تقدير أ

وكل إليه مثلا  لو هلو كان المباح الفلاني ممنوعا، حتى لو إنّ  هوى يودُّ  تحت اختياره؟ فكم من صاحب

 لو لو كان مطلوب الحصول، حتى مه، ... وعلى تقدير أن اختياره وهواه في تحصيله، يودُّ تشريعه لحرّ 

صير الأمر في ذلك المباح بعينه على العكس، فيحب ما يكره  فرض جعل ذلك إليه لأوجبه، ثم قد ي

لك تتوارد الأغراض على ذعند  و )5(".دا وWلعكس، فلا ينتسب في قضيته حكم على الإطلاقغ

                                                           

  .473.472ص:2الشاطبي، الموافقات ،ج)1(
  .473ص:2المرجع السابق،ج )2(
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ÈÈ ���� فسبحان من قال: )1(،باع الأهواءاتّ ظام بسبب الشيء الواحد فينخرم النّ  ÈÈθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ yy yyìììì tt tt7777 ©© ©©???? $$ $$#### ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 

ÏÏ ÏÏNNNN yy yy‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ xx xx'''' ss ss9999 ÝÝ ÝÝVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ �∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ���� )2(    

فهذا لا تلتفت إليه الشرائع، بل  قال ابن تيمية:" وأما كون الإنسان مريدا لما أمُر به أو كارها له ،   
وعليه فإWحة المباح لا توجب دخوله ¹طلاق )3( ولا أمر به عاقل بل الإنسان مأمور بمخالفة هواه."

: " وإذ ذاك يكون  عنهبيتحت اختيار المكلف إلا من حيث كان قضاء من الشارع، قال الشاط
الإذن الشرعي، لا Wلاسترسال الطبيعي، وهذا اختياره ­بعا لوضع الشارع، وغرضه مأخوذا من تحت 

وله عبارة أبلغ وأدل على المطلوب ، ) 4(الله" اهو عين إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبد
في موضع آخر قال فيه عن العامل بحظه : "فإنه إنما يلتفت إلى حظه، أو ما كان طريقا إلى حظه، 

المباح  بحق الله أو بحق غيره فيه، و لّ عامل في مباح إن لم يخبل هو  ،وهذا ليس بعبادة على الإطلاق
سبة إليه لا يتعبد إلى الله به، وإن فرضناه قام على حظه من حيث أمره الشارع، فهو عبادة Wلنّ 

مثل فوجه التعبد في المباح يت ) 5( ".سبةخاصة، وإن فرضناه كذلك فهو خارج عن داعية حظه بتلك النّ 
بما في ذلك بينّ الشاطبي دخول الأحكام التكليفية كلّها في أخذه من جهة الإذن الشرعي، و²ذا 

  ذبه.  من الأهواء التي تتجاالاختيارية، التي تحمي المكلّف  مظلة العبادةتحت  ت احاالمب
و تصحيحا للفهم الخاطئ الذي يتوهّم أنهّ لا معنى للمصالح التي جاءت الشريعة بحفظها إلاّ اتباع     

غني عن العالمين، أكّد  تعالى الله من جهة أن الأغراض والشهوات والحظوظ التي توافق أهواء المكلّفين،
وحفظا لهذا المقصد  التعبد، الشاطبي على أنّ المصالح الحقيقية المعتبرة شرعا تكمن في تحقيق مقصد

ا لمصالح العباد فهي عائدة عليهم بحسب أمر الشارع م أ�ّ لِّ وضع الشريعة إذا سُ  نّ إ"في المصالح قال: 
ه، لا على مقتضى أهوائهم وشهوا¿م، ولذلك كانت التكاليف الشرعية ثقيلة الذي حدّ  وعلى الحدّ 

  ) 6( ".على النفوس
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الحظ إذا دخل تحت أمر الشرع و�يه، لم يبقى ثمة ما يشينه ويقدح فيه، بل إذا كان كذلك  أنّ  يرىو       

د حيث كان الحظ ­بعا لمقتضى أحكام الشرع لا متبوعا، ولا معنى للتعبّ من د التعبُّ قصد محصل منه 

   .اسوى هذ

 العباد حظوظ أن المفسدة في الأحكام الشرعية حيث يرى:" فالشاطبي يوضح معنى المصلحة و     
 لأحكام Wمتثالهم تتحقق وإنما لها، Wتباعهم عليها يحصلون ولا تتحقق لا وشهوا¿م وأغراضهم
 ذلك إلى طريق كل فليس مشروعاً، الحاجات وإشباع والأغراض المنافع تحقيق كان وإذا ...الشريعة،
 والسرقة، والرW والغش كالقمار حرام طريقه ولكن كالتملك، مشروعاً  الغرض يكون فقد مشروعاً،

 مخرجة والنواهي فالأوامر: "كلامه معنى وهذا، )1("المباح Wلطريق إلا يملك فلا مباحاً، التملك كان فإذا
 يكون أن ولا: "وقوله، )2("المشروع الحد تحت من ¯خذها حتى أغراضه واسترسال طبعه دواعي عن له

  ) 3( ".الشرع إ�ه يناولها أن دون بنفسه لها متناولاً 
مصالح التكليف   : "أما أنّ بية على المطلوب، قال الشاطا دالّ  بحرفها لأ�ّ بيوسأورد عبارة الشاط      

عائدة على المكلف في العاجل والآجل فصحيح، ولا يلزم من ذلك أن يكون نيله لها خارجا عن 
الحظوظ  أنّ  بينّ ثم  )4( ".رعه الشحدود الشرع، ولا بد أن يكون متناولا لها بنفسه، دون أن يناولها إ�ّ 

والغرض  ا المذموم منها هو الحظّ رع، وإنمّ ا تحت غطاء الشّ م، لأ�ّ إذا أذن فيها الشارع يزول عنها الذّ 

 أصل والنواهي Wلأوامر التقيدفالشاطبي يؤكد على" أن  من ثمَّ و .)5(المرسل الذي لا يستظل بمظلة الشرع
 ليس عمل وكل المكلف، أعمال من عمل كل في تكون أن يجب ã العبودية أن وعلى الشريعة، في
 وأن الشارع، وضع إلى راجع والمفسدة المصلحة تقرير أن على ويركز. للهوى اتباع فهو ã تعبد فيه

 اتباع فهو المصلحة تلك في الشرع لحكم اعتبار غير من العبد نظر بحسب كان إذا المصلحة اتباع
و²ذا يثبت أن المصالح و إن خدمت أغراض )6( ".¹طلاق Wطل فهو كذلك كان وما ¹طلاق، للهوى

الشارع هو الذي أذن فيها، فرجعت إلى  د لأنّ عن مقصد التعبُّ  تنفك لافهي  المكلفين وحظوظهم، 
 مجردا هباعاتّ ، لأن بدا، وحصلت لها البراءة من الهوىمعنى العبادة، وسلمت من شبهة الهوى المذموم أ
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 : "ومن تتبع مآلات بيالشرعية مظنة للاحتيال على الشرع وهو عين المفاسد، قال الشاطفي الأحكام 
ذلك أنه" إذا اتُّبع ربما أحدث في النفس   ) 1( ".د من المفاسد الكثيرجباع الهوى في الشرعيات و اتّ 

سابقا ضراوة وأنسا به حتى يسري معها في أعماقها،....فقد يكون مسبوقا Wلامتثال الشرعي فيصير 

 فنيل الحظوظ والمصالح من جهة ) 2(له، وإذا صار سابقا له صار العمل الامتثالي تبعا له وفي حكمه"

"فمن  :بيقال الشاطلذا التعبد الذي هو المقصد الأصلي،  المقصد منه خدمة مقام الإذن الشرعي

خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها، ولو شاء الله لكلف ²ا  ) 3(هذه الجهة صارت المقاصد التابعة

بما  هالإعراض عن الحظوظ، أو لكلف ²ا مع سلب الدواعي اÌبول عليها، ولكنه امتن على عباد عم

لآخرة، وجعل الاكتساب ²ذه الحظوظ مباحا لا ممنوعا، لجعله وسيلة إلى ما أراد من عمارة الدنيا 

  ) 4( ".هي أبلغ في المصلحة وأجرى على الدوام مما يعده العبد مصلحة قوانين شرعية على لكن

التي   ) 5(التعبد، لذلك نجد المقاصد الأصلية اميخدم مق في الحظوظ Wلمقدار الذي قد أذن الشارعف   

لا، وإذا ما وجد فيها شائبة الحظ فهي دة من القصد إلى الحظ أوّ هي محل العبادات أولا وابتداء، مجرّ 

                                                           
  .477ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )1(
  .476ص:2المرجع السابق،ج )2(
  مفهوم المقاصد التابعة : )3(
  التابع في اللغة : -أ 
الظل  التاء والباء والعين أصل واحد، لا يشذ عنه في الباب شيء، وهو التلو والقفو، يقال : تبعت فلاO إذا تلوته، وأتبعته إذا لحقته، وسمي 

  .363.362ص:­1بعا لأنه ­بع أبدا للشخص. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،ج
  المقاصد التابعة اصطلاحا: -ب
عرفها الشاطبي بقوله: "وأما المقاصد التابعة، فهي التي روعي فيها حظ المكلف، فمن حيث جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل  

 الشهوات، والاستمتاع Wلمباحات، وسد الخلات"، وعند مسعود اليوبي هي : "المقاصد التي تبعث على تحقيق المقاصد الأصلية أو تقترن ²ا،
جهة الأمر الشرعي، أو من جهة المكلف وقصده وعادته"، وعرفتها الباحثة مليكة مخلوفي بقولها : "هي المقاصد الحاجبة  لاحقة من

والتحسينية، التي يحصل للمكلف من خلالها سد خلاته ونيل حظوظه Wلقصد الأول في العاد�ت، وWلقصد الثاني في العبادات". الشاطبي، 
  .154؛ و مليكة مخلوفي، المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة،ص: 356عود اليوبي، مقاصد الشريعة،ص:؛ و مس 479ص:2الموافقات،ج

  .480ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )4(
  مفهوم المقاصد الأصلية: )5(
  : الأصل في اللغة -أ 

شيء قاعدته التي لو أهملت مرتفعة ارتفع "الهمزة والصاد واللام، ¶تي بمعنى الأصل، أي : أساس الشيء"، وأصل كل  قال ابن فارس:    
؛ و المناوي، التوقف على مهمات  109ص:W1رتفاعه سائرة، وأصل الشيء أيضا : أسفله. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق،ج

                                                .79التعاريف،ص:
  :المقاصد الأصلية اصطلاحا- ب 
عرفها الشاطبي بقوله : "أما المقاصد الأصلية فهي التي لا حظ فيها المكلف وهي الضرورات المعتبرة في كل ملة"، وعرفها مسعود اليوبي    

 بقوله:"المقاصد الأصلية : هي المقاصد المشروعة ابتداء لتحقيق أعظم المصالح، سواء كانت هذه المصالح التي تعود على المصالح الضرورية
 =فظ والتثبيت، ودرء الفساد عنها، وتحفظ كيان اÌتمع الإسلامي"، وعرفتها الباحثة مليكة مخلوفي بقولها: "المقاصد الأصلية هي أهدافWلح



 .الإجمالي المقاصدي وبعده الشرعي الحكم أقسام                                :الأول الفصل

 

 

بع لا Wلذات، خدمة لهذا المقصد المطلوب بذاته، وهو التعبد سواء كانت العبادات عينية أم  Wلتّ 

  ائية.كف
فيها مأذون فيه  الحظّ  فإنّ  ،ا المعاملات فهي وإن جرت على الحظ لتحصيل مصالح المكلفينوأمّ    

  )1(.موانعهااء فها وانتسب اقتضاء الشرع لأسبا²ا وشروطبحشرعا، فعاد إلى البراءة من الهوى، إلا 
دة للمقصود وابع مؤكِّ هذه التّ  : "فإنّ لمقاصد التابعة Wلمقاصد الأصليةعن علاقة االشاطبي وقال    

: "وهذا من رحمة الله بعباده وقال ابن تيمية،)2(جهرا" ا ووام فيه سرّ مقتضية للدّ  ل، وWعثة عليه والأوّ 
  )3(".العليا الدينيةيسوقهم Wلحاجيات الدنيوية إلى المقاصد 

: "الأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم، قدر زائد ما سبق يؤكده ابن القيم حيث قال اعوجمُ    
وما  ،على مجرد الامتثال، فإ�ا تدعو إلى المحبة والإجلال والمعرفة والحمد، فالأمر يدعو إلى الحمد

  )4(".تضمنه من الحكم والغا�ت تدعو إلى المعرفة والمحبة
ذلك أن المقاصد الأصلية التي هي مدار العبادات يقتضيها محض العبودية والمقاصد التابعة التي     

  )5(.يكون الحظ فيها أولا يقتضيها لطف الخالق Wلعباد
اة عن شوب الحظ والهوى، المنبثق من المكلف، بل الحظ فيها من ل أن المصالح كلها معرّ فتحصّ     

ورسمه، فينتج براءة المصالح الشرعية العائدة إلى المكلف من الهوى، ويتبين فيها ه إذن الشرع ومن حدِّ 
  معنى التعبد عند تحصيلها من جهة الإذن الشرعي.

: "العمل يح لموافقته مقصد الشارع حيث قال أن العمل وفق المقصد الأصلي صحبيالشاط وأكدّ     
المقاصد الأصلية، أو المقاصد التابعة،... فإذا وقع على إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية، فإما على 

مقتضى المقاصد الأصلية .... فلا إشكال في صحته وسلامته مطلقا، .... لأنه مطابق لقصد الشارع 
في أصل التشريع، إذ تقدم أن المقصود الشرعي في التشريع إخراج المكلف من داعية الهوى حتى يكون 

ã 6(".عبدا(  
                                                                                                                                                                                     

؛ ومسعود اليوبي،  477ص: 2التشريع التي قصدها الشارع أولا وابتداء، والتي تمثل أصول الدين وقواعده وكلياته" الشاطبي، الموافقات،ج= 
  .65؛ و مليكة مخلوفي، المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة،ص: 356د الشريعة الإسلامية وعلاقتها Wلأدلة الشرعية،ص:مقاص

  .487ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )1(
  .662ص: 2المرجع السابق، ج )2(
  .  313)،ص:م1999ه.1419،(7ط،بيروت الكتب،دار عالم  ت:Oصر العقل، ،ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم )3(
  .170ص: 1ابن القيم : مدارج السالكين،ج) 4(
  .480ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )5(
  .492ص:2ج،المرجع السابق)6(
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د الأصلية مدارها العبادات، لأ�ا راجعة إلى مجرد الأمر والنهي، فهي طاعة وامتثال، فالمقاص   

  والعامل على مقتضاها لا يخرج عن مجرد الأمر، فهو عامل بمحض العبودية.

هذا الأمر حالة داخلة  د قائم بعبء ثقيل من التكاليف "ذلك أنّ القائم على مقصد التعبُّ  إنّ ثم   

 واقف : "العامل Wلامتثال عامل بمقتضى العبودية كذلك  أو كما قال ،)1(أو أبى"ف شاء على المكلّ 
، فالعامل وفقا لمقصد التعبد موافق لقصد الامتثال لأوامر الشارع، فتكون )2(على مركز الخدمة"

صاريفه كلّ     )3(.ها عبادة كانت من قبيل العادات أو العباداتت
صح التعبّ     الإذن الشرعي، وإذا أخذت من جهة  هةجد ²ا إذا أخذت من فالأعمال المأذون فيها ي

الا �ّ ا في العادات فأمرها واضح لأ، أمّ )4(الحظ سقط معنى التعبد فيها سواء في العادات أو في العبادات
صد التعبد يخرجها عن معنى التعبد ، فالنية )5(تفتقر إلى نية التعبد، وأما في العبادات فخلوها عن ق

صد التعبد و    المعيار الأساسي للتفرقة بين العبادات والعادات. وهق
: "كل  أنبيد الحظ في التكاليف الشرعية ابتداء مخالف لقصد الشارع، والقاعدة عند الشاطصفق   

: "كل حظ ، ويقول الغزالي)6(من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له، فقد Oقض الشريعة"
ر به إلى العمل تكدّ  قأو كثر، إذا تطر  فس، ويميل إليه القلب، قلّ من حظوظ الدنيا تستريح إليه الن

  )7(".صفوه، وزال به إخلاصه
أعلى المقاصد  د الذي انطوت عليه الأحكام الشرعية واحتوته من مصالح، يعد منفمقصد التعبّ   

كل خير في الوجود فإنمّا هو   : "لإسلامشريعة احكام لأ واصفا المعنى السابق، يقول ابن القيم الجمُلية
مستفاد منها؛ وحاصل ²ا، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها، ولولا رسوم قد بقيت لخربت 
الدنيا وطوي العالم... فالشريعة التي بعث ²ا رسوله هي عمود العالم، وقطب الفلاح والسعادة في 

   )8(".الدنيا والآخرة 
                                                           

  .495ص:2ج،الشاطبي، الموافقات)1(
. 642ص:2المرجع السابق،ج  (2)  
  .498ص:2المرجع السابق،ج (3)
  .506ص:2المرجع السابق،ج (4)

؛ وعمر سليمان الأشقر، النيّات في العبادات، دار 11ص:3؛ وابن القيم، إعلام الموقعين،ج 599ص:2المرجع السابق،ج)5(
  .55.54م)،ص:2007.ه1428،(2النفائس،الأردن،ط

  .606ص:2،جلمرجع السابقالشاطبي، ا )6(
  .108.107ص:5م)،ج2000(،1الغزالي، إحياء علوم الدين، دار صادر بيروت، ط )7(
  .12ص:3ابن القيم، إعلام الموقعين،ج) 8(
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شرعية إتمام للنعمة وإكمال للدين، ومقصد الشارع الحكيم منها فالشريعة بما فيها من أحكام    
إحاطة المكلف بسياج الحماية المتمثل في أحكامها، تحقيقا لمقصد التعبد ابتداء وحفظا لمصالح لمقاصد 

   .ق، وهو ما سأتحدث عنه فيما يليالشارع في الخل
  :ق: حفظ مقاصد الشارع في الخلالفرع الثاني

المصالح  الأساسي من التكليف [حكام الشريعة، هو حفظ مقاصدها في الخلق،وهيإن الهدف     

 : "تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في بية، والتحسينية، قال الشاطة، والحاجيّ يالضرور 

 لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية، والثاني: أن تكون حاجيّة،الخلق، وهذه المقاصد 

حكام رة التكليف Wلأثمفهذه المراتب الثلاث جماع المصالح التي هي  )1(أن تكون تحسينية."والثالث: 

  .الشرعية

قصد الشارع  نّ إ)2(:مقصد الشارع الحكيم من الأحكام التكليفية حفظ المصالح الضرورية -1

الحكيم ابتداء من وضع الشريعة، هو حفظ المصالح الضرورية، سواء من جانب الوجود أو العدم، 

فأصول العبادات ترجع إلى حفظ الدين، والعادات والمعاملات لحفظ النفس والنسل والعقل والمال، 

  )3(.هذا من جانب الوجود، والجنا�ت ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم

  

  

                                                           

  .337ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )1( 
   مفهوم المصالح الضرورية:   ) 2(  

  أ ـــ الضرورة في اللغة:    

تضر ضرّ:الضاد والراء ثلاث معان: الأوّل: خلاف النّفع، والثاني: اجتماع الشيء، والثالث: القوّة. فمن المعنى الأوّل اسم الضرة، لأّ�ا 

؛ وابن  320ص:3الأخرى كما تضرها تلك. و اضطر من الضرورة، والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،ج

  .  524ص:3منظور، لسان العرب،ج

  ب ـــ المقاصد الضرورية اصطلاحا:   

ام مصالح الدين والدنيا، بينما إذا افتقدت لم تجر مصالح الدنيا عرّفها الشاطبي بقوله :"المقاصد الضرورية : فمعناها أ�ا لابد منها في قي   

"هي التي  على استقامة، بل على فساد و¿ارج وفوة حياة، وفي الآخرة فوة النّجاة والنّعيم والرجوع Wلخسران المبين." وعرفها ابن عاشور [�ا :

تقيم النظام Wختلالها، فإذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش." تكون الأمة بمجموعها وآحادها، في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يس

؛ ويوسف العالم، المقاصد العامة للشريعة  300؛ وابن عاشور، مقاصد الشريعة الاسلامية،ص: 337ص:2الشاطبي، الموافقات، ج

  .146.145؛ وأحمد الريسوني. نظرية المقاصد،ص: 116الاسلامية،ص:
  .137- 139ص:2الموافقات،جالشاطبي، ) 3(
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  )1(:مقصد الشارع من الأحكام التكليفية حفظ المصالح الحاجية -2
كما هدف الشارع الحكيم ابتداء من خلال وضع الشريعة إلى حفظ المصالح الحاجية للخلق، من    

فوت هذه المصالح سواء في العبادات أو بخلال التوسعة ورفع الضيق والحرج اللاحق Wلمكلفين، 
متع Wلطيبات، التّ  Wحخص المخففة في العبادات، وأالجنا�ت، فشرع الرّ العاد�ت أو المعاملات أو 

ع على عباده فيما اقتضاه ا، حتى يوسِّ لم والقرض ونحوهمص في أضرب من المعاملات نحو السَّ ورخّ 
  .)2(البغعليهم، ويرفع الضيق المؤدي إلى الحرج في ال

   )3(:حسينيةمقصد الشارع من الأحكام التكليفية حفظ المصالح الت -3
Wلإضافة إلى قصد الشارع الحكيم إلى حفظ المصالح الضرورية والحاجية، هدف الشارع من وضع 
الشريعة ابتداء إلى حفظ المصالح التحسينية خدمة للمراتب السابقة، ليتم استجلاب المصالح ودفع 

                                                           

  مفهوم المصالح الحاجية :  )1(
  أ ـــ الحاجة في اللغة : 

لابد  حوج : الحاء والواو والجيم أصل واحد وهو الاضطرار إلى الشيء والافتقار والاجتياح إليه، ومنه سمي الفقير محتاجا، لأنه بحاجة إلى ما
؛ الأزهري، ¿ذيب اللغة، ت: محمد عوض، دار إحياء  114ص:2معجم مقاييس،جمنه من المسكن والملبس والمطعم وغيرها. ابن فارس، 

   .58ص:5م)،ج2001،(1التراث العربي، بيروت،ط
  ب ـــ المصالح الحاجيّة في الاصطلاح :  

إلى الحرج والمشقة اللاحقة عرفها الشاطبي بقوله : "وأما الحاجيّات فمعناها أنهّ مفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب 
لحها بفوت المطلوب، وإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة"، وقال عنها ابن عاشور : "ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصا

كان لا يبلغ مرتبة   وانتظام أمورها على وجه حسن، بحيث لو لا مراعا¿ا لما فسد النظام، ولكنه كان على حالة غير منتظمة، فلذلك
؛ و يوسف العالم، المقاصد العامة  302؛ وابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،ص: 339ص:2الضروري." الشاطبي، الموافقات،ج

؛ وأحمد بن عبد الرحمان الرشيد، الحاجة وأثرها في الأحكام الشرعية، دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع،  163للشريعة الإسلامية،ص:
  .  61ص:1م)،ج2008ه.1429، (1ر�ض،طال
  .340.339ص:2الشاطبي، الموافقات،ج)  2(
  مفهوم المصالح التحسينية :  ) 3(
  أ ـــــ التحسينيات في اللغة : 
؛    57ص:2ابن فارس معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج من التحسين والحسن، والحسن ضد القبح، والحسن الجمال، والجمع محاسن. 

  .1189ص:1والفيروز آWدي، القاموس المحيط،ج
  ب ـــــ المصالح التحسينية في الاصطلاح : 

المناهج  عرفها الغزالي بقوله :"مالا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتسيير للمزا� والمزائد، ورعاية أحسن
لشاطبي : "هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي ¶نفها العقول في العادات والمعاملات"، وقال عنها ا

الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق"، وعرفها ابن عاشور "هي ما كان ²ا كمال حال الأمة فيلا نظامها حتى تعيش آمنة =      
م، حتى تكون الأمة الاسلامية مرغوW في الاندماج فيها أو التقرب منها." الغزالي، مطمئنة، ولها ²جة منظر اÌتمع في مرأى بقية الأم

  .307؛ وابن عاشور، مقاصد الشريعة الاسلامية،ص: 340ص:2؛ والشاطبي، الموافقات،ج 539ص:1المستصفي،ج
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الوجوه، فكانت المصالح التحسينية خادمة للمصالح الضرورية والحاجية، سواء في  تمّ المفاسد على أ
هارات وستر العورات في العبادات، وآداب الأكل والشرب العبادات أو المعاملات أيضا، كالطّ 

 لعبد، رِّ Wنجاسات وغيرها في المعاملات، ومنع قتل الحواجتناب المستقذرات في العادات، ومنع بيع الّ 
 : "فهذه الأمور راجعة إلى بي، قال الشاط)1(وقتل النساء والصبيان والرهبان في الجهادالجنا�ت  في

لتلك  )2(محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية ... وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين"
  المصالح.

وقد جعل الشارع المصالح الضرورية في التشريع أصل للمصالح الحاجية والتحسينية، لما يلزم من    
خلالا في إ ثدخلال Wلحاجي أو التحسيني لا يحلإخلال بنظام العالم، في حين نجد أن اإالإخلال ²ا 

يزيل منه مظهر منها  لتحسينيعنه الحرج والمشقة، وإن وقع في ا نتجمصالح الخلق الضرورية، وإنما ي
   .ينالجمال والتحس

ه الشارع إلى مراعاة المصالح الحاجية من أجل تحقيق مصالح الخلق في مرتبة الضرور�ت، نبّ و    
يحدث الإخلال في  ضية إليها، ذلك أن الإخلال Wلأخيرتين ¹طلاقٍ فوالتحسينية بشرع الأحكام الم

الشارع من تشريع الأحكام، وهدم قصده في ا يؤدي إلى مناقضة قصد ممّ  ،)3(الضرور�ت بوجه ما
  الخلق، وهو أمر محال إلا عند تزلزل القواعد والله أعلم.

حداهما طرف إفمجال الشريعة "لا يعدو أن يكون أوامر أو نواه، فهي قائمة على طرفين يسمى    
قواعدها  تي، فمقتضى الأمر يهدف إلى إقامة المصالح وتثب)4(الإيجاب، ويسمى الآخر طرف السلب"

، وWلتالي يكون الأمر مقصودا لذاته، )5(هي يهدف إلى درء الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاومقتضى النّ 
، قال ابن القيم عن الأمر : "المأمور به مطلوب إيجاده طلب المقاصد )6(والنهي يكون ­بعا وحاميا له

ة عن ذلك، فهي مقصودة عنها لأ�ا صادَّ  ىات إنما �ي، وقال عن النهي "والمنه)7(والغا�ت"
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 ومن ذهب مذهبه من العلماء للمصالح والمفاسد : "تبين وثوق الصلة بين بي، فنظرت الشاط)1(لغيرها"

الذي سار عليه الشارع في  نَ نَ المصلحة من جهة، وبين الأحكام من جهة أخرى، وتظهر لنا السَّ 
ظر إلى المصالح والمفاسد Wعتبار ، وWلنّ )2(في حكم العدم" التفاته إلى المصالح، واعتبار المغلوب منها

مصالح  أنواع: أحدها: مصالح المباحات....الثاني: ةالمصالح ثلاث "أنواع الأحكام التكليفية نجد أنّ 

Wمفاسد المكروهات.... الثاني :والمفاسد نوعان: أحدها، ت.... الثالث: مصالح الواجباتالمندو :
  )3(".مفاسد المحرمات

  من أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مراتب المصالح في الخلقبيوWلعودة إلى ما قرره الشاط  
  :يكون

   حاجيا أو تحسينيا. : سواء كان واجبا أو ندW، فهو يخدم أصلا ضرور� أوارع فعلهلب الشّ طما -
يخدم هدم إحدى المراتب : سواء كان محرما أو مكروها، فهو يهدم أو كهوما طلب الشارع تر ـــــــ 

  الثلاث.
و يهدم كذلك إحدى المراتب  الشارع بين فعله وتركه، من حيث هو مباح، فلا يخدم أأما ما خيرّ  -

  .الثلاث
فعله له حكمة وتركه يفوت الحكمة، أو العكس  ، ذاك "أنّ  )4(على قاعدة المصالح كلٌ مشْ  ذاوه 

صحيح، فإذا كانت الأحكام لم تشرع إلا لمصالح العباد، فلا بد من ترجيح أحد الطرفين على الآخر، 

  )5(".أو أن يدعى وجود مرتبة رابعة دون التحسينيات

الأحكام الشرعية Wعتبار الجزئية والكلية،  فيظر النّ  إلى توجيه بيلشاطW ربما هذا الأمر الذي أدىو    

مبرزا أ�ا "تشتمل على مصلحة كلية في الجملة، وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على 

  )6(".الخصوص
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" أما الجزئية فما يعرب عنها  كل دليل لحكم في  بقوله: الكلية وأثم بين مراده Wلمصلحة الجزئية،    

ف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته أن يكون كل مكلّ فهي وأما الكلية ، خاصته

   )1(".بة تعمل ²واها، حتى ير­ض بلجام الشرعوأقواله واعتقاداته، فلا يكون كالبهيمة المسيّ 
ا أساسيا لبيان مراتب ر و²ذا النظر الجزئي والكلي ".... تكون منظومة الأحكام الشرعية محو    

  )2(".ة والتحسينيةنسان الضرورية والحاجيّ تشريعية تشمل مصالح الإالمصالح، وبخطة 
  ،وإذا رجعنا إلى العز بن عبد السلام نجده يقرر بجلاء ووضوح انضواء الجزئية على مصالح تماما   

قها كانضواء الكلية على مصالح، حيث قال : "الشريعة كلها مشتملة على جلب المصالح كلها، دِ 
المفاسد [سرها دقها وجلها، فلا نجد حكما ã إلا وهو جالب لمصلحة عاجلة أو ها، وعلى درء وجلّ 

م كلاما أوضح وقدّ  )3(".آجلة، أو عاجلة وآجلة، أو درء مفسدة عاجلة أو آجلة، أو عاجلة وآجلة
حيث أكد أن المباح فيه مصالح متفاوتة، لكن لا أجر عليها، وما لا أجر عليه هو ما قصد Wلمباح 

، وهو )4(ال عليه الأجريني، ه إلى أمر كلّ ب، يقلالتعبد لأن فعل المباح على وفق مقاصد ونياتبجزئه، 
 عندما قسم الحظ إلى قسمين Wعتبار تناول المكلف للمباح، فإذا أخذ بيالأمر الذي تكلم فيه الشاط

من غير  المباح لا أجر عليه الحظ من جهة الحظ فقط فهذا لا أجر فيه، وهو ما عناه العز من أنّ 
، وإن أخذه من جهة الإذن الشرعي فهذا فيه أجر، وهو ما عناه العز [ن فعل المباح قصد التعبد 

  قلبه إلى طاعة وينال عليه الأجر.يية الصالحة Wلنّ 
م لا ينتظ لا قيام له إلا Wلجزء، لأن حقيقة الكليّ  د أن الكلّ  هو الذي قدم ووطّ بيكما أن الشاط   

  )5(".ات في الطلب والمحافظة عليهاإلا Wلجزئي حيث قال : "الجزئيات داخلة مدخل الكليّ 
ظرة الكلية  من خلال النّ بيوغل في البعد المقاصدي الذي طرحه الشاطوعليه فالإشكال مندفع Wلتّ   

ئيات، فهذا والجزئية للأحكام التكليفية، وإن ركز على أن وجوه المصالح منحصرة في الكليات لا الجز 
الاستثناء ليس لبيان وتقرير خلو الجزئيات عن المصالح، واقتصارها على الكليات بمراتبها الثلاث، وإنما 
هو لبيان أن الضبط والتقعيد لهذه المصالح لا يتم إلا وفق الكلية والجزئية، فالنظرة الجزئية لها تعلق لجهة 

لها ارتباط  هي نظرة مآلية عن بعض، والنظرة الكلية التنظير الأصولي لتمييز الأحكام التكليفية بعضها
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وثيق بمراتب المصالح، بناء على الفعل أو الترك لمقتضيات تلك الأحكام، وأثره على مراتب المصالح، 
  فالمدقق لا ينتهض له إشكال والله أعلم.

الشارع قد قصد Wلتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية، فذلك على  : "إذا ثبت أنّ بيقال الشاط

لضرور�ت أو وجه لا يختل له نظام، لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء ما كان من قبيل ا

  )1(".اتيالحاجيات أو التحسين
 الجزئيات فعلى : "الأمور الثلاثة كلية في الشريعة، لا تختص على الجملة، وإن تنزلت إلىوقال أيضا

وجه كلي، وإن خصت بعضا فعلى نظر كلي، كما أ�ا إن كانت كلية، فليدخل تحتها الجزئيات، 
م كونه كليا، وهذا المعنى إذا ثبت دل ر فالنظر الكلي فيها، منزل على الجزئيات، وتنزله للجزئيات لا يخ

  )2(".وهو المصالح ،وضع لهم ما ر خأن ين بىعلى كمال النظام في التشريع، وكمال النظام فيه ¯
: "إن الكليات الثلاث، وإن تنزلت إلى الجزئيات والفروع، فهذا لا اشوقال الباحث عبد الحفيظ قطّ 

يؤثر في حكمها الكلي، فهي Wقية على أصلها الكلي، وإن خصت بعض الجزئيات، لكن ذلك كله 
: صلاة الفرض التحسينية، مثال ذلك ة أوللمقاصد الضرورية أو الحاجيّ  يِّ لا يخرج عن المنظار الكل

هي أصل كلي، فلو نزلنا هذا الحكم مثلا على صلاة الظهر، في يوم مخصوص، فهذا التنزيل 
  )3(".المخصوص لا ينفي صفة الكل عن هذا المقصد الضروري أي الصلاة

  الفرع الثالث: الابتلاء والاختبار.  
صرفات المكلفين، من مقاصد الحكم الشرعي الموجّه للمكلفين     الابتلاء و الاختبار لتمحيص ت

بقين ، وما استوقفنا هنا هو النظر في طبيعة المصالح و الطائعون العابدون من العصاة الآ ويعُلم ويمُيّز
  المفاسد التي أنُيطت ²ا الأحكام وما اعترضتها من مشاق ليتضح وجه الابتلاء فيها.

  ثة في هذه الدار من جهتين :  في المصالح المبثو بيلقد نظر الشاط   
  أولا : من جهة مواقع الوجود.

  من جهة تعلق الخطاب الشرعي ²ا. »نيا :
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  النظر الأول : من جهة مواقع الوجود.

يله نو   Wلمصالح في هذا المقام [�ا : "ما يرجع إلى قيام حياة الانسان، وتمام عيشه،بييعني الشاط    

  )1(".ما على الإطلاقنعّ الشهوانية والعقلية على الإطلاق، حتى يكون مما يقتضيه من أوصافه 

كم العادة لا تصفو، ولا تخلص، إذ هي مشوبة بتكاليف ومشاق، بحإلا أن المصالح ²ذا المعنى     

ة أو مسبوقة نرو قمقارنة أو سابقة أو لاحقة لها، قلت أو كثرت، وكذلك المفاسد الدنيوية، فهي إما م

  )2(.بلذات وألطاف، ولذا يعسر استخلاص إحدى الجهتين أو متبوعة

ΝΝΝΝ ���� :ار والتمحيص يدل عليه قوله تعالىوأصل وضعها ممتزجة Wلابتلاء والاختي    ää ää....θθθθ èè èè==== öö öö7777 tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ hh hh���� ¤¤ ¤¤³³³³9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ 

ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù ���� )3(: وقوله أيضا ، ���� ΝΝΝΝ àà àà2222 uu uuθθθθ èè èè==== öö öö7777 uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 •• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&& ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& WW WWξξξξ yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã ���� )4(،  الله عليه وسلمل الله صلى رسو وقال:  

   )5(.»هواتار Mلشّ ت النّ فّ ة Mلمكاره، وحُ ت الجنّ فّ حُ «

ا تفهم في هذه الدنيا على مقتضى فإذا تقرر امتزاج المصالح ببعض المفاسد، والعكس صحيح، فإ�ّ    

ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة، فهي المصلحة المفهومة عرفا وفعلها يكون مطلوW، وإذا 

جهة المفسدة فهي المفسدة المفهومة عرفا، وتركها يكون مطلوW، وإذا اجتمع فيه الأمران على غلبت 

  )6(.تساو فلا يقال فيه إنه مصلحة أو مفسدة

وهكذا يقرر الشاطبي أنّ المصالح من حيث الوجود لا تتمحّض إلى الخلوص، بل هي موضوعة في    

قتها مشقة وهي نوع مفسدة وإن قلّت، و المقصد الغالب على الامتزاج ، فما من مصلحة إلا و لح

من كل ذلك ابتلاء العباد ²ذا التكليف وما حوى من مشاق لازمة عنه، وهو المعنى الذي قرره العز 
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يزة الوجود، فإن المأكل عز واعلم أن المصالح الخالصة، : "بن عبد السلام ــــ من قبل ـــ حيث قال
  )1(".تحصل إلا بنصب مقترن ²ا أو سابق أو لاحقوالمشارب والمناكح والمساكن، لا 

راء الشريعة يقتضي أن ما من مصلحة إلا وفيها ق: "است و­بعه تلميذه القرافي مصرحا [نّ     
  )2(".ت على البعدت على البعد، ولا مفسدة إلا وفيها مصلحة وإن قلّ مفسدة، ولو قلّ 

لحة أو مفسدة أمر دقيق من جهة العبارة، ضابط تمييز كون الوصف مص أنّ  ويرى ابن عاشور     
عتبر فيه الوصف مصلحة يالذي   من جهة الاعتبار والملاحظة، وفي ذلك يقول : "وتحقيق الحدِّ يريس

 فع الخالص والضرî أو مفسدة أمر دقيق في العبارة، ولكنه ليس عسير في الاعتبار والملاحظة، لأن النّ 
  )3(".يزينعز المستويين يعتبران  رِّ ضفع والسبة للنّ Wلنّ ا الخالص وإن كاO موجودين، إلا أ�ّ 

ــــ  ا تشتمل على مصلحة خالصةاتجة عن الأعمال يجد أ�ّ ظر في المصالح النّ االنّ  وعموما فإنّ        
أو أن تستوي  ،أو راجحة أو راجحة، أو تستعمل على مفسدة خالصة وهي عزيزة أو Oدرة ـــ

   .مصلحتها ومفسد¿ا
  : مسألتيننجد أن الناس قد تنازعوا فيها في  إذا جئنا لوجود المصالح الخالصة أو المفاسد الخالصةو      

ه لا وجود لهما، من منعه ورأى أنّ  هم: في وجود المصلحة والمفسدة الخالصتين : فمن المسألة الأولى
إليه، وكل  ضيوما يف ي إليه، والمفسدة هي العذاب والألمضذة وما يفنعيم واللّ المصلحة هي الّ  لأنّ 

ترضها عأن ي ة وسرور لابدّ الصبر على الألم، أي : كل لذّ  إلىأن يقترن به ما يحتاج معه  لا بدّ به مأمور 
مورا مرجوحا قليلا Wلنسبة للمصلحة المأمور ²ا، لم يلتفت الشرع غأذى، لكن لما كان هذا الأذى م

قيل : ترك الخير الغالب لأجل الشر القليل المغلوب إليه حتى لا تعطل المصلحة الكثيرة لأجله، ولذا 
   )4(.شر كبير
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ته العاجلة، نسان منها لذّ لإوالشيء نفسه Wلنسبة للمفاسد والشرور المنهي عنها، إذا فعلت وOل ا  

ولذا قال تعالى في الخمر والميسر قبل تحريمهما :  ،عظيمة ةفسدلم Wلنسبة قليلة هات مصلحة لكنّ دî عُ 
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ها منافع  لفاعلها، يتر عفالمنهيات نحو الخمر والميسر والرW والظلم وسائر الفواحش مفاسد في ذا¿ا ت 

   )2(.لذا أهملت في الاعتبار وصار الحكم الراجح للمفاسد ،ها قليلةولكنّ 

خالصين في مواقع الوجود نحو محبة  المصالح والمفاسد يمكن أن يكوO يرى آخرون أنّ :  المسألة الثانية

الله تعالى والإيمان به، فهي خير من كل الوجوه، لا مفسدة فيه بوجه ما، وكذلك الجنة خير مخض لا 

ن في الآخرة، فما يموجودض لا خير فيه أصلا، وإذا كان هذان القسمان مح ر شرٌّ ناّأصلا، وال هفي شرّ 

: المخلوقات منها ما هو شر ضا نحوالمانع من وجودهما في الدنيا؟. بل لا يمنع من وجودهما في الدنيا أي

الأنبياء والملائكة.وكذلك يوجد كمحض،  ومنه ما هو خير محض، فالأول كإبليس والشياطين، والثاني  

اس، فمنهم من فيه الخير ، نحو ما نجده في النّ من المصالح ما هو خير وشر وأحدهما غالب على الآخر

وقس على ذلك التكاليف  ،)3(وشره قليل، ومنه من فيه الشر وخيره قليل، وقس على ذلك الأعمال

  الشرعية.

خالص المفسدة  قال ابن القيم : "فهكذا الأعمال منها ما هو خالص المصلحة وراجحها، و     

فوس،... وهكذا راجح المصلحة على تركه، وإن كان مكروها للنّ وراجحها، ... فكل مأمور به فهو 

فوس، موافقا للهوى، فمضرته ومفسدته أعظم كل منهي عنه فهو راجح المفسدة، وإن كان محبوW للنّ 

   )4(".مما فيه من المنفعة، وتلك المنفعة مغمورة مستهلكة في جنب المضرة

: "وفصل الخطاب في المسألة، إذا أريد وبعدها قدم ابن القيم رأبه فقال هذه آراء الناس في المسألة،    

ا في نفسها خالصة من المفسدة، لا يشو²ا مفسدة، فلا ريب في وجودها، وإن Wلمصلحة الخالصة أ�ّ 

أريد ²ا المصلحة التي لا يشويها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها، ولا في ذا¿ا، فليست 

ة، ولا ها لا تنال إلا بحظ من المشقّ ذات والكمالات كلُّ ²ذا الاعتبار، إذ المصالح والخيرات واللّ بموجودة 
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عيم، وأن عيم لا يدرك Wلنّ عبر إليها إلا على جسر من التعب، وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النّ ي

ذة، فلا الفرحة واللّ سب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون بح الراحة، وإنّ  تهمن آثر الراحة فات

اء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا ق له، ولا نعيم لمن لا شبرله، ولا لذة لمن لا ص فرحة لمن لا همّ 

  )1(".تعب العبد قليلا استراح طويلا
ا الخلاص من  ة في الطريق، وإنمّ ل المشقّ عيم والمصلحة بحسب تحمُّ كمال النّ   أنّ  على ابن القيم وأكدّ    

له فصيل الذي فصّ المسألة ²ذا التّ  ار فلا، ثم أWن أنّ لام، أما في هذه الدّ إنما هو في دار السّ  كل شيء

  )2(.زاع فيهالا إلى النّ  تؤول إلى وفاق،

ا المصالح والمفاسد المتساوية، فيرى ابن القيم أ�ا لا توجد، لأن المصالح إذا اجتمعت مع المفاسد أمّ     
ا أن يتصادما ويتدافعا، الحكم يصير للغالب، وإمّ  لأنّ  ،حعلى الآخر فيترجّ فلا بد لأحدهما أن يغلب 

لأحدهما أن يغلب الآخر فيكون له  ه لا بدّ ولا يغلب أحدهما الآخر، فهذا أمر غير واقع، لأنّ 
 حيث قال : "فإن تساو­، فلا حكم من جهة المكلف [حد بي، والأمر ذاته صرح به الشاط)3(الحكم

لآخر، إذا ظهر التساوي بمقتضى الأدلة، ولعل هذا غير واقع في الشريعة، وإن فرض الطرفين دون ا
   )4(".وقوعه فلا ترجيح إلا Wلتشهي من غير دليل، وذلك في الشرعيات Wطل Wتفاق

اها على تحصيل المصالح بحسب نم ابن القيم خلاصة في هذا حيث قال : "الشريعة مبوقد قدّ 
منها شيء فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت، وإن تزاحمت لم يمكن تحصيل وأن لا يفوت  الإمكان،

  )5( ."ها طلبا للشارعها وأشدّ ها وأهمّ بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملُ 

وعليه: فمن خلال هذه المسألة التي بحثت طبيعة وجود المصالح و المفاسد ، فقد تقرر أن المصالح أو 
وهو  مشوبة  وغير خالصة، إلا أنهّ يبقى بيان نوع التعلق التشريعي ²االمفاسد الموجودة في هذه الدّار 

  ما ¯تي  في النظر الثاني.
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طاب الشرعي �ا.: النظر الثاني   من جهة تعلق الخ

الغالب في حكم الاعتياد من المصلحة أو المفسدة، هو مناط تعلق الخطاب   أنّ بييرى الشاط   
لمفسدة غير المقصودة ل ادفععنه  مصلحة المقصودة شرعا، أو �يالل تحصيلاله الشرعي به، طلبا 

شرعا، وفي هذا المعنى يقول : "فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظر¿ا مع المفسدة في حكم 
الاعتياد، فهي المقصودة شرعا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد، ليجري قانو�ا على أقوم طريق 

  )1(".ل وطلبهعف، فليست مقصودة في شرعية ذلك البعها مفسدةوأهدى سبيل ... فإن ت
: "إذا كانت هي الغالبة Wلنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد، فرفعها هو كذلك قال في المفسدة   

هي ... فإن تبعتها مصلحة أو لذة فليست هي المقصودة Wلنهي عن المقصود شرعا، ولأجلها وقع النّ 
  )2(".كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمرذلك الفعل ... كما  

فالحاصل من ذلك "أن المصالح المعتبرة شرعا أو المفاسد المعتبرة شرعا هي خالصة، غير مشوبة   
   )3(".بشيء من المفاسد، لا قليلا ولا كثيرا، وإن توهم أ�ا مشوبة، فليست في الحقيقة الشرعية كذلك

: "فإن أوامر ره آنفا، قال القرافيرّ العلماء تؤكد ما ذهب إليه الشاطي وقوفيما يلي نصوص لثلة من    
  )4(الشارع تتبع المصالح الخالصة أو الراجحة، ونواهيه تتبع المفاسد الخالصة، أو الراجحة..."

  )5(".:"المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة، أو دفع مضرة، أو مجموع الأمرينديموقال الآ    
ا : "إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأ�ّ ابن تيميةوقال     

الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدOهما، وتدفع أعظم المفسدتين  ترجيح خير الخيرين، وشرِّ 
  )W.")6حتمال أدOهما

ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي : "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم وقال ابن القيم    
حمة إلى عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرّ 
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ث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها عبضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى ال
  )1(". خلقهWلتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين

وقال ابن Wديس : "ما أمر الله تعالى إلا بما هو خير وصلاح لعباده، وما �ى تعالى إلا فما هو     
  )2(".شر وفساد لهم أو مؤدي إلى ذلك

وقال ابن عاشور : "تشريع جلب المصالح ليس فيه تحصيل مفسدة، وأن تشريع درء المفاسد ليس     
طرف المفسدة المغمور في جانب المصلحة  كله جلب مصالح، لأنّ   فيه إضاعة مصلحة، بل التشريع

  )3(".الغامرة، أو طرف المصلحة المغمور في جانب المفسدة الغامرة لا يؤثر في نظام العالم شيئا
فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع الحكيم وجوW أو ندW، وما كان مفسدته      

المصالح التي تعلقت ²ا  الشارع الحكيم حرمة أو كراهة، فإذا تقرر أنّ  خالصة أو راجحة، �ى عنه
ة التي المشقّ  هذا الخلوص جاء لبيان أنّ  الأحكام التكليفية أوامرها ونواهيها، هي مصالح خالصة، فإنّ 

   جلبا للمصالح أو درأ للمفاسد.سر بمآلا¿ا في أفعال المكلفين تسبقها أو تقترن ²ا، أو تلحقها، تف
  الفرع الرابع: جبر ما فات من المصالح و ضبط وجوهها.

  جبر ما فات من المصالح: ولا ـــأ

قصد الشارع الحكيم من وضع الأسباب ــــ بغض النظر عن كو�ا في خطاب التكليف مشروعة أو   
 ممنوعة ــــ هو ترتب مسبّبا¿ا عليها، سواء كانت هذه المسببات مصالحَ أو مفاسد، قال الشاطبي:"

المسبّبات لذلك جعل الشارع الحكيم وقوع ،  )4(إلى المسبّبات"وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع 
عقب إيقاع الأسباب، سواء كان الـمُوقع للسبب مكلّفا أو غير مكلّف، عامدا أو مخطئا، عالما أو 
جاهلا، ذاكرا أو Oسيا، قال الشاطبي:" إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، قصد ذلك المسبّب أو لا، 

فالداخل في السبب إنما ،  )5("لأنه لـمّا جعل مسببا عنه في مجرى العادات عدّ كأنه فاعل له مباشرة
أنه يتسبب فيما تحت السبب من مصالح أو مفاسد، لا   يدخل فيه مقتضيا لمسبّبه، وعلى شرط

يخرجه عن ذلك جهله Wلمصلحة أو المفسدة أو مقاديرهما، فالفاعل ملتزم بجميع ما ينتجه تسببّه من 
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فوّت مصالح عنهم، فقد شرع الله عز وجل إذا أنتج التسبب مفاسد للأخرين أو  وWلأخص )1(مسبّبات
"والغرض من  ، قال العز بن عبد السلام: الجوابر الثابتة بخطاب الوضع جبرا لما فات من المصالح

الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق عباده، ولا يشترط في ذلك أن يكون من وجب 
وعلى اÌانين  د، والجهل والعلم، والذكر والنسيان،عليه الجبر آثما، ولذلك شرع الجبر مع الخطأ والعم

 )2( والصبيان، بخلاف الزواجر فإن معظمها لا يجب إلا على عاص زجرا له على المعصية."
إذا أنتج عنه مفاسد، يترتب عليه أحكام من جهة التكليف وأحكام فالدخول في الأسباب مطلقا     

ينبني عليه حكم واحد، ومنها ما ينبني عليه حكمان، "فمن الأسباب ما  :قال العز من جهة الوضع
  )3( ".إلى أن ينتهي السبب الواحد إلى قريب من ستين حكما أو اكثر

الصيد Wلحيازة؛ وكذا إتلاف الأموال خطأ موجب  فما له من الأسباب حكم واحد مِلك    
و ما له من  للضمان. وماله حكمان: قتل الخطأ؛ أحدهما: وجوب الكفارة. والثاني: وجوب الضمان.

إلا أنه ما )4( فأحكامه التحريم والتعزير وإيجاب الضمان. : إتلاف الأموال عمدا؛الأسباب ثلاثة أحكام
ما بني على الأسباب في خطاب الوضع، Wعتبارها جوابر لما فات من في هذا الموضع  هو بيان يهمنا 

الجوابر تقع في العبادات والأموال  :"و مصالح حقوق الله وحقوق العباد، قال العز بن عبد السلام
  )5( لنفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء."وا
الترابية، وجبر ما نقص من سنن فمن الجوابر المتعلقة Wلعبادات: جبر الطهارة المائية Wلطهارة     

من الطعام،  دّ مُ ـ، وجبر الصوم في حق العاجز عن أدائه وقضائه بWلسجود الصلاة المؤكدة سهوا
ن إ وكذلك جبر المرضع والحامل Wلفدية لما فا¿ما من اداء الصيام ، وكذلك  جبر محظورات الإحرام

    )6( وقعت Wلدماء والطعام والصيام.
ردّها كاملة وأما الجوابر المتعلقة Wلأموال" فالأصل ردُّ الحقوق المضمونة [عيا�ا عند الإمكان، فإذا   

  )7( الأوصاف برئ من عهد¿ا، و إن ردّها Oقصة الأوصاف جبر أوصافها Wلقيمة."
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وّمها ونزّلها منزلة نافع المباحة المتقوِّمة، فتجبر Wلعقود الفاسدة والصحيحة؛ لأن الشرع قد قالموأما   
  )1( الأموال.

وأمّا الأبضاع فهي كذلك تجبر في العقود الفاسدة والصحيحة، وفي وطء الشبهة أو الإكراه؛ بمهور   
  )2( الأمثال.

  )3( و النفوس والأعضاء تجبر Wلدية، وأما الجراحات فإ�ا Wلأروش.  
وحقوق  فالجوابر الثابتة بخطاب الوضع قصد الشارع الحكيم منها تعويض ما فات من حقوق الله     

صالح العباد، وهذا يدل على مراعاة الأحكام الوضعية لما فات من مصالح العباد، ويؤكد طرد قاعدة الم
أو جبرها في الأحكام،" وواضح أن الحكمة من ثبوت هذه الأحكام هو استدراك المصلحة المفوَّتة 

بمثلها، إذ لو توقفت ضرورة جبرها على توفر شروط التكليف؛ لفاتت بذلك مصالح كثيرة على العباد 
الغرض من مشروعية الجوابر  وقال حامد العالم:" )4( عنها شيئا."وتعرضوا لمفاسد كثيرة دون أن يعوضوا 
ربط الضمان Wلإتلاف هو من Wب ربط  ...وعبادهوحقوق  هو جبر ما فات من مصالح حقوق الله

كما أوجب الشرع على القاتل   إلا به،المصلحة الأحكام [سبا²ا، وهو مقتضى العدل الذي لا تتمّ 
خطأ دية القتيل، وذلك لا يعتمد على التكليف؛ فيضمن الصبي و اÌنون و النائم ما أتلفوه من 

وقال كذلك:" نعلم أن الله تعالى أثبت هذه الأحكام و أشباهها بموجب خطاب الوضع،  )5( الأموال."
سواء كانت شروط التكليف متوفرة أو لا، والقصد ²ا استدراك مصالح العباد، ولولا هذا لضاعت 
حقوق الناس ومصالحهم بين ادّعاء الخطأ و عدم القصد، فقصد الشارع أن يحافظ على هذه المصالح 

   )6( وأحكمها في بلوغ الغاية."طرق [دق ال
جبر ما فات من مصالح حقوقه على خلقه، وحقوق عباده بعضهم و إذا كان من عدل الله تعالى    

ل عدم التسوية بين المخطئ و العامد، إذ فرقت على بعض Wلجوابر، كان كذلك من رفقه عز وج
  من عدم اشتراط العلم والقدرة في خطاب الوضع أمرين: فاستثنىأحكامه تعالى بينهما 

     أحدهما: أسباب العقوWت.
                                                           

  .360ص: 1،جالفروق؛ والقرافي، 185،ص:قواعد الأحكام العز بن عبد السلام، )1(
  نفسه.؛ والقرافي، المرجع 186العز بن عبد السلام، المرجع السابق،ص: )2(
  .187.186المرجع السابق،ص: العز بن عبد السلام، )3(
  .76البوطي، ضوابط المصلحة،ص: )4(
  .76حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية،ص: )5(
  .92المرجع السابق ،ص:)6(
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شارع الحكيم لعدم لوالثاني: الأسباب الناقلة للمِلك من بيع وشراء وإعتاق وغيرها، وذلك لاعتبار ا
ة ، أن رحمقصد المكلّف للإفساد، قال القرافي:" و السرّ في استثناء هذه القاعدة من خطاب الوضع

صاحب الشرع ¶بى عقوبة من لم يقصد الفساد ويسعى فيه ¹رادته، بل قلبه مشتمل على العفة 

ويرى ابن النجار الفتوحي أن )1( والطاعة والإOبة، فمثل هذا لا يعاقبه صاحب الشرع رحمة ولطفا."
تكليف الحكمة من ذلك هي" عدم تعدي الشرع قانون العدل في الخلق والرفق ²م؛ و إعفائهم من 

       )2( المشاق أو تكليف ما لا يطاق وهو حليم."
 Gنيا ــــ ضبط وجوه المصالح:

الشروط أحكاما وضعية تكميلا لكل سبب اعتبره جالبا للمصلحة أو دارï الشارع الحكيم جعل     
للمفسدة، ولتحصيل مقاصدها على أتمّ الوجوه، قال العز  بن عبد السلام:" كل تصرف جالب 

سدة ، فقد شرع الله فيه من الأركان و الشرائط ما يحصل تلك المصالح المقصودة فلمصلحة أو دارئ لم
  )3( ."الجلب بشرعه ، أو بدرأ المفاسد المقصودة الدرء بوضعه

و هذه الشروط منها ما يختص بباب العبادات، ومنها يختص بباب معاملات الناس بعضهم مع     
ما يحصل مقاصده و يوفِّر أن الله تعالى شرع في كل تصرف من التصرفات بعض، ويقول العز:" اعلم 

مصالحه العامة والخاصة، فإن عمّت المصلحة جميع التصرفات  مصالحه، فشرع في كل Wب ما يحصل
شرعت تلك المصلحة في كل تصرف، و إن اختصت ببعض التصرفات شرعت فيما اختصت به دون 

       )4( ما لم تختص به."
شروط ففي Wب العبادات الإيمان شرط في كل عبادة، والطهارة و ستر العورة و استقبال القبلة   

خاصة Wلصلاة و الطواف، و لا يشترط ذلك في الصوم والحج والزكاة والسعي والرمي و غيرها من 
  )5( العبادات.

      و أما أبواب المعاملات فقد اشترط الشارع الحكيم فيها شروطا مختلفة و متنوعة خاصة بكل نوع   
اختلاف منها، إلا أن هذا الاختلاف ما هو في حقيقته إلا ضبط لوجوه لمصالح العباد، قال البوطي:" 

                                                           

  .296ص:1القرافي، الفروق،ج )1(
  .124ص:1المنير،جشرح الكوكب  ابن النجار الفتوحي، )2(
  .430العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،ص: )3(
  .422المرجع السابق ،ص:)4(
  .430المرجع السابق،ص: )5(
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 ،)1( اد."حسب اختلاف طرقها إلى تحقيق مصالح العب شروط صحة المعاملات وصفا¿ا و آ»رها
في بعض فاختلاف هذه الشروط مناسب لتنوع المصالح المقصودة منها كل في Wبه " بل قد يشرط 

الأبواب ما يكون مبطلا في غيره نظرا لمصلحة البابين، كما شرط في استقصاء أوصاف المحكوم له 
الحكم على مبهم، والمحكوم عليه؛ أن ينتهي إلى عزة وجود المشارك في تلك الأوصاف، كيلا لا يقع 

، قال البوطي موضحا لما )2( ولو وقع مثل ذلك في السَّلم لأفسده لأنه مؤدّ إلى تعذر تحصيل مقصوده."
سبق:" بيان ذلك أن اللزوم والجواز، والتوقيت و الإطلاق، والوجود والفقدان، و المنافع والأعيان، 

المعاملات، ومنها ما شرط فيه  صفات متناقضة؛ و مع ذلك فهي كلّها معتبرة في مجموع أحكام
   )3( التوقيت و�ا ما شرط فيه عدمه."

ين، كالبيع والإجارة و الأنكحة بعض المعاملات اللزوم من الطرف اشترط فيفالشارع الحكيم     
ولو لم  الأوقاف والضمان والهبات، لأن المقصود من هذه العقود ألا يتمّ إلا إذا كانت متصفة Wللزوم،و 

لجاز لكل واحد من الطرفين فسخ العقد و لما وثق كل واحد منهما Wلانتفاع بما صار  تتصف بذلك
   )4( إليه، و لبطلت الفائدة الشرعية من ذلك.

و اشترط كذلك في بعض المعاملات ما تكون مصلحته في الجواز من الطرفين، كالشركة والوكالة و   
فاختصاص هذا النوع Wلجواز دون اللزوم المقصود منه الجعالة والوصية والقراض والعواري والودائع، 

تعطل في الناس ترغيب الناس في هذا النوع من المعاملات، إذ لو لزمت لعظم الضرر على الجانبين ول
   )5( هذا النوع من البر.

و تحقيقا لمصالح الناس ورفعا للحرج عنهم اشترط الشارع الحكيم في بعض المعاملات الجواز من    
أحد الطرفين؛ واللزوم من الطرف الثاني، كالرهن والكتابة وعقد الجزية وغيرها، ومثل هذه المعاملات لا 

     )6( اتت مصالحها.لا ذلك لف، و لو تحقق مصالحها المشروعة لأجلها إلا إذا توفّر اللزوم والجواز
و كذلك منع الشارع الحكيم من بيع المعدوم و إجارته وهبته، لما في ذلك من الغرر وعدم الحاجة   

  )7( إليه، بينما جوّز عقود المنافع مع عدمها إذ لا تحصل المصالح إلا بذلك.

                                                           

  .77ضوابط المصلحة،ص: البوطي، )1(
  .422العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،ص: )2(
  .77ضوابط المصلحة،ص: البوطي، )3(
  .78؛ والبوطي،ضوابط المصلحة،ص:426الأحكام،ص:العز بن عبد السلام، قواعد  )4(
  المرجع نفسه.؛ والبوطي، 427ص:،المرجع السابقالعز بن عبد السلام،  )5(
    .528ص:ن عبد السلام، المرجع السابق،العز ب )6(
  .77ضوابط المصلحة، ص: ؛ والبوطي،422المرجع السابق،ص: )7(
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حفظ مصالح الناس منها قصد الشارع  ،ولا ريب أن التنوعّ في الشروط Wعتبارها أحكاما وضعية   
الضرورية أو الحاجيّة، لذا قال العز:" ولا شك أن هذه المصالح التي خولفت القواعد لأجلها، منها ما 

      )1( هو ضروري لا بد منه ومنها ما تمس إليه الحاجة المتأكدة."

الطريق فاختلاف الشروط السابقة الذكر المقصود منه ضبط وجوه المصالح " و لولا أن اختلاف    

لهذه الأحكام إلى مصالح العباد هو الذي ألف بين مجموع هذه الصفات، لكان توزيعها على 

قال ابن  )2( القسمة العشوائية و الترجيح بدون مرجح." ليالأحكام وهي متضاربة كما رأينا من قب

 قالأمة و تعيين الحقو  عاشور:" الشريعة ما جاءت بما جاءت به من تحديد كيفيات معاملات

أحكامها، وإيصال الحقوق إلى أر²Wا... وإلا لم يحصل تمام المقصود إلا وهي تريد تنفيذ  ،صحا²الأ

   )3( تشريعها." من

أن" أحكام الإله كلها مضبوطة في العادة Wلحكم، محالة على الأسباب والشرائط التي  و²ذا يتبين

المبنية على الأسباب المخلوقة، مع كونه شرعها، كما أن تدبيره وتصرفّه في خلقه مشروط Wلحكم 

    )4( الفاعل للأسباب والمسبّبات."

  

  

                                                           

  .430المرجع السابق،ص: العز بن عبد السلام، )1(
  .77ضوابط المصلحة،ص: البوطي، )2(
  .495مقاصد الشريعة الإسلامية،ص: ابن عاشور، )3(
  .431العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،ص: )4(
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  الفصل الثاني:    
  .للحكم الشرعي عند الشاطبيالمقاصدي التفصيلي البعد 

  

  .للحكم التكليفي عند الشاطبيالمقاصدي التفصيلي : البعد المبحث الأول  

  .الشاطبي عند وضعيال للحكم المقاصدي التفصيلي البعد: ثانيال المبحث  
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  المقاصدي للحكم التكليفي عند الشاطبي.التفصيلي المبحث الأول: البعد 

  ستتمّ دراسة هذا المبحث  من خلال ثلاثة مطالب:

 المقاصدية الأبعادوالمندوب: وفيه سأحاول إبراز  المقاصدي للواجبالتفصيلي : البعد المطلب الأول

لمطلوب الفعل، من خلال رؤية الشاطبي المقاصدية من حيث أقسامه، ومن حيث كونه مطلو5 لذاته 

أو وسيلة لغيره، وكذا من حيث النظرة الكلية والجزئية في كل من الواجب والمندوب، وعلاقة الأخير 

  5لواجب.

 المقاصدية الأبعادبيان والمكروه: وذلك من خلال  للحرام لتفصيلي المقاصديا: البعد المطلب الثاني

لذاته أو لغيره، وكذا  ارممح لمطلوب الترك، من وجهة نظر الشاطبي المقاصدية 5عتبار كون الفعل

  تبار النظرة الكلية والجزئية للحرام والمكروه، وعلاقة الأخير 5لحرام.5ع

المقاصدية للمباح عند  الأبعادللمباح: وذلك Wظهار  لتفصيلي المقاصديا: البعد المطلب الثالث

شاطبي، من جهة كونه وسيلة لغيره، ومن جهة اختلاف حكمه 5عتبار النظرة الكلية والجزئية فيه، ال

  وعلاقة الأخيرة 5لمقاصد الأصلية والتابعة.   

  .للواجب والمندوب التفصيلي المقاصدي البعد : الأول طلبالم  

  .للواجباصدي لمقاالتفصيلي  : البعد الأول فرعال    

  . : البعد المقاصدي للواجب 2عتبار الكلية والجزئيةأولا      

بين الشاطبي مفهوم الكلية والجزئية في الواجب، وأثر فعله أو تركه على المصالح المقصودة منه، بناء    

على نظرة كل من الجمهور أو الحنفية، فبحسب نظرة الجمهور في عدم التفرقة بين الفرض والواجب، 

ر ذاته، فيصير الواجب الذي رد الأميكون الواجب مطلو5 5لجزء والكل معا، وبحسب نظرة الحنفية يطّ 

                         رضا 5لكل، ومن 5ب أولى الفرض كذلك.فمن الفرض، عندهم واجبا 5لجزء و  خصهو أ

  فقد قسم الشاطبي الواجب بناء على النظرة السابقة إلى قسمين:  5لتاليو 

مفهوم الكلية والجزئية وأثرها على الواجب حال الترادف. (على مذهب  :قسم الأولال

 الجمهور).

يرى الشاطبي أن الواجب في نفسه، تختلف أحكامه بحسب الكلية والجزئية، 5لنظر إلى دوام     
مخالفة المكلف لمقتضاه ، ويقرر أن الواجب 5لجزء واجب  دوام أو 5لنظر إلىامتثال المكلف لمقتضاه ، 

في جميع الأحوال والأزمان، إلا أن  مداومة فعلهفي ذاته kصل تشريعه، المكلف به مطالب بلزوم 
ه في أقوى لترك فعله، إلى أن يصير الطلب  داوم المكلف علما الوجوب فيه تتفاوت درجاته طردo كلّ 
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: معنى وجوبه 5لكل، وفي ذلك يقول ، وهوالمطلق له مستوoته، والوجوب في أعلى درجاته حال الترك
"أما الواجب فإن قلنا إنه مرادف للفرد، فإنه لا بد أن يكون واجبا 5لكل والجزء، فإن العلماء  إنما 

لك من 5ب وإن كان واجبا 5لجزء فهو كذ لفظ الواجب من حيث النظر الجزئي،أطلقوا عليه 
   )1(".أولى
وقد عود} الشاطبي الغوص على دقائق المعان، فبعد أن طرح مفهوم الواجب على مستوى الكلية     
والجزئية في حكم الواجب، حيث قال : "ولكن هل يختلف  زئية، تساءل عن مدى أثر الكليةوالج

  )2(؟".حكمه بحسب الكلية والجزئية أم لا
قرر الشاطبي �ثير النظر الكلي في تفاوت درجات وجوب الواجب 5لجزء والكل،  بعدما    

وأن أعلى درجات الواجب هو ما له علاقة 5لكلية، وأد}ها هي ما بقي على أصل تشريعه في 
  : ما يليالجزئية، استدل على ذلك بـ

أمرا جائزا ظاهرا، لا  الواجبية والجزئية في درجة وجوب اعتبر الشاطبي �ثير الكل: الشرعي زالجوا-1
: فالظهر واجب 5لجزئية على كل مكلف، مثلةالأق، وذلك من خلال ضرب مّ يحتاج إلى استدلال مع

وعيدا، ويقع في  أحرى 5لوجوب، وأشدّ  وعيد، وترك كل ظهر أو صلاة واجبةوالمخل به يلحقه ال
5لنظر الجزئي، وإذا داوم على القتل انتظم من  ةأعلى الكبائر 5لدرجة الأولى، وكذا القتل مرة كبير 

من مفسدة  المداومة كبيرة أكبر من كبيرة الجزئي، و5لتالي تكون مفسدة الترك الكلي للواجب أعمّ 
  )3(.من مفسدة الفعل الجزئي للحرام الترك الجزئي، وكذا مفسدة الفعل الكلي للحرام أعمّ 

ير الكلية والجزئية في الوجوب و درجته مما جاء في استدل الشاطبي على �ث: الوقوع الشرعي -2
من ترك الجمعة « عليه الصلاة والسلام : هلو ق ، فقد ورد في �رك الجمعةالشارع، ووقوع ذلك 5لفعل

صلى الله عليه وسلم في  ، وقيد وقوع الطبع 5لثلاث، وقال)4(»ثلاث مرات، طبع الله على قلبه

                                                           

  .132ص:1الشاطبي، الموافقات،ج) 1(
  المرجع نفسه. )2(
  .133.132ص:1،جرجع السابقالم  )3(
  أخرجه:  )4(

  .87ص:2،ج1045كتاب الصلاة، 5ب: التشديد في ترك الجمعة، رقم:  ،في سننه أبو داود -       
  .510.509ص:1،ج500الترمذي في سننه، كتاب الجمعة عن رسول الله، 5ب: ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، رقم: -       

  .162ص:1،ج1369كتاب الجمعة، 5ب: التشديد في التخلف عن الجمعة، رقم:  ،النسائي في سننه -       
. 259.258ص:2، ج1168ترك الجمعة من غير عذر،رقم:  ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة و السنة فيها، 5ب: في من -       

  وجميعهم من طريق أبي الجعد الضمري.
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، فتكرر ترك الجمعة استخفافا أو �او} )1(»بحقها أو YاوW Xامن تركها استخفافا «: حديث آخر
ة التحريم، وأما من لشدّ  على القلب ، يستحق فاعله المعاقبة 5لطبعاكليّ   ا�ا، يصير الترك الجزئي جملي

تركها من غير عذر ولا استخفاف فقد ارتكب محرما دون حرمة الاستخفاف فتغليظ العقاب والجرم 
لترك يتناسب طردا مع الكلية والجزئية، فالمساس 5لكلية يعظم العقاب، بخلاف المساس 5أو خفته 

  )2(.، فإنه يخفف من عظم العقاب والجرم، وأدنى جزئية من العقاب لا تخرجها عن العقابلجزئيا

مذهب  ف. (علىد: مفهوم الكلية والجزئية وأثرها على الواجب حال عدم التراالقسم الثاني

  الحنفية).

رد حتى في  كذلك أن �ثير النظرة الكلية في اختلاف أحكام الواجب، أمر مطّ بييرى الشاط       

حالة عدم الترادف بين الواجب والفرض، فينقلب الواجب 5لجزء في أصل تشريعه إلى فرض 5لكل 

ول مثله في الفرض من 5ب حالة تركه مطلقا، و5لتالي يرتقي من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع، والق

أولى، فيكون الفرض 5لجزء في أصل تشريعه فرضا 5لكل، 5عتبار النظرة الكلية، قال الشاطبي : "وأما 

: إن الواجب إن كان واجبا رد فيه ما تقدم، فيقالإن قلنا : إن الواجب ليس بمرادف للفرد، فقد يطّ 

يم، فيقال في معتال بّ تتوعلى هذه الطريقة يسنع من ذلك ... يم5لجزء كان فرضا 5لكل، لا مانع 

  )3(".: إنه يختلف بحسب الكل والجزءالفرض

ية، قد نظرة الشاطبي للواجب 5عتبار الجزئية والكلية، سواء على مذهب الجمهور أو الحنفف    

المقصودة من ، نظرا للارتباط الوثيق بين الواجبات الشرعية، وبين المصالح اصطبغت 5لصبغة المقاصدية

  تشريعها، بناء على قاعدة المصالح.

هو التأسيس لإيجاد  ء؛ابتدا ر عليه أغلب أحكام الوجوبأن قطب الرحى الذي تدو  وبيان ذلك   

فظ نفسه قياما بح"بحفظ دينه اعتقاد وعملا، و كل مكلف، الله تعالى  ، فأمر )4(مصالح الناس الضرورية

فظ نفسه التفا� إلى بقاء عوضه بحلمورد الخطاب من ربه إليه، و فظا فظ عقله حبحبضرورoت حياته، و 
                                                           

  أخرجه: ) 1(

ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 5ب: فيمن ترك الجمعة من غير عذر، من طريق جابر بن عبد الله، رقم:  -      

  . بلفظ:" من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه."259ص:2،ج1669
  .133ص:1الشاطبي، الموافقات،ج )2(
  رجع نفسه.الم )3(
وكذا يوسف العالم،  و ما بعدها ؛ 182،ص:وعلاقتها 5لأدلة ، مقاصد الشريعةبيمسعود اليو  :تفاصيل حفظ المصالح الضرورية انظر )4(

ا، مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية، المعهد العالمي للفكر بز وكذا عبد النور  وما بعدها ؛ 226المقاصد العامة للشريعة الإسلامية،ص:

  وما بعدها. 223،ص:)م2008.هـ1429(،1لاoت المتحدة الأمريكية،طالإسلامي، فرجينيا، الو 
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، وألزم المكلفين )1(فظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة"بح، ... و في عمارة هذه الأرض

5لدخول تحت مقتضيات الواجبات، ومنعهم من مخالفتها، على العموم والإطلاق، في جميع الأحوال 

ا لقواعد تلك المصالح الضرورية، وبناء لأركاªا، حتى تستقيم حية المكلفين الدنيوية ، تثبيت)2(والأزمان

  نات النعيم والنجاة من العذاب الأليم.بجعلى وفقها، وتصلح آخر�م 5لفوز 

والذي يبدوا لي أن ما سبق، هو معنى الجزئية في الواجبات الشرعية في أصل تشريعها، لذلك اعتلت 

المصالح، وأصل  التكليفية الطلبية، لإفضائها مباشرة إلى المصالح الضرورية التي هي أمّ م الأحكام سلّ 

  )3(.للحاجية و التحسينية

على فرض وقوع الترك المطلق للواجبات  المبنية فمستنده النظرة المآلية أما معنى الكلية في الواجب   

داومة على قتل الأنفس بغير حق، استخفافا ية، أو الممثل الشاطبي بترك الصلاة كلّ  لذا فقد الشرعية،

 فسادوال والأوقات، فينتج عن ذلك التهارج بحقها، وامتناعا عن الالتزام بمقتضيا�ا، في جميع الأحوال

  . عيم في الآخرةجاة والنّ والهلاك، لاªدام قواعد المصالح الضرورية، فتفوت الحياة في الدنيا، ويفوت النّ 

الشاطبي: "لو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجي، ولو عدم المكلف لعدم من يتدين، ولو عدم  قال

  )4(".سل لم يكن في العادة بقاء، ولو عدم المال لم يبق عيشالعقل لارتفع التدين، ولو عدم النّ 

لضرورoت ... وبذلك يتبين أن: "مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة، أي ا

  )5(".فإذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي، وجد مبنيا عليها حتى إذا انخرمت لم يبق للدنيا وجود

  بيان معنى الكلية والجزئية في الواجب، من وجهة نظر الشاطبي المقاصدية، يمكنني القول : بو   

 وجود، 5عتبارها أساسا متيناأن معنى الجزئية في الواجب، هو حفظ المصالح الضرورية من جانب ال -

لمصالح الحاجية و التحسينية ، ولهذا قال الشاطبي: "المقاصد الضرورية في الشريعة أصل ا تنبني عليه

  )6(".للحاجية والتحسينية

وأن معنى الكلية في الواجب، على فرض تركه مطلقا، هو حفظ المصالح الضرورية من جانب  -

 العدم، وذلك بدفع الخلل الواقع أو المتوقع فيها، و5لتالي فيما سواها من المصالح الحاجية والتحسينية،

                                                           

  .478ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )1(
  .477ص:2،جالمرجع السابق )2(
  .345ص:2،جلمرجع السابقا )3(
  المرجع نفسه.) 4(
  نفسه.المرجع  )5(
  .344ص:2المرجع السابق،ج )6(
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وصف من كه،  علي بنيالأصل المقصود، وأن ما سواه م ولهذا قال الشاطبي: "إذا ثبت أن الضروري هو

الفرع من  اختلّ  أوصافه، أو كفرع من فروعه، لزم من اختلاله اختلال الباقين، لأن الأصل إذا اختلّ 

  )1(".5ب أولى

بناء  لمقصودة منه، وبين الواجب 5لكلو�ذا تظهر العلاقة بين الواجب 5لجزء وعظم المصلحة ا    

الناتجة عنه، قال الشاطبي: "المفهوم من وضع الشارع  فسدةوعظم المالنظر المآلي في تركه مطلقا على 

أن الطاعة والمعصية تعظم بحسب عظم المصلحة، أو المفسدة الناشئة عنها، وقد علم من الشريعة أن 

5لإخلال  أعظم المصالح جرoن الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة، وأن أعظم المفاسد ما يكرُّ 

  )2(".عليها

  لواجب 2عتبار أقسامه.ل[نيا : البعد المقاصدي     

 مع ذكر ،الأصوليون 5عتبارات متعددة سبق في الفصل الأول عرض تقسيمات الواجب عند    

نظر في ذلك الخلاف بنظرة ذات أبعاد أن الشاطبي ويبدو العلماء في بعض مسائلها،  لخلاف بينا

 مقاصدo، وذلك بناء على ما تقرر عنده من فهم رجح بين أقوال العلماء فيها ترجيحامقاصدية، 

  التي ذكرها. بعادلمقاصد الشريعة، ومن تلك الأ

  ـــــ البعد المقاصدي للواجب 2عتبار التوقيت والإطلاق. 1

  :المطلق مقصد الشارع من التوقيت في الواجب المقيد وـــ 

ل الاهتمام بدراسة مقاصد الشارع، من التوقيت في الواجب المقيد، والإطلاق في الواجب شكّ     

المطلق، منافذ مقاصدية نفذ إليها الشاطبي بمنظاره الدقيق، ليوقفنا على البعد المقاصدي للواجبات 

 ال للطاعةوالامتث ،الشارع منها يكمن في تلبية الأمرح أن مقصد بتوقيتها، حيث صرّ  الشرعية الموقوفة

له الشارع وقتا محدودا من الواجبات ...  د لفعل الواجب، حيث قال : "ما حدّ في حدود الوقت المحدّ 

في إخراجه من وقته سواء  ، وإنما العتب والذمّ فإيقاعه في وقته لا تقصير فيه شرعا، ولا عتب ولا ذمّ 

  )3(".علينا أكان وقته مضيقا أو موسعا

  

  

                                                           

  .346ص:2جالموافقات، ،شاطبيال )1(
  .580ص:2،جلمرجع السابقا )2(
  .148ص:1،جرجع السابقالم )3(
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  : على ذلك بدليلين د استدل الشاطبيوق    

5طل، فلم يبقى إلا أن  وهو ؛أو لغير معنى الوقت قد يكون لمعنى قصده الشارعأن تحديد الأول : 

يكون لمعنى قصده، وذلك المعنى هو موافقة الفعل فيه، فإذا وقع فيه تحقق مقصود الشارع من ذلك 

والعتب في ا«ال  التوقيت، ويلزم منه قطعا موافقة الأمر في ذلك الفعل الواقع فيه، ولم يلحقه الذمّ 

ة موافقة مقصود الشارع وهو فقة الأمر، ومن ثمّ المحدد للواجب الموسع، وهو دليل على سعة ا«ال لموا

   )1(.المطلوب

للزم أن يكون الجزء من الوقت الذي وقع فيه جزء الوقت في الواجب الموسع معيّنا أنه لو كان الثاني : 

عا، والعتب في أجزائه إن كان موسّ   مخيرّ الوقت المعينّ أن  قد فرضنا  العتب ليس من الوقت المعين، لأ}ّ 

التخيير متنافيان، فلا بد أن يكون خارجا عنه، وقد فرضناه جزءا من أجزائه، هذا خلف محال، مع 

  )2(.وظهور هذا المعنى غير محتاج إلى دليل

فالعبرة في الواجب المؤقت عند الشاطبي هي إيقاعه، في وقته المحدد له شرعا، وهو قصد الشارع     

به  : "وكذلك ما وجب على الفور يجب الأمرحيث قال لسلامره العز بن عبد اقرّ سه الأمر نف، و )3(فيه

فالواجب المؤقت قصد الشارع من ) 4("على الفور، كيلا تتأخر مصلحته عن الوقت الذي وجبت فيه.

بل فيه  هخارجها لا مصلحة في خلال ربطه 5لتوقيت، تحصيل مصالح إيقاعه في دائرة التأقيت، لأنّ 

التي لا ينبغي  هتفوت مصالحلئلا  قصود شرعا فلا ينبغي مجاوزته، ملحقوق مفاسد، ذلك أن التقييد 

صالح في نفس الم ا أوقات العبادة، فنحن نعتقد أªرافي : "وأما تعيينقالتشاغل عن تحصيلها كما قال ال

أ} لا نعلم  :وإن كنا لا نعلمها، وهكذا كل تعبدي معناه اشتملت عليها هذه الأوقات ،الأمر

  )5("طردا لقاعدة الشرع في عادته في رعاية مصالح العباد. لا أنه ليس فيه مصلحة ،مصلحته

ه على الظرف الزمني لاقتناص كتف بربط الأحكام بوجوه المصالح، بل نبّ ي لم بيوعليه فإن الشاط    

تلك المصالح، وأمر المكلف برعايته لئلا تفوته المصلحة، فالتوقيت الزماني لوقت العبادة وربطه 

 تفاصيله، لذلك ل5لوجوب الشرعي، له حكمة ومقصد شرعي إجمالا، فاقت حكمته إدراك العقول 

                                                           

  .148ص:1الشاطبي، الموافقات،ج )1(
  .رجع نفسهالم )2(
  .176ص:م)،2003ه.1433، (1دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة،ط الجيلالي المريني، القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي، )3(
  .248العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،ص: )4(
  .63القرافي، شرح تنقيح الفصول،ص: )5(
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وقته لتحصيل مقاصده منه، ويبدو لي بوقت، هو أداؤه في  هد على أن العبرة في حدّ  أكّ بينجد الشاط
الأجر ووقوع الفعل  صهو إنقا ،دد لهالمح وقتهإيقاع الفعل خارجا  عن تنتجوالله أعلم أن المفاسد التي 

  و5لتالي نقصان تمام العبودية وتمام الثواب والله أعلم. ،قضاء لا أداء
ذلك دلالة على المسارعة والمبادرة  أن في بيالشاط حأوضأما الواجب المقيد بوقت العمر، فقد     

فه من جهة وقت العمر، تحصيلا لمنفعته نلإيقاعه في أول أزمنة الإمكان، نظرا للجهالة التي تكت
  .ذلكنقضاء العمر ونفاده دون ضياعها 5 ا منخوفو ومصلحته، 

يبة، غالعاقبة فيه م، هي إيقاعه في أول أزمنة الإمكان، لأن بيفالعبرة في الواجب المطلق عند الشاط    
، قال العز بن عبد السلام: "وأما ما يجب على التراخي : فكالحج )1(د الآنيوالمعلوم منه ما في ال

ور المطلقة والكفارات، وكل ما يجب على التراخي، أو يندب إليه متراخيا، فالأفضل ذوالعمرة والن
  )2(".يعوق عنه عائق تقديمه في أول وقته تحصيلا لمصلحته، ما لم يمنع منه مانع أو

ا، لتحصيل مصالحها وعدم عدمه، هو التنبيه على مواقعة الأحكام في زماª التوقيت و وما يجمع    
تعلق لأªا المقصد الشرعي من تشريع تلك الأحكام، فالمصالح هي الثمرة المقصودة، و  تفويتها،

  .إن صح التعبير والله أعلم وعاء لهذه الأحكام أو ملاقط لها ؛الإيجاب بمواقيتها وأزمنتها
  ــــ البعد المقاصدي للواجب 2عتبار التحديد وعدمه. 2

ة المكلف، كأثمان المشترoت، وقيم المتلفات، ومقادير رة هي لازمة لذمّ إن الواجبات المحدودة المقدّ     

، أما )3(ينالزكوات، وفرائض الصلوات، والدليل على تحديدها وتقديرها مشعر 5لقصد إلى ذلك المع

ويدخل تحته سائر فروض الكفاoت، فهي  ،غير المحدودة فمثل : الصدقات، ودفع الحاجات، والجهاد

 مقدار ما يحتاج إليه فيها، لازمة للمكلف، غير أªا لا تترتب في ذمته إلا بعد تعيين الحاجة، وتبينُّ 

  )4(.صنّ للظر لا نّ للوذلك موكول 

مقدارها راجع إلى نظر ا«تهدين، يقدرون حاجة الأمة إليها بحسب فالكفاoت عموما تحديد     

الظروف والملابسات، لضبط مقدار هذه الحاجة في زماªا المطلوبة فيه، فالواجبات غير المقدرة وإن 

ا فارقتها واختلفت عنها في الجهة المحددة ص في الوجوب، إلا أªّ ساوت الواجبات المحددة شرعا 5لنّ 

                                                           

  .150ص:1الشاطبي، الموافقات،ج )1(
  .249العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،ص: )2(
  .151ص:1الشاطبي، الموافقات،ج )3(
  .152.151المرجع السابق،ص:) 4(
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د ره، أما غير المحدّ ص من الشارع هو الذي ضبطه وقدّ د النّ دّ وزمان تحصيل هذا الوجوب، فالمحلمقدار 
 ربط الواجبات المحددة الواقعة عموما بيفالشاطلضابط لمقدار وزمان إيقاعه فيه، ظر والاجتهاد هو النّ اف

ى العقل كما ربط ورة علظلأن تحديدها يوصي أªا مناطق مح في دائرة العبادات بمراتب الضرورoت،
الواجبات غير المحددة بمراتب الحاجيات والتحسينيات 5لنظر إلى أصل الواجبات المحددة، فهي تدنو 
عن رتب الضرورoت، لأن أصل تشريع الواجبات الكفائية هو رفع الحرج الواقع في الواجبات المحددة،  

، أو رفع الحرج عنه، وهذا لا الواجب المحددفي نفاق قات فهي راجعة إلى تحسين وجوه الإكالصد
  يتعارض مع كونه واجبا على الكفاية، لأن الوجوب فيه جاء من جهة الكفاية إذا تعلق الأمر 5لكل.

لأحدهما، وهو  يتحمضد، لم د وغير المحدّ بشبه من المحدّ  ر أخذخآضر5  كذلك  الشاطبي ذكرو     
 لم يتمحض لإحدى بيالضرب كما يرى الشاط، فهذا )1(محل اجتهاد، كالنفقة على الزوجة والأقارب

W ر ظ5لنّ  هااحدالمراتب الثلاث، الضرورية أو الحاجية أو التحسينية ابتداء، وإنما يترجح إلحاقه
منها الظرف والحالة للمنفق عليه  ؛المبني على مراعاة جوانب عدة ؛والاجتهاد المستقل في كل واقعة

فاق هل هي نلترجيح، و5لتالي تعيين درجة الإغنيا أو فقيرا، فمثل هذه الملابسات لها دور مهم في ا
  من الضرورoت أو الحاجيات أو التحسينيات.

 ر انضباط الأحوالسا�م لمرتبة المصلحة فيه، بسبب عرك هذا الضرب لأنظار ا«تهدين وتقدير وتُ     
"فالضرب الأول لاحق بضرورoت الدين، ولذلك محض 5لتقدير والتعيين، والثاني  :بيفيه، قال الشاط

كل إلى اجتهاد المكلفين، والثالث آخذ من الطرفين بسبب و لاحق بقاعدة التحسين والتزيين، ولذلك 
  )2(".متين، فلا بد من النظر في كل واقعة على التعيين، والله أعلم

أنه لو حصل فيه الضبط 5لتحديد من الشارع مع أن الواقع هو  :هوالشاطبي بعسره  ومقصود   
، لذلك كان متروكا لأنظار ا«تهدين شقةاختلاف الحال فيه 5لنسبة لأحوال المكلفين لوقع الحرج والم

  .ثة حسب مقتضى الحال، والله أعلميلحقونه 5لمراتب الثلا
ومنه يمكن أن نستنتج أن مرتبة الضرورoت لما كانت مصالحها أعظم كانت محددة، ومعينة من     

مصالحها، وهو ما يلاحظ في الواجبات المحددة تفوت لا  حتى غير موكولة إلى أنظار ا«تهدينالشارع 
ت، فهي موكولة نة والمقدرة، بخلاف الواجبات غير المحددة، التي تدخل تحتها سائر فروض الكفاoالمعيّ 
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في تحديد مقدارها، وتحصيل مصالحها إلى أنظار ا«تهدين، لأن تفويت جزء منها يحتمل، والمقدار 
  الأكبر المحقق منها يعين الواجب المحدد، ويرفع عنه الحرج ويحسنه، لذا أوكل إلى أنظار ا«تهدين.

د تحديد ات غير المقدرة، لم تحدّ التحسينية التي تعلقت �ا الواجب وعليه فالمصالح الحاجية و   
ومن جهة أخرى فمن أمعن النظر يلاحظ أن  ؛هذا من جهة ت التي تقع في مرتبة الضرورoتالواجبا

المصالح الضرورية لما كانت لا غنى عنها، وينتج عن فو�ا الهرج وفقدان الحياة، عمد الشارع إلى 
ف رحمة به وكفاية له، وأما المصالح الحاجية تحديدها وتعيينها مقدارا وزما}، حتى لا تفوت المكل

ا لم تكن ضرورية في أصلها، أجراها الشارع على عدم الانضباط، تحصيلا لوجوه والتحسينية، فلمّ 
  الإمكان التي يقدرها ا«تهد، لتجب على المكلف، والله أعلم.

  : قاصدي الواجب 2عتبار المخاطب بهالبعد المــــ  3

  :إلى واجب عيني، وإلى واجب كفائي 5عتبار المخاطب بهينقسم الواجب  
  : قصد الشارع من الواجب العيني -

لم يتحدث الشاطبي عن قصد الشارع من الواجب العيني، في مسألة مستقلة كما فعل مع الواجب     
الكفائي، إلا أن مخاطبة آحاد المكلفين، 5لواجب العيني، دون مجموعهم أو بعضهم، يفيد بعظم 
المصالح المقصودة منه، ويدل على كونه في أعلى رتب المصالح، قال الشاطبي : "فأما كوªا عينية، 

بحفظ نفسه قياما بضرورoت  فعلى كل مكلف في نفسه، فهو مأمور بحفظ دينه اعتقاد وعملا، و
مارة هذه بحفظ نسله التفا� إلى بقاء عوضه في ع حياته، وبحفظ عقله حفاظا لمورد الخطاب من ربه، و

 تكليف آحاد، و5لتالي فإن )1(بحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة" الدار ...، و
لا تفوت  حتى ةالضروري همهو تحقيق وتحصيل مصالح المقصد الشرعي منه المكلفين 5لواجب العيني

لح نفسه فليس على "أن كل من كُلّف بمصا قرر الشاطبي: ولذلك ،5لتقاعس أو الإ}بة عن تحصيلها
   )2(".غيره القيام بمصالحه مع الاختيار
  :يلي واستدل الشاطبي على ذلك بما

ينية لا سبيل إلى النيابة فيها لأªا " من قبيل العبادات انقسام المصالح إلى دينية ودنيوية ، فالدّ  -1
الشرعية لا يقوم فيها أحد  داتن " التعبُّ لأ ، )3(هه إلى الواحد المعبود "اللازمة للمكلف من جهة توجّ 
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، و عمل العامل لا يجتزي به غيره ، ولا ينتقل 5لقصد إليه،  عن أحد ،ولا يغني فيها عن المكلف غيرهُ
الدنيوية فعلى فرض أنه مكلف �ا فقد تعينّت أما  ، و )1(ولا يتّهب إن وهب، ولا يحمل إن تحمِّل"

ف �ا أصلا ،إذ الحاصل أªا إن اختصت 5لمكلف كلّ عليه وسقطت عن الغير بحكم التعيين، إذ لم يُ 
  )2(.فلا نيابة

لو كلف �ا الغير لما وجبت على من تعيّنت عليه ولما خوطب �ا ألبته، لأن المقصود من ذلك  -2
هو جلب مصلحة أو درء مفسدة، وإذا قام �ا هذا الغير بحكم التكليف يلزم من ذلك ألا يكلف �ا 

  )3(.رض أنه مكلف �ا على التعين وهذا لا يصحمن تعينت عليه، وقد ف
القول بتكليف الغير �ا يكون إمّا على التعيين وإما على الكفاية ولا يصح تقديرهما ، ذلك أن -3

القول على الكفاية  فالفرض فيه أنه على المكلف عينا لا كفاية  القول 5لتعيين قد تقدّم بطلانه، و
   ) 4( .عليه وغير واجب عليه في حالة واحدة و هو محال فيلزم منه أن يكون واجبا عينيا

  : قصد الشارع من الواجب الكفائي -

مسألة تعيين المخاطب في الواجب الكفائي 5عتبار المصلحة ا«تلبة به، أو المفسدة الشاطبي ربط    
من جهتين، وهما الكلية والجزئية، كما  المستدفعة به، و�ذا الاعتبار نظر الشاطبي للواجب الكفائي

  يلي: 
ه على الجميع، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن من جهة أنه كلي الطلب: أي: "أنه متوجِّ -1

، وعلق )6(سببها على الجملةب، لأن القيام بذلك الفرض قيام لمصلحة عامة، فهم مطلوبون )5(الباقين"
فهذا  بار مجموعة فروض الكفاoت، وإلابقوله : "أي : 5عتبينا مراد الشاطبي الشيخ عبد الله دراز م

إن الإثم على بعض المكلفين المتأهلين للقيام به، ويتفرع على هذا أنه إذا لم يقم به أحد، ف بإنما يتوج
  )7(".المتأهلين فقط، هذا مراده صلا يعم المكلفين، بل يخ

                                                           

 (1  .521ص:2جالموافقات، ،شاطبيال)   

 (2 .  521و ص: 635ص:2المرجع السابق،ج )
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عبا، إلا ب شوينقسم أقساما وربما تشعّ   أن فيه تفصيل،بييرى الشاط :من جهة أنه جزئي الطلب -2
لأن )1(لى بعض المكلفين المتأهلين للقيام بهإأن الضابط له في الجملة: أن الطلب الكفائي يتوجه 

، وإذا كان  )2("المقصود بفرض الكفاية تحصيل المصالح ودرء المفاسد، دون ابتلاء أعيان المكلفين"
فيها ولا يعيد، فإنه من 5ب تكليف مالا يطاق  ديبيُ  لا من كذلك فـ "لا يصح أن يطلب �ا

  )3(".5لنسبة للمكلف، ومن 5ب العبث 5لنسبة إلى المصلحة ا«تلبة أو المفسدة المستدفعة
إلى نتيجة مفادها أن القادر هو  منها اعتبار نظرة الشاطبي المقاصدية للواجب الكفائي، خلصف   

قادر مطلوب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام المطلوب Wقامة الفرض الكفائي، وغير ال
القادر إلا 5لإقامة، من 5ب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، و�ذا الوجه يرتفع مناط الخلاف 

  )4(.فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر
Wطلاق، ولا وقد قرر الشاطبي أن فرض الكفاية: "لا هو على الكافة Wطلاق، ولا على البعض    

حتى  بل لا يصح أن ينظر فيه نظر واحد هو مطلوب من حيث المقاصد دون الوسائل، ولا 5لعكس
  )5(".نحو من هذا التفصيل، ويوزع في أهل الإسلام بمثل هذا التوزيع، وإلا لم ينضبط القول فيهبيفصل 

المذكورة، ذلك لأن محاولة وجه واحد من الوجوه ب يعسر انضباط الواجب الكفائ الشاطبي قرر   
ضبطه بوجه يحصل منه اختلال في وجه آخر لا يمكن إهماله في حقيقة الأمر، لأنه يمثل حالة من 

مع بين ما قاله ته، وقد قدم نظرة أشمل وأوسع، تشمل جميع الأوجه، وتلائم بينها ممثلة في الجحالا
  صلحة المحتاج إليها، والله أعلم.الكفائي، وذلك يحدده الواقع، ورتبة الم واجبالعلماء في ال

مثل لتحقيق مصلحة الأمر الأ  أنبيوللخروج من عسر انضباط الواجب الكفائي يرى الشاط   
  الوسائل. تماما كمسألة المقاصد وة حتكام إلى قاعدة الجزئية والكليالكفائي هو الا

الوجوب  نّ أقية، فكببمعونة ال ه الجمع بين القادر المنفذ لفوجه المصلحة في الكفائي يتحقق عبر   
انقسم بينهم بنسب يسودها التآزر لتحقيق هذه المصلحة، لذا "يتعلق الوجوب 5لكل حتى لا يضيع 

ودة منه، كوªا تقع في مرتبة الضرورoت لأªا تعلقت بمصالح عامة، صق، فتضيع المصالح الم)6(الواجب"
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 5لمقاصد بيكالضرورoت العينية، لذا ربطها الشاطوالمصالح العامة تجري مجرى الضرورoت تماما  
: "وأما كوªا  بيالأصلية الكفائية لتجردها عن حظوظ النفس، وتعلقها 5لصالح العام، قال الشاط

كفائية، فمن حيث كانت منوطة 5لغير أن يقوم �ا على العموم في جميع المكلفين، لتستقيم الأحوال 
  )1(".�ا العامة التي لا تقوم الخاصة إلا

وقد جعل القرافي في تكرر المصلحة وعدم تكررها، قاعدة على ضوئها تفهم الواجبات العينية،     
والواجبات الكفائية في الشريعة الإسلامية حيث قال : "هذه القاعدة هي سر ما يشرع على الكفاية، 

هو الذي يكون على  وما يشرع على الأعيان، تكرر المصلحة وعدم تكررها، فمن علم ذلك، علم ما
  )2(".الكفاية، وما هو الذي يكون على الأعيان في الشريعة

  وقال كذلك: "الذي يوصف kنه فرض كفائي له شرطان:  
  أن يكون فيه مصلحة شرعية أو وسيلة لمصلحة شرعيةأحدهما: 

  )3(".تكررهب تهأن يكون ما تكرر مصلحالثاني: و 
  .تعيينه وعدم تعيينه 2عتبار للواجب القاصدي البعد ــــ 4

  ــــ قصد الشارع من الواجب المخيرّ:
 دون غيرها بينها أشار الشاطبي إلى مسألة الواجب المخير، وهل للشارع قصد في إحدى الخصال   

ها يسير على بقوله : "ليس للشارع قصد في إحدى الخصال دون ما بقي، وإنما القصد هو الإتيان kيِّ 
، وأنه راجع إلى رفع الحرج خيرّ �ذا يكشف عن مقصد الشارع في الواجب الم، فالشاطبي )4(المكلف"

  أن التخييرد لا خيرة فيه، وذلك من جهة تحديد هذه الخصال هو تعبّ  إلا أنه ،والتيسير على المكلف
يه مساحة لحظ المكلف، وهو ما يفسر فف لمخيرّ بد، وأما ما بين حدود اعن إطار التع المكلف لا يخرج
  التيسير ورفع الحرج في الواجب المخير والله أعلم.فسحة 

    )5(يرفي قسم الواجب المخير إلى قسمين :صشي في هذا المقام أن الزركذكر القد  و
، وذلك ككفارة اليمين، فإªا ترجع إلى شهوة المكلف، إن شاء على فاعله مراعاة الأصلح يسما ل-

  الأصلح ولا حال المساكين.أعتق وإن شاء أطعم، ولا يجب عليه مراعاة 
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في الكافر  والفداء والرق ما يجب على فاعله مراعاة الأصلح، كتخيير الإمام بين القتل والمنّ  -2
  الأسير وفقا للمصلحة الراجحة في كل ذلك.

المعين، إلا أنه في الواجب   يشر الشاطبي إلى قصد الشارع لم: قصد الشارع من الواجب المعينّ ــــ 
من  هه واجب عيني على آحاد المكلفين، 5عتبار تقدير نّ تصريحه kن حاصل الواجب المحدد أيفهم من 

5عتبار تعيين الفعل المطلوب به من الشارع،  عيني أنه واجب حاصل الواجب المعينّ  ذلك، ك)1(الشرع
  و5لتالي إلحاقه برتبة المصالح الضرورية الدينية.

  : 2عتبار المقاصد والوسائلللواجب [لثا : البعد المقاصدي 

نظر الشاطبي إلى الواجبات الشرعية نظرة مقاصدية مصلحية، ميز فيها بين المطلو5ت الشرعية     
وإلى  ؛انقسام تلك الواجبات إلى ما يكون مقصودا لذاتههو  ، ومعتمد هذا التمييز عندهللفعل الجازمة

 عض الواجبات، منه ما يكون مقصودا: "وبولما للمقصود، وفي هذا المعنى يقما يكون وسيلة وخاد
وهو أعظمها، ومنه ما يكون وسيلة وخادما للمقصود، كطهارة الحدث، وستر العورة، واستقبال 

  )2(".القبلة، والأذان للتعريف 5لأوقات، وإظهار شعائر الإسلام مع الصلاة
لقد أمعن الشاطبي النظر في دائرة الواجبات الشرعية، وبيان ذلك أªا 5لرغم من كوªا تقع في مرتبة    

واحدة ضمن منظومة الأحكام التكليفية، ألا وهي مرتبة الإيجاب، حيث يستوي فيها الطلب الجازم 
ظر المقاصدي 5عتبار النللفعل 5عتبار تعلقه 5لمكلف، هذا من جهة النظر الأصولية، إلا أنه 

ز بينها بناء على أوليتها في المقصد و Ìنويته، حيث فرق بين الواجبات المقصودة فقد ميّ  المصلحي،
ذكره العز بن عبد ها في الرتبة الفعلية، وهذا الأمر نفسه مُ لذا�ا، و بين الواجبات التي تسبقها وتقدَّ 

: مقاصد والمفاسد، إلى ضربين بار المصالححيث قسم الأحكام الشرعية 5عت السلام من قبل،
  )3(.ووسائل

حيث قال: "موارد الأحكام على قسمين : مقاصد وهي : المتضمنة للمصالح  وكذلك تلميذة القرافي
  )4(".والمفاسد في أنفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها
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قصودة الأعمال والتصرفات الم هي"المقاصد  على ذلك بقوله: وأما عند ابن عاشور فقد أكدّ 

، وأما الوسائل : "فهي الأحكام التي شرعت لأن �ا تحصيل أحكام أخرى، فهي غير )1(لذا�ا"

مقصودة لذا�ا بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل، إذ بدوªا قد لا يحصل المقصد، أو 

  )2(".يحصل معرضا للاختلال والانحلال

وجودها أحكام المقاصد، فإن ابن عاشور يرى أن الوسائل ولما كانت أحكام الوسائل تسبق في     

تشمل كلا من الأسباب والشروط، وانعدام الموانع، وكل ما يفيد معنى قال ابن عاشور : "ويدخل في 

الوسائل الأسباب المعرفات للأحكام والشروط، وانتقاء الموانع، ويدخل فيها أيضا ما يفيد معنى،  

لذا    )3(". في كوªا وسائل إلى تعرف مقاصدهم فيما عقدوه أو شرطوهكصيغ العقود، وألفاظ الواقفين

  )4(.تعلق خطاب التكليف �ا لتحصيل مقاصدها

و5لعودة إلى الشاطبي، فإنه لم يكتف بتقسيم الواجبات الشرعية إلى مقاصد ووسائل فقط، بل أنه     

بمراتب المصالح الشرعية، من خلال قوة إفضائها إليها  بربط تلك الأحكام الوجوبية همعانيإلى  هتجاوز 

أو ضعفها، فجعل الواجبات المقصودة لذا�ا مشروعة من 5ب المقاصد، لتعلق مراد الشارع الحكيم 

ة هرم المطلو5ت الشرعية، لإفضائها بنفس أحكامها، وعلق قصده عليها 5لذات، فكانت في قمّ 

الح المقصودة من تشريعها ألا وهي المصالح الضرورية المراعاة في كل المباشر إلى إيجاد أعلى مراتب المص

  ملة.

وجعل الواجبات التي تسبق وتقدم الواجبات المقصودة لذا�ا، من 5ب الوسائل، فهي وإن كانت      

مطلوبة kعلى مستوoت الطلب الشرعي، كالمقصودة لذا�ا، من الناحية الأصولية، إلا أن عدم 

، في موقع الخدمة بيباشر للمصالح الضرورية جعلها تقع 5لنظر المقاصدي عند الشاطإفضائها الم

لة لها، كإظهار ة وحائمة حول المصالح الضرورية، سواء كانت مكمّ للمقصود الأصلي، فهي حافّ 

مة في مرتبة الحاجيات المتمّ ، أو كانت )5(شعائر الدين، كالصلاة جماعة للفرائض والجمع والسنن

                                                           

  .415ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،ص: )1(
  .417،ص:المرجع السابق )2(
  .418،ص:المرجع السابق )3(
  .420،ص:المرجع السابق )4(
  .341ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )5(
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oت كالطهارة وستر للضرورoت كالأذان للتعريف 5لأوقات، أو في مرتبة التحسينيات المتممة للضرور

  )1(.العورة وأخذ الزينة

راتب المصالح، يقول الشاطبي : "الأوامر في لم ومنها الواجبات الشرعية حكامن الأوفي 5ب تضمُّ    

الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحدا، وأªا لا تدخل تحت قصد واحد، فإن الأوامر المتعلقة 

5لأمور الحاجية ولا التحسينية، ولا الأمور المكملة للضرورoت كالضرورoت أنفسها، بل بينهما 

وقال العز بن عبد السلام : "طلب الشرع لتحصيل أعلى الطاعات كطلبه لتحصيل  )2(".تفاوت معلوم

أد}ها في الحد والحقيقة، كما أن طلبه لدفع أعظم المعاصي كطلبه لدفع أد}ها، إذ لا تفاوت بين 

طلب وطلب، وإنما التفاوت بين المطلو5ت من جلب المصالح، ودرء المفاسد، ولذلك انقسمت 

فاضل والأفضل، لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل، وانقسمت المعاصي إلى الطاعات إلى ال

  )3(".الكبير والأكبر، لانقسام مفاسدها إلى الرذيل والأرذل

ومن خلال بيان انقسام الواجبات الشرعية إلى مقاصد مطلوبة لذا�ا، ووسائل خامة لها، تبين     

على رتبة الواجبات التي تسبقها و تقدمها في الرتبة، قال فضل وشرف رتبة الواجبات المقصودة لذا�ا، 

العز بن عبد السلام في بيان رتب المصالح وشرف المقصود لذاته : " أحدهما : مصلحة أوجبها الله عز 

وجل نظرا لعباده، وهي متفاوتة الرتبة، منقسمة إلى الفاضل والأفضل والمتوسط بينهما، فأفضل 

"الوسائل  بل نقل القرافي إجماع العلماء على ذلك فقال: ،)4(."هنفسه لغير المصالح ما كان شريفا في 

  )5(".أبدا أخفض من رتبة المقاصد إجماعا

أعمق مبرزا فيه الجزئية والكلية في  ا مقاصدoطلإجماع ولكن يضيف شر او الشاطبي لم يخرج عن هذا   

دائرة المقاصد والوسائل، بين أن حكم الواجب الذي يكون وسيلة، مع الواجب المقصود، هو 

.... فمن حيث كان وسيلة، حكمه مع المقصود حكم  الوجوب 5لجزء دون الكل، قال الشاطبي: "

  )6(".المندوب مع الواجب، يكون وجوبه 5لجزء، دون وجوبه 5لكل

                                                           

  .340ص:2،جالشاطبي، الموافقات )1(
   .177ص:3،جالمرجع السابق )2(
  .25السلام، قواعد الأحكام،ص:العز بن عبد  )3(
  .58ص:رج السابق،الم )4(
  .107ص:2القرافي، الفروق،ج )5(
  .147ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )6(
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م الواجبات المقصودة لذا�ا، هو وجو�ا على أن حكم الواجبات الذي تسبق وتقدَّ  يرى الشاطبيف   

آحاد المكلفين، دون وجو�ا على مجموعهم، وبيان ذلك أن القاعدة التي قررها العلماء هي أن 

   )1(.الوسائل لها أحكام المقاصد

بات المقصودة لذا�ا، وخوطب �ا أعيان فبذلك تكون مقدمة الواجب أو الوسائل، في الواج  

  المكلفين، واجبة التحصيل كطهارة الحدث، وستر العورة، واستقبال القبلة، مع القدرة عليها.

و�خذ مقدمة الواجب أو الوسائل، حكم المندوب مع الواجب، كالأذان للتعريف kوقات الصلوات، 

لمطلوب بفعل آحاد المكلفين، أو جملة منهم، وإظهار شعائر الإسلام، فإنه يتأدي الواجب ويحصل ا

  وسيأتي الحديث عن هذه المسألة بشيء من التفصيل في مطلب البعد المقاصدي للمندوب.

ري على وزان واحد من حيث الحد والحقيقة القول kن الواجبات الشرعية، تج وفي الختام يمكنني    

الأصولية، وتنقسم إلى مقاصد ووسائل من حيث الحقيقة المقاصدية، وأحكام المقاصد ذاتية، وأحكام 

 5لكشف عن مصالح الأحكام المقصودة لذا�ا، وعن مصالح بيالوسائل تبعية، لذا قام الشاط

بمقدمة الواجب، وبين علاقة مصالح الوسائل  الأحكام الخادمة لها أو ما تعرف في البحث الأصولي

بين الواجبات الشرعية، وبين المصالح  بمصالح أحكام المقاصد، من خلال إظهار الارتباط التشريعي

  .كملاتالمقصودة من تشريعها في أبعادها الضرورية و الحاجية والتحسينية و الم

  : للواجب المقاصديالتفصيلي  خلاصة البعد 

  الحقيقة. الشرعية 5عتبار النظر الأصولي تجري على وزان واحد من حيث الحد و الواجبات-1
إلى أقسام متنوعة، وقصد الشارع الحكيم من ذلك  واجبات الشرعية 5عتبارات متعددةتنقسم ال -2

  .ية والحاجية والتحسينيةالتنوع هو حفظ المصالح في مراتبها الثلاث الضرور 

وعينه المطلوب فيه، وألزم به أعيان المكلفين، فالقصد منه هو حفظ ده الشارع كل واجب حدّ  -3

  المصالح الضرورية.

قصد الشارع في الواجب غير المحدد هو حفظ المصالح الحاجية والمصالح التحسينية، لذا فلم ينص  -4

  الشارع على مقدارها، وأوكلها إلى أنظار ا«تهدين.

 صيل مصالحه دون النظر إلى فاعلها من المكلفين، أماقصد الشارع في الواجب الكفائي هو تح -5

، فاoت5عتبار مجموع فروض الكبه  جميع المكلفين مخاطبينيكون من خلال مفهوم الكلية والجزئية 

                                                           

  .875ص:3القرافي، الفروق، ج؛ و  58العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،ص:  )1(
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و5عتبار آحاد الفروض الكفائية، فبعض المكلفين المتأهلين للقيام به هم المخاطبون به، وعليه فغير 

  القادر المتأهل، وتمكينه من مباشرة فعله تحصيلا لمصلحته.القادر مطلوب Wقامة 

 من تخيير المكلف في أحد المعينات، هو رفع الحرج واليسير على قصد الشارع في الواجب المخيرّ  -6

  المكلف.

قصد الشارع في الواجب المؤقت، سواء كان موسعا أو مضيقا، هو بيان ا«ال الزمني لتحصيل  -7

  كل الوقت المحدد.  مصلحة الامتثال في

  قصد الشارع في الواجب المطلق، مشعر 5لمسارعة لتحصيل مصلحته في أول أزمنة الإمكان. -8

  قصد الشارع من أحكام الواجبات المقصودة لذا�ا هو إيجاد المصالح الضرورية. -9

حسينية قصد الشارع من أحكام الواجبات المقصودة لغيرها هو إيجاد المصالح الحاجية أو الت -10

  الخادمة للمصالح الضرورية.

مفهوم الكلية والجزئية مطرد في الواجب، سواء كان مرادفا للفرض كما هو مذهب الجمهور، أو   -11

كان غير مرادف له كما هو مذهب الحنفية، بناء على إفضاء فعله إلى حفظ المصالح الضرورية، 

  مطلوب 5لجزء والكل معا.وإفضاء تركه كلية إلى هدم المصالح الضرورية، لذا كان 

تبدو العلاقة وثيقة بين الارتباط التشريعي للواجبات، وبين جلب المقاصد المقصودة منها في -12

  أبعادها الضرورية والحاجية والتحسينية.
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   .بيالمندوب عند الشاطالمقاصدي التفصيلي  الثاني: البعد  فرعال

ا سأتعرض للمندوب ن5عتبار النظرة الأصولية، وفيما يلي ه أشرت فيما سبق للمندوب وأقسامه    

  من منظور الشاطبي المقاصدي، محاولا إبراز الأبعاد المقاصدية من تشريعه.

  زت نظرة الشاطبي للمندوب من خلال مستويين اثنين: تميّ 

  5عتبار الكلية والجزئية. أولا:

  : 5عتبار خدمته للواجب.المستوى الثاني [نيا:

  : للمندوب 2عتبار الكلية والجزئية: البعد المقاصدي أولا

أخضع الشاطبي المندوب أثناء دراسته له، لمسألة الكلية والجزئية و�ثيرها في اختلاف حكمه،    

  و5لتالي انعكاسها على المصالح ا«تلبة، أو المفاسد المستدفعة، فعلا أو تركا له.

أصلا وابتداء، الطلب لفعله غير جازم، يثاب فاعله، ولا  فالمندوب 5لجزء هو ما شرع للمكلفين   

، قال العز بن عبد السلام عن مصالح أو غير المؤكدة يعاقب �ركه، سواء كان من السنن المؤكدة

  المندو5ت: "الضرب الثاني من المصالح، وهو ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه وهو ضر5ن: 

  ندب إليه. االإقامة ....، وما يفعل 5لأموات ممّ  الأذان وأحدهما: سنة على الكفاية: ك

الثاني: سنة على الأعيان: كالرواتب، وصيام الأoم الفاضلة، وصلاة العيدين، والكسوفين، والتهجد 

  )1(سكين، والصدقات المندو5ت."... والتطوع 5لنّ 

ؤكدة هو حفظ المصالح الحاجية،  العز في موضع آخر أن قصد الشارع من تشريع المندو5ت الموبينّ   

والمندو5ت غير المؤكدة هو حفظ المصالح التحسينية، حيث قال : "وفعل السنن المؤكدات الفاضلات 

 من الحاجات، وما عدا ذلك من المندو5ت التابعة للفرائض، أو المستقلات كالتتمات و

  )2(".التكملات

  )3(".ي من 5ب التحسينياتا هوقال الشاطبي: "حقوق الله إن كانت ند5، إنمّ 

تجاوزا به من النظرة  يتبين عمق نظرهما في المندوب، إذومن خلال ما صرح به العز والشاطبي،     

التجريدية لطلب فعله، لا على سبيل الإلزام، إلى النظرة المقاصدية المصلحية في أبعادها الحاجية، 

  والتحسينية.

                                                           

  .53العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،ص: )1(
  .341،ص:المرجع السابق )2(
  .215ص:3الشاطبي، الموافقات،ج )3(
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لكن المندوب 5لجزء قد يختلف حكمه طردo، بناء على فرض ترك فعله إلى أن يصير واجبا في     

مقابل ترك المندوب مطلقا، في جميع الأحوال والأوقات، وأثر هذا الترك الكلي على المصالح المقصودة 

كان الفعل من شرع المندو5ت، وهي كما سبق المصالح الحاجية والتحسينية، لذا قال الشاطبي: "إذا  

مندو5 5لجزء، كان واجبا 5لكل، كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها، وصلاة الجماعة، والعيدين 

وصدقة التطوع، والنكاح، والوتر، و الفجر، والعمرة، وسائل النوافل الرواتب، فإªا مندوب إليها 

  )1(".5لجزء، ولو فرض تركها جملة لحرج التارك لها

ة لا على جهة فعله، وإنما على فرض تركه كليا، وأثر الشاطبي النظر في المندوب، هذه المرّ  قعمّ     

  هذا الترك، على مراتب المصالح الشرعية، وذلك 5لنسبة إلى الأفعال، أو إلى ما يقوم �ا من المكلفين.

اح، أمور مندوب إلى فبالنظر إلى ما يقوم �ا من المكلفين، نجد أن الأذان والإقامة الجماعة، والنك

فعلها على مستوى الآحاد، أي المستوى الجزئي، ولكنها واجبة على مستوى الجماعة، وهو المستوى 

الكلي، لا يجوز أن يتركها الجميع لما في ذلك من هدم المصالح التحسينية، والحاجية، والإخلال 

 )2(.5لمصالح الضرورية

 هدموقات والأحوال، يترتب عليه 5ت الشرعية، في كل الأفالترك الكلي من جميع المكلفين للمندو     

  )3(.، وينتج عنه اختلال بوجه ما في المصالح الضروريةطلاقصالح الحاجية، أو التحسينية Wلما

أن تركها في  و5لنظر إلى الفعل المندوب إليه، نجد أن صلاة الجماعة، والوتر والعيدين ....، بمعنى    

لو فرض تركها ح صاحبها، ولكن فعلها واجب 5لكل، بمعنى أن أنه بعض الأحوال والأوقات، لا يجرّ 

لأن في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين الذي  ته،كها فلا تقبل شهادر الت مجرّحاجملة، لكان ذلك 

  )4(.هو أمر كلي ضروري

، فإن منها ما يكون واجبا على الإطلاق، ومنها ما قال ابن تيمية: "فالتاركون أيضا للسنن مذمومون

  )5(".يكون واجبا على التقييد

5ت كليا، وهو ما يعد مدخلا التجريح، بسبب تجرؤه على ترك المندو و فالمكلف استوجب الذم     

للمصالح الحاجية أو التحسينية، و5لتالي إيقاع  هادمواجبات، فترك المندو5ت كليا على ال جرأةلل
                                                           

  .131ص:1،جلشاطبي، الموافقاتا) 1(
  .47نعمان جغيم، تيسير الموافقات للإمام الشاطبي،ص:) 2(
  .349ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )3(
  .48،تيسير الموافقات،ص: نعمان جغيم )4(
  .253ص:2جابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم،) 5(
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الاختلال 5لمصالح الضرورية، و�ذا تبين أن الترك الكلي للمندو5ت، سواء 5لنظر إلى الأفعال، أو 

أو 5لاختلال على مراتب المصالح  يعود إما 5لكرّ   سلبيله �ثير ؛نظر إلى من يقوم �ا من المكلفين5ل

ن وجهة النظر المقاصدية عند بيان معنى الكلية والجزئية في المندوب، مبالمقصودة من تشريع فعلها، و 

   يمكنني أن أقول:بيالشاط

أن معنى الجزئية في المندوب، هو حفظ المصالح الحاجية، والتحسينية، من جانب الوجود، 5عتبارها  -

ل هذا : "فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حو بيخاصة، ومكملة للمصالح الضرورية، ولهذا قال الشاط

لها، بحيث ترفع في القيام �ا واكتسا�ا المشقات، وتميل �م مّ كت، إذ هي تتردد على الضرورoت الحمى

، وقال أيضا: "وهكذا الحكم في التحسينية، لأªا تكمل ما )1(فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور"

اجي هو حاجي أو ضروري، فإذا كملت ما هو ضروري فظاهر، وإذا كملت ما هو حاجي، فالح

  )2(".مكمل للضروري، والمكمل للمكمل مكمل

التحسينية من وأن معنى الكلية في المندوب على فرض تركه مطلقا، هو حفظ المصالح الحاجية، و  -

ا سواها بوجه ما في المصالح مقع أو المتوقع فيها، و5لتالي فيفع الخلل الوابدجانب العدم، وذلك 

، )3(إبطال المكملات Wطلاق، إبطال الضرورoت بوجه ما"الضرورية، قال الشاطبي: "قد يكون في 

وقال أيضا: "قد يلزم من اختلال التحسيني Wطلاق، أو الحاجي Wطلاق اختلال الضروري بوجه 

  )4(".ما

ومن خلال بيان مفهوم الكلية والجزئية في المندوب، وأثرها على مراتب المصالح الشرعية، تبدو     

العلاقة وثيقة بين الارتباط التشريعي للمندو5ت، وبين جلب المصالح المقصودة منها في أبعادها 

  الحاجية والتحسينية.

   .[نيا : البعد المقاصدي للمندوب 2عتبار علاقته للواجب

واجب، بنظرة أعم يرى الشاطبي أن المندوب 5لجزء في أصل تشريعه، إذا وسع النظر في علاقته 5ل    

كان من جنس الواجب أو من غير من جنسه وجد أنه خادم   أو غير مؤكد، من أن فعله مؤكد

  :را به، قال الشاطبيللواجب، سواء كان مقدمة له، أو مذكّ   ومكمّل 
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دته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له، أو تكميل جأعم من الاعتبار المتقدم، و  "المندوب إذا اعتبرته

  )1(".، كان من جنس الواجب أولاا بهله، أو تذكار 

ومثل للمندوب الذي من جنس الواجب، بنوافل الصلاة مع فرائضها، ونوافل الصيام والصدقة والحج، 

الواجب، 5لطهارات والسواك، وأخذ الزينة مع وغير ذلك مع فرائضها، ومثل للذي من غير جنس 

  )2(.اللسان مع الصيام الصلاة، وبتعجيل الإفطار، و�خير السحور، وكفّ 

 ؛فخدمة المندو5ت للواجبات، تتمثل في التذكير �ا، والاستعداد لها كالطهارة والسواك وأخذ الزينة    

حور مع صيام لاة الفريضة، وكتأخير السّ مع ص افظة على السنن القبلية والبعديةالمح إضافة إلى

فار، فكل هذه المندو5ت السابقة لفعل الواجبات، معينة على غرمضان، واستقباله 5لتوبة والاست

 أدائها 5ستحضار عظمة الرب، والتدبر للآoت، والخشوع في الصلاة المفروضة، وغض البصر، وكفّ 

على المندو5ت، يحافظ على الواجبات من 5ب أولى،  حافظتهبمـاللسان في صيام رمضان، فالمكلف 

ص الذي لا بعد  إن كانت خدمة المندو5ت للواجبات لو منه فعل الواجبات،  يخأدائها، فهي تجبر النق

  ة الخشوع في الصلاة، وما وقعت عليه العين، أو ما نطق به اللسان في يوم رمضان وغيرها.لّ قك

ب للواجب بقوله : "اعلم أن الأوامر تتبع المصالح، كما أن النواهي ربط القرافي خدمة المندو قد و     

تتبع المفاسد، والمصلحة إذا كانت في أدنى الرتب كان المرتب عليها الندب، وإن كانت في أعلى الرتب  

حتى يكون أعلى الندب،  يها الوجوب، ثم إن المصلحة تترقى ويترقى الندب 5رتقائهاكان المرتب عل

  )3(".اتب الوجوبأدنى مر  يلي

ص الذي وقع فيها، قال      فخدمة المندو5ت دائرة حول الواجبات، إما 5لحفظ لها، أو 5لجبر للنق

، فلهذه الأسباب يرى الشاطبي أنه )4(5لضد"و الشاطبي: "متى حصلت المندو5ت كملت الواجبات 

ذلك، كلكل، وفي ذلك يقول : "فإذا كان  لا يجوز  ترك المندو5ت كلية، و5لتالي ألحقاها 5لواجب 5

، فالأذان )5(فهو لاحق بقسم الواجب 5لكل، وقلم يشذ عنه مندوب يكون مندو5 5لكل والجزء"

لين للواجبات، فهما من المندو5ت والإقامة وغيرهما، لم يقصدا لذا�ما، بل جعلهما الشارع مكمّ 
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زء، لكن 5عتبار خدمتهما للواجب، صارا واجبين المكملة للواجب والخادمة له، طلبهما الشارع 5لج

  )1(.5لكل

أما من جهة النظر المقاصدية، فإن مصالح المندو5ت تكون خادمة ومكملة لمصالح الواجبات      

  كذلك وبيان ذلك : 

أنه قد ثبت أن قصد الشارع من تشريع أغلب الواجبات هو حفظ المصالح الضرورية من جانب -

  الوجود.

وثبت أيضا أن قصد الشارع من تشريع المندو5ت، هو حفظ المصالح الحاجية، والتحسينية من  -

  جانب الوجود.

  وكذلك ثبت أن المصالح الضرورية أصل لما سواها من المصالح الحاجية، والتحسينية. -

لا بما سبق فيكون في حفظ المصالح الحاجية، والتحسينية، خدمة للمصالح الضرورية، ولا يتحقق هذا إ

  بيانه من خدمة المندو5ت للواجبات.

وقد يكون في الترك الجزئي للمندو5ت، اختلال في المصالح الحاجية، والتحسينية، لكن لا يلزم منه     

اختلال في المصالح الضرورية، لأن الضروري مع الحاجي، أو التحسيني، كالموصف مع الصفة، وارتفاع 

  )2(.ع الموصوفبعض أوصاف الموصوف، لا يرف

: أن المكلف إذا ما ترك من صلاته بعض الذكر، والقراءة والتكبير، مما يعد مندو5 لا ركنا، ومثال ذلك

   )3(.لا يبطل أصل الصلاة

لنزر اليسير منها، أو بجملة 5ويكون في الترك الأغلبي للمندو5ت، والفعل الجزئي لها، كأن Ôتي     

الاختلال المطلق للتحسيني، أو الحاجي، و5لتالي اختلال الضروري بوجه منها إن تعددت، يلزم منه 

   )4(.ما

: أن المكلف إذا اقتصر في صلاته على الفرائض، فقط لم يكن في صلاته ما يستحسن، ومثال ذلك

لأن المخل 5لمندو5ت المؤكدة أو الخفيفة، قد يخل 5لفرائض والأركان، لأن الأخف طريق إلى 

  )5(.الأثقل
                                                           

  .185.184ص: ،الأصولية عند الشاطبيلقواعد لي المريني، االجيلا  )1(
  .347ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )2(
  المرجع نفسه. )3(
  .349ص:2،جرجع السابقالم )4(
  .350-348ص:2،جالمرجع السابق )5(



 .الشاطبي عند الشرعي للحكم المقاصدي التفصيلي البعد                        :الثاني الفصل

 

 
154 

فالإخلال 5لمندوب مطلقا يشبه الإخلال بركن من أركان الصلاة، وترك الأخير من غير عذر     
مبطل للصلاة، قال الشاطبي : "في ترك المندوب إخلالا kمر كلي فيه، ومن المندو5ت ما هو واجب 

ند5، إنما ، وقال أيضا : "حقوق الله إن كانت )1(5لكل، فيؤدي تركه مطلقا إلى الإخلال 5لواجب"
هي من 5ب التحسينيات، وقد مر أن أصل التحسينيات خادم للضرورoت، وإنما ربما أدى الإخلال 

  )2(".�ا إلى الإخلال 5لضرورoت، وإن المندو5ت 5لجزء واجبات 5لكل
و�ذه النظرة الموسعة لعلاقة المندوب 5لواجب، وبلغة مقاصدية لعلاقة الحاجي والتحسيني     

"أن كل حاجي وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري، ومؤنس ومحسن لصورته  تروري، وجد5لض
الخاصة به، إما مقدمة له، أو مقار}، أو �بعا، وعلى كل تقدير، فهو يدور 5لخدمة على حواليه، فهو 

  )3(".ى به الضروري على أحسن حالاتهأحرى أن يتأدّ 
وخلص الشاطبي إلى أن خدمة الحاجي والتحسيني الضروري أمر يعم 5قي الضرورoت مع     

حاجيا�ا وتحسينيا�ا، حيث قال: "وعلى هذا الترتيب يجري سائر الضرورoت مع مكملا�ا لمن 
  )4(".اعتبرها

  المقاصدي للمندوب : التفصيلي خلاصة البعد 
  الحقيقة. الشرعية 5عتبار النظر الأصولي تجري على وزان واحد من حيث الحد و المندو5ت-1
  .، ومندوب غير مؤكدّ تنقسم المندو5ت إلى : مندوب مؤكدّ  -2
  هو حفظ المصالح الحاجية. قصد الشارع من المندوب المؤكدّ  -3
  هو حفظ المصالح التحسينية. قصد الشارع المندوب غير المؤكدّ  -4
  كم المندوب 5عتبار النظرة الكلية والجزئية.يختلف ح -5
  معنى الجزئية في المندوب هو حفظ المصالح الحاجية والتحسينية من جانب الوجود. -6
  معنى الكلية في المندوب هو حفظ المصالح الحاجية والتحسينية من جانب العدم. -7
و 5لجبر لما يقع فيها من خدمة المندو5ت حافة 5لواجبات، بحيث إما تكون 5لحفظ لها، أ -8

  النقص.
  المصالح الحاجية والتحسينية، دائرة 5لخدمة حول المصالح الضرورية حتى تكون في أحسن أحوالها. -9
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  .والمكروه للحرام قاصديالمالتفصيلي  : البعد  انيالمطلب الث

  للحرام. التفصيلي المقاصديالفرع الأول: البعد  

  للحرام 2عتبار الكلية والجزئية. أولا : البعد المقاصدي   

بين الشاطبي مفهوم الكلية والجزئية في الحرام، وأثر تركه أو فعله على المفاسد المقصودة الدفع به،     

بناء على نظرة كل من الجمهور أو الحنفية، فبحسب نظرة الجمهور في عدم التفرقة بين الحرام والمكروه 

فيصير رد الأمر ذاته، الترك 5لجزء والكل معا، وبحسب نظرة الحنفية يطّ تحريما، يكون الحرام مطلوب 
 من المحرم، عندهم مكروها تحريما 5لجزء وحراما 5لكل، ومن 5ب أولى صالمكروه تحريما الذي هو أخ

  قسمين:  إلى م الحرام بناء على النظرة السابقةقسينالحرام كذلك، و5لتالي 
  والجزئية على الحرام حال الترادف (مذهب الجمهور).: nثير الكلية القسم الأول

المحرم في نفسه، تختلف أحكامه بحسب الكلية والجزئية، 5لنظر إلى دوام  الفعليرى الشاطبي أن     
امتثال المكلف لمقتضاه، أو 5لنظر إلى مخالفة المكلف لمقتضاه، ويقرر أن الحرام 5لجزء حرام في ذاته 
kصل تشريعه، المكلف مطالب فيه بلزوم دوام تركه في جميع الأحوال والأزمان، إلا أن الحرمة فيه 

فاوت درجا�ا طردo كلما تفاوت فعله من المكلف، إلى أن يصير طلب الترك فيه في أعلى تت
oرمة في أعلى درجا�ا حال الفعل المطلق له، وهو معنى وجوبه 5لكل.ته، والحمستو  

  : nثير الجزئية والكلية على الحرام حال عدم الترادف (مذهب الحنفية).القسم الثاني

رد حتى في كذلك أن �ثير النظرة الكلية في اختلاف أحكام الحرام، أمر مطّ   يرى الشاطبيكما      
حالة عدم الترادف بين المكروه تحريما والحرام، فينقلب المكروه تحريما إلى محرم 5لكل حالة فعله مطلقا، 

المحرم  م من 5ب أولى، فيكونو5لتالي يرتقي من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع، وكذلك القول في المحرّ 
  5لجزء محرم 5لكل.

قال الشاطبي في مفهوم الكلية والجزئية، بناء على النظرتين السابقتين للحرام: "وهكذا القول في     
ت في الحكم في مرتبة واحدة وقتا ما، أو دّ الممنوعات، أªا تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء، وإن عُ 

 )1(".بل يختلف الحكم فيهافي حالة ما، فلا تكون كذلك في أحوال أخرى، 
ومثل الشاطبي لها ولأثر المداومة عليها بقوله : "كالكذب من غير عذر، وسائر الصغائر مع     
 في كبرها، وقد ينضاف الذنب إلى الذنب، فيعظم بسبب يرث�داومة عليها، فإن المداومة لها الم
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و النصاب كسرقة نصفه، ولذلك عدّ سرقة ربعه، ولا سرقة كفليست سرقة نصف النصاب  الإضافة، 

  )1(".سرقة لقمة، و التطفيف بحبة، من 5ب الصغائر، مع أن السرقة معدودة في الكبائر

يتصور الهجوم على الكبيرة بغتة من غير سوابق ولواحق من  املّ قال الغزالي في ذات المعنى : "وق    

من  ا عود، ربما كان العفو فيها أرجىولم يتفق إليه ؛... ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة جهة الصغائر،

   )2(".صغيرة واظب الإنسان عليها عمره

مر الأو�ذا يقرر الشاطبي مسألة �ثير الكلية والجزئية، في اختلاف حكم الفعل المحرم، وأن ذلك     

  رم.نخرد لا يوارد واقع مطّ 

ئر مطلقا رع عن الصغاممن يجتنب الكبائر، وأن التوّ وأما ما ذكره الغزالي في مسألة قبول الشهادة     

الشهادة 5لكبائر، فلا خلاف في أن من  لا نخصص ردّ  قال : "فاعلم أ}ّ  ثليس شرطا في قبولها، حي

يسمع الملاهي، ويلبس الديباج و يتختم بخاتم الذهب، ويشرب في أواني الذهب والفضة، لا تقبل 

  )3(".شهادته، ولم يذهب أحد إلى أن هذه الأمور من الكبائر

وب تقدح في وقال كذلك : "الشهادة نفيا وإثبا� لا تدور على الصغائر والكبائر، بل كل الذن    

يخلو الإنسان عنه غالبا بضرورة مجاري العادات، كالغيبة والتجسس، وسوء الظن،  لا العدالة، إلا ما

والكذب في بعض الأقوال، وسماع الغيبة، وترك الأمر 5لمعروف والنهي عن المنكر، وأكل الشبهات، 

السلاطين الظلمة، ومصادقة  الولد والغلام، وضر�ما بحكم الغضب زائدا على المصلحة، وإكرام وسبّ 

الفجار، والتكاسل عن تعليم الأهل والولد جميع ما يحتاجون إليه من أمر الدين، فهذه ذنوب لا 

يتصور أن ينفك الشاهد عن قليلها أو كثيرها إلا أن يعتزل الناس، ويتجرد لأمور الآخرة، ويجاهد 

بل إلا قول مثله لعز وجوده، لم يقة بحيث يبقى على سمته مع المخالطة بعد ذلك، ولو نفسه مدّ 

رد ومجالسة أهل الشرب الأحكام والشهادات، وليس لبس الحرير، وسماع الملاهي، واللعب 5لنّ  تطلبو 

أو الخلوة 5لأجنبيات، وأمثال هذه الصغائر من هذا القبيل، فإلى مثل هذا المنهاج  في وقت الشرب،

  )4(".الكبيرة والصغيرة ينبغي أن ينظر في قبول الشهادة وردها، لا إلى
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الشهادة،   ر في ردّ الشهادة �ا لو واظب عليها لأثّ  ردّ وقال أيضا : "ثم آحاد هذه الصغائر التي لا تُ 

كمن اتخذ الغيبة وثلب الناس عادة، ومجالسة الفجار ومصادقتهم، ولا صغيرة تكبر 5لمواظبة، كما أن 

 5لغناء على الدوام وغيره، فهذا بيان حكم الترنمّ المباح يصير صغيرة 5لمواظبة كاللعب 5لشطرنج و 

  )1(".الصغائر والكبائر

الشهادة  ه من عدم الاقتصار في ردّ ب رة في الحكم، بما صرحيقرر الغزالي أن الكبائر والصغائر مؤثّ     

5رتكاب الكبائر فقط بل ذهب أن الصغائر مؤثرة أيضا، فهو �ذا يقول 5ستواء الكبائر والصغائر 

ام حسب الكلية  في اختلاف الأحكبيعموما وعلى وجه الإجمال، وهو ما يخالف قناعة الشاط

  م المبدأ الذي دافع عنه الشاطبي.يخر والجزئية، و 

مد الغزالي أيضا أن كل الذنوب صغيرة أو كبيرة قادحة، فهو �ذا في مسألة الشهادة قرر أبو حاف    

5لرغم من اختلاف نوعية الذنب (صغيرة أو   ،في الأثر د استواء الأحكام واستواء الذنوبيذهب ويؤك

ر، وهو الشهادة، واعتبر مطلق الذنب مؤثّ  كبيرة)، وينبغي أن تكون الكبيرة أو الصغيرة معيارا لردّ 

لشاطبي من اختلاف الحكم 5ختلاف الكلية والجزئية في الفعل، و5لتالي عدم خلاف ما قرره ا

أن مطلق الذنب  اختلاف درجة الحكم على مطلق الذنب، وخالف الغزالي في هذه الجهة، وأكدّ 

ره من �ثير د لدرجة الحكم بناء على ما قرّ ره الغزالي، لكن النظر في درجة الذنب هو المحدّ ر كما قرّ مؤثّ 

ة والجزئية في اختلاف الأحكام، و5لتالي أحكام الصغائر تختلف عن أحكام الكبائر لاختلاف الكلي

تثنى أبو حامد الغزالي بعض الصغائر المعدودة سدرجة الجرم والمخالفة فيها حسب نظرة الشاطبي، و ي

ر، مؤثّ  هلما قرره من أن عموم الذنب ومطلقمن اللمم ، ويرى عدم قدحها في الشهادة، وهو خرق 

عسر الانفكاك عنها عادة وطبعا، ي أن بعض الصغائر م سبب هذا الاستثناء حيث بينّ لكن نجده قدّ 

سم 5ب الشهادة، ومن هنا لم يشترطها الغزالي، نحقبول الشهادة بعدم ارتكا�ا لا فلو أدى اشتراط

ادات، لكن بغير وذهب إلى التسامح في مثل هذه الصغائر، ولم يشترطها في العدالة في 5ب الشه

ها كبيرة و5لتالي يظهر �ثيرها وتصير ب عليها لصيرّ ظدون مواظبة المكلف عليها، فلو واإطلاق و 

  قادحة.

ه، وعليه يمكن أن وعليه فالغزالي لا يرى في الصغيرة أو الكبيرة معيارا للقدح في 5ب الشهادة كلّ     

، في جزئية صغيرة وهي 5ب الشهادة فقط، والجزئيةشاطبي في اعتبار الكلية أقول أن الغزالي خالف ال

                                                           

  .28ص:5،جالغزالي، إحياء علوم الدين )1(
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وقد قدم أبو حامد الغزالي عذره في خرق مبدأ الكلية والجزئية، و هو انحسام 5ب الشهادة ، لتعسر 
تغافل عنها في ة صغائر يُ عن الصغائر فضلا عن الكبائر، بل ثمّ  طلقالم تحقيقها حالة اشترط الكفّ 

لو من ارتكا�ا في كل زمن 5لنسبة لعموم يخشتراطها لما وجد} من ى ااعتبار العدالة لأنه لو أدّ 
  المكلفين.

به وإن لم يصرح  معيار الكلية والجزئية في غير 5ب الشهادة، فيبدو أن الغزالي يقرّ عن أما     
لتي يعسر الانفكاك أن الصغائر ا مه في الشهادة، وأقرّ لح، لأنه عاد بعد الاستثناء الذي قدّ ط5لمص

رت، لأن المواظبة على الصغائر تنهض مؤثرا استحق التفات الشارع إليه عليها المرء أثّ  ها، إن واظبعن
والله  ية والجزئية عند الشاطبي إلا هذالما فيه من معنى كلي نتج من تكرار الفعل الجزئي، ولا معنى للكل

  أعلم.
النظر إلى كونه كبيرة أو صغيرة لم : ما قدمه الغزالي في اعتبار مطلق الذنب مؤثر من غير الخلاصة

يسلم به الشاطبي مطلقا، ونفى �ثير الصغائر في القدح في العدالة، إلا في 5ب الشهادات لمعارض 

راجح، وهو محل وفاق بين الشاطبي والغزالي، أما تعميم الغزالي فلم يوافق عليه الشاطبي على ما سبق 

  زئية وأثرها في اختلاف الأحكام والله أعلم.شرحه، انطلاقا من قناعته لمبدأ الكلية والج

لا فرق في ذلك بين الكبائر  الحاصل أن الغزالي يرى أن مطلق الذنب يؤثر في قبول الشهادة،و     

ام ر نخات إلى والصغائر مبدئيا، واستثنى من الصغائر التي يعسر الانفكاك عنها لأنه لو اشترطت لأدّ 

  5ب الشهادة.

}هيك عن المواظبة عنها، فالتأثير  ؛تؤثر من غير مواظبة عليها تماما كالكبيرة عمومافالصغائر قد     

فاعتبرت في التأثير، وهذا  تماما كالكبيرة صغيرة كان لها أثر 5لغ بّ ر فعنده ليس قاصرا على الكبائر، 

ئي والاعتبار ره الشاطبي، من أن الاختلاف وارد في الأحكام بحسب الاعتبار الجز المنظور خلاف ما قرّ 

الكلي، فالأثر الناتج عن الحكم 5لنظر إلى المنظور الجزئي، أقل من الأثر الناتج عن الحكم المنظور إليه  

  ا على ما قرره الشاطبي.كليّ 

 بينق لتي لا تفرّ ره 5لنظرة الصوفية الغزالي إلى ما ذهب إليه هو �ثّ وقد لاح لي أن الذي دفع ا    

د ظر فيه إلى مجرّ نينظر فيه إلى حجمه وأثره، بل إذا صدر من العبد لا يذنب وذنب، لأن الذنب 

الله سبحانه ان في حق عظمة ها سيّ وا الذنوب كلّ صدوره ذنبا 5لنظر إلى جنب الله تعالى، فعدّ 

هذا بما نقله ابن حجر الهيثمي حيث قال : "فإن جماعة من الأئمة أنكروا أن  ديتأيّ  و ها،فاستعظمو 

في الذنوب صغيرة، وقالوا : بل سائر المعاصي كبائر، منهم الأستاذ أبو اسحاق الاسفراييني، والقاضي 
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الحرمين في الإرشاد، وابن القشيري في المرشد، بل حكاه ابن فورك عن  مأبو بكر الباقلاني، وإما

ها كبائر، وإنما يقال لبعضها صغيرة : "معاصي الله تعالى عند} كلّ شاعرة واختاره في تفسيره فقالالأ
وكبيرة 5لإضافة إلى ما هو أكبر منها، ... وقال جمهور العلماء: إن المعاصي تنقسم إلى صغائر 

  )1(".وكبائر، ولا خلاف بين الفريقين في المعنى
ضرابه من استواء أمي، بين الغزالي و ثأشار إليه ابن حجر الهيوأما عن الخلاف اللفظي الذي     

، وانقسامها إلى صغيرة وكبيرة كما هو عند الجمهور وعلى رأسهم الشاطبي، فإنه الذنوب في الحكم
 قالوا بما قالوا 5لنظر إلى عظمة اللهنحاه م نحا ره انفكاك الجهتين عند الفريقين، فالغزالي ومنيفسّ 

قالوا 5نقسامها 5لنظر إلى مواقع الوجود و5لنظر إلى تعلقها kفعال  ومنهم الشاطبي تعالى، والجمهور
م جنب الله تعالى، عظل ه مذموم من غير تفريقمون أن الذنب في حق الله تعالى كلّ المكلفين، ومنه يسلّ 

  وعليه فلا خلاف معنوي بينهما والله أعلم. 
لأن  ،ها أمرا قادحا في العدالةليعلى الصغائر والإصرار ع والكثير من العلماء من اعتبر المواظبة    

رح سؤالا مفاده : ما ضابط قاعدة طولذلك نجد القرافي  ؛لتفت إليهيُ  يا} كلالإصرار والمواظبة كوّ 
؟ وكذلك ما ضابط قاعدة تناول .؟ وما عدد التكرار المحصل لذلك. الصغيرة كبيرةالإصرار المصيرِّ 

  )2(؟.5لشهادة كالأكل في السوق وغيرهالمباحات المخلة 
ن عدم الوثوق : ينظر في ذلك إلى ما يحصل من ملابسة الكبيرة م"قال بعض العلماء قال القرافي:    

دم ما يوجب ثم ينظر إلى الصغيرة، فمتى حصل من تكرارها مع البقاء على عدم التوبة والنّ  ؛بفاعلها
لا فلا، وكذلك  وما ؛كذب في الشهادة، فاجعل ذلك قادحاعدم الوثوق به في دينه وإقدامه على ال

دم، أو من وقال أيضا : "ومتى تكررت الصغيرة مع تخلل التوبة والنّ  )3(".الأمور المباحة متى تكررت
    )4(".أنواع مختلفة مع عدم اشتمال القلب على العزم على العودة لا يقدح في الشهادة

لقرافي بتكرار الصغيرة والعزم على المواظبة عليها، وأما ما لا فالقدح في الشهادة ينضبط عند ا    
  ها.يلإيقدح في الشهادة فيكون 5لتوبة منها وعزم القلب على عدم العودة 

                                                           

، )ط.د(العزيز وآخرون، دار الحديث، القاهرة، مصر، ابن الحجر الهيشمي، الزواجر عن ارتكاب الكبائر، ت: محمد محمود عبد )1(
  .13ص:1،جم)2002هـ،1433(
  .244ص:1القرافي، الفروق،ج) 2(
  نفسه.المرجع  )3(
  نفسه.المرجع  )4(
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ة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب را يشعر بقلّ : "إذ تكررت منه الصغيرة تكرّ وقال العز بن عبد السلام    

ته بذلك، وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع، بحيث يشعر يت شهادته وروا، ردّ الكبيرة بذلك
ح بلفظ ا«موع الذي يتكوّن منه الكلي عند صرّ فهو  )1(".مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر

  الشاطبي.
فضية إليها ربط العز بن عبد السلام معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة، بدرجة المفسدة الم ذلككو     

معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر، فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد : "إذ أردت حيث قال 
الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى 

  )2(".مفاسد الكبائر أو أربت عليه، فهي من الكبائر
 من اعتبار بيده الشاطهو تمام ما وطّ  ،فتفرقته بين الصغائر والكبائر حسب درجة مفسدة الذنب    

القرب من مفاسد الكبائر يصير الصغائر مثلها أو أقرب منه، فحجم ، فالكلية والجزئية من قبل
را في ثّ مؤ  نهض منهوكذلك تكرار الصغائر ي ؛المفسدة ضابط في اعتبار المنهي عنه كبيرة أو صغيرة

  ،ز الكبيرةظهر �ثيره في نقل الصغيرة إلى حيّ  لأن ذلك التكرار اجتمع منه كليّ  ،ز الكبائرإدخالها حيّ 
اها فصار لها �ثير بموجبه انتقل الفعل من دائرة المفسدة وقوّ  مَ التكرار 5لمفهوم المقاصدي حجّ ف

  دائرة الكبائر. لىإالصغائر 
  للحرام 2عتبار المقاصد والوسائل.  [نيا : البعد المقاصدي

عنه طلبا  ز فيها بين ما طلب الشارع الكفّ ميّ  ظر الشاطبي إلى المحرمات الشرعية نظرة مقاصديةن    

جازما، ومعتمد هذا التمييز هو انقسام تلك المحرمات إلى ما يكون مقصودا لذاته، وإلى ما يكون 

وسيلة و خادما للمقصود، وفي هذا المعنى يقول: "وكذلك بعض الممنوعات منه ما يكون مقصودا، 

  )3(".ومنه ما يكون وسيلة له، كالواجب حرفا بحرف، فتأمل ذلك

شاطبي النظر في دائرة المحرمات الشرعية، وبيان ذلك أªا 5لرغم من كوªا تقع في مرتبة لقد أمعن ال    

واحدة ضمن منظومة الأحكام التكليفية، ألا وهي مرتبة المحرمات، حيث يستوي فيها طلب الجازم 

عتبار النظر هذا من جهة النظر الأصولية، إلا أنه 5 ؛للكف عن الفعل 5عتباره تعلقه 5لمكلف

أوليتها في القصد و Ìنويته، حيث فرق بين المحرمات  على ز بينها بناءقد ميّ  المقاصدي المصلحي

                                                           

  .29،ص:لأحكامالعز بن عبد السلام، القواعد ا )1(
  .25المرجع السابق،ص: )2(
  .147ص:1الشاطبي، الموافقات،ج )3(
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ها في الرتبة الفعلية، والأمر نفسه ذكره جملة من مُ المقصودة لذا�ا، وبين المحرمات التي تسبقها وتقدَّ 
هو أنه تجاوز بمعاني ذلك التقسيم بربط  ز تقسيم الشاطبييّ قبل وبعد الشاطبي، إلا أن ما م )1(العلماء

تلك الأحكام التحريمية، بمراتب المصالح الشرعية، وذلك من جانب إعدام ما يدرأ عنها الاختلال 
الواقع أو المتوقع، فجعل المحرمات المقصودة لذا�ا محرمة من 5ب المقاصد، بسبب إفضائها القوي 

دة، وقتل النفس بغير حق، وتحريم الاعتداء لك كالكفر والرّ ، وذ)2(والمباشر إلى هدم المصالح الضرورية
ق قصده ا، وعلّ ق مراد الشارع الحكيم بذوات محالهّ وغيرها، لذا تعلّ  والز}، وشرب الخمر ،على الأموال

أعلى مراتب المصالح  هدمرعية، لإفضائها المباشر إلى ة هرم المنهيات الشعليها 5لذات، فكانت في قمّ 
  المقصودة التحصيل.

: "فإذا م المحرمات المقصودة لذا�ا، من 5ب الوسائل قال ابن القيموجعل المحرمات التي تسبق وتقدَّ     
وتثبيتا له،  ضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمهوله طرق ووسائل تق حرم الرب تعالى شيئا

رائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراء ذولو أ5ح الوسائل و الومنعا من أن يقرب حماه، 
kعلى  ، فهي وإن كانت مطلوبة الكفّ )3(للنفوس به، وحكمة الله تعالى وعلمه Ôبى ذلك كل الإ5ء"

 أن عدم إفضائها المباشر من الناحية الأصولية، إلا - كالمقصودة لذا�ا-الطلب الشرعي  مستوoت
م يخدم هد لذياوقع المالمصالح الضرورية جعلها تقع 5لنظر المقاصدي عند الشاطبي، في  دمإلى ه

د له، ومن أمثلتها تحريم البدع لإفضائها إلى تبديل الدين وتحريفه، وكذا تحريم هّ يمو  المصالح الضرورية
القليل المسكر  النظرة إلى الأجنبية والخلوة �ا، لأنه وسيلة إلى هدم كلي حفظ النسل، وكذلك تحريم

لكونه سببا في طلب الكثير و5لتالي هدم كلية حفظ العقل، وتحريم الاعتداء على النفس، kوجه 
  الاعتداء المختلفة التي لا تؤدي إلى إعدام النفس.

ن ئطلب الوسائل، فاتصافه 5لحرمة كام لغيره هو ما طلب الشارع الكف عنه  أن المحرّ و�ذا تبينّ     
  )4(.رم لذاته، وللوسائل أحكام المقاصد5لمح من جهة علاقته

م لنا فوارق في معيار ترتيب المحرمات، بناء على من شأنه أن يقدِّ  الذي و�ذا المستوى من النظر    
درجة إفضائها إلى المفاسد الهادمة للمصالح في مختلف مراتبها، فيكون النهي في المحرم لذاته في أعلى 

                                                           

  البعد المقاصدي للواجب 5عتبار المقاصد والوسائل.     .144 السلام والقرافي، وابن عاشور، أنظر ص: منهم العز بن عبد )1(
وما  114ص:م)،1997ه.1417،(1دار العلوم الإنسانية، دمشق،ط أنظرها مفصلة، مصطفى البغا، درء المفسدة في الشريعة الإسلامية، )2(

  .و ما بعدها 5206لأدلة الشرعية، ص:، مقاصد الشريعة وعلاقتها بيو يالو  بعدها ؛
  .109ص:3ابن القيم، إعلام الموقعين،ج )3(
  .108ص:3ابن القيم، إعلام الموقعين،ج ؛  58العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،ص: )4(
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5لهدم المباشر على المصالح  منه أصلي وابتدائي لأن الفساد فيه يكرّ درجة المحرمات، والقصد 
م لغيره يكون في درجة أقل وأخف، والقصد منه تبعي وÌنوي لأن الفساد الضرورية، وأن النهي في المحرّ 

  5لهدم المباشر على المصالح الضرورية. فيه لا يكرّ 
دم المصالح الضرورية قصدا منه لدرء المفاسد التي � فالمحرمات لذا�ا منع الشارع من فعلها ابتداء    

 كل  درءب صدا منه لتكميل المصالح الضروريةق رمات لغيرها منع الشارع من فعلهاا، والمحوتقطعها عين
ل  ل مع المكمَّ وجه، والمكمِّ  يل الضروري على أتمّ تحصيالا لاستكممفسدة تضاد من 5ب Ìنوي 

و�ذا المسلك التشريعي يبين "أن الاحتياط للحرام يجري على سنن ، )1(كنسبة الوسيلة مع المقصد
  )2(".جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها

  المقاصدي للحرام : التفصيلي خلاصة البعد 

  الحقيقة. المحرمات الشرعية 5عتبار النظر الأصولي، تجري على وزان واحد من حيث الحد و -1
الشرعية 5عتبار المقاصد والوسائل، إلى محرمات مقصودة لذا�ا، ومحرمات تنقسم المحرمات  -2

  مقصودة لغيرها.
قصد الشارع من أحكام المحرمات المقصودة لذا�ا، هو حفظ المصالح الضرورية من جانب العدم،  -3

  بدرء المفاسد الواقعة أو المتوقعة فيها.
  لات المصالح الضرورية.مكمّ  قصد الشارع من أحكام المحرمات لغيرها، هو حفظ -4
ا للمكروه تحريما كما هو مذهب الجمهور، مطرد في المحرم، سواء كان مرادف مفهوم الكلية والجزئية -5

أو كان غير مرادف له كما هو مذهب الحنفية، بناء على إفضاء فعله كلية إلى هدم المصالح الضرورية، 
  محرما 5لجزء والكل معا. وإفضاء تركه إلى حفظ المصالح الضرورية لذا كان

، تبدو العلاقة وثيقة بين بيكما يراه الشاط  عرض ملخص البعد المقاصدي للحرام ومن خلال    
الارتباط التشريعي للمحرمات، وبين قصد الشارع في درء المفاسد عن المصالح الضرورية المقصودة 

  5لحفظ وكذا مكملا�ا.
  

  

  
                                                           

  .221قطب الريسوني، الحرام في الشريعة الإسلامية،ص: )1(
  .9ص:2الشاطبي، الاعتصام،ج )2(
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  للمكروه . المقاصدي التفصيلي : البعدفرع الثانيال

  : البعد المقاصدي المكروه 2عتبار الكلية والجزئية.أولا

أخضع الشاطبي المكروه أثناء دراسته له، لمسألة الكلية والجزئية، و�ثيرها في اختلاف حكمه،     

لمكلفين لها، فالمكروه 5لجزء، هو ما شرع و5لتالي انعكاسها على حفظ المصالح، ودرء المفاسد عن

أصلا وابتداء الطلب لتركه غير جازم، لا يعاقب فاعله، ويثاب �ركه بقصد القربى، قال العز بن عبد 

: ما لا يعاقب على فعله، فاسد المحرمات: "والثانيالسلام عن مفاسد المكروهات، بعدما ذكر الم

سلهما لمن وتفوت مصلحته بتركه، كالصلاة في الأوقات المكروهات، وغمس اليدين في الإ}ء قبل غ

  )1(".نن المشروعات في الصلواتقام بعد المنام، وترك السّ 

بحسب المصالح الناشئة فمفاسد المنهيات ليست على رتبة واحدة في الطلب التركي، وإنما تتفاوت     

، ذلك أن مفاسد المكروهات تتزايد بفعل المداومة )2(عن فعلهنهي، أو المفاسد الناتجة ال جتنابعن ا

، "فالمنهيات على حكم الكراهية على درجات، كما أن )3(تصل إلى أعظم مفاسد المكروهاتإلى أن 

ندو5ت، 5عتبار وقوع كل ، فمفاسد المكروهات تقابل مصالح الم)4(المندو5ت على رتب متفاو�ت"

  وب والمكروه في الدرجة نفسها بعد الواجب والمحرم في سلم الأحكام التكليفية.دمن المن

التحسينيات، وأن علاقتها برتبة  ندو5ت تقع في رتبة الحاجيات، أوسبق ذكر أن مصالح الم وقد    

فهوم المخالفة إن صح التعبير بم الضرورoت هي علاقة الخدمة والتكميل من جانب الوجود، فتكون

ي علاقة المصالح الحاجية أو التحسينية، وعلاقتها بمفاسد المصالح الضرورية ه مفاسد المكروهات تضادّ 

الخدمة والتكميل، لكن من جانب العدم، قال الشاطبي: "وعلى هذا الترتيب ينظر في المكروهات مع 

  )5(".المحرمات

ففعل المكروهات قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، فإن كان جزئيا، من غير مداومة، قد يوقع     

بعض الاختلال، بحسب رتبة الفعل المكروه، في المصالح التحسينية، أو في المصالح الحاجية، و5لتالي لا 

  يلزم منه اختلال في المصالح الضرورية.

                                                           

  .57السلام، قواعد الأحكام،ص:العز بن عبد  )1(
  .201ص:3الشاطبي، الموافقات،ج )2(
  .59العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ص: )3(
  .108:ص1الجويني، البرهان،ج )4(
  .203ص:3الشاطبي، الموافقات،ج )5(
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ق فيه مّ قات، فهذا الذي عو طلقا في جميع الأحوال والأهات مأما 5عتبار المداومة على فعل المكرو 

ا، فيصير فعله حراما ر أن المكروه يختلف فيه الحكم، بناء على فرض فعله كليّ الشاطبي النظر وقرّ 

الإخلال المطلق للمصالح التحسينية،  ينتج عنهأن أثر الفعل الكلي للمكروهات، 5لكل، ذلك 

سببا  عل المكروهات مطلقا5لمصالح الضرورية، 5لإضافة إلى كون ف ة، و5لتالي إخلال بوجه ماجيوالحا

للقدح في عدالة فاعلها، قال الشاطبي: "إذا كان الفعل مكروها 5لجزء كان ممنوعا 5لكل، كاللعب 

رد بغير مقامرة، وسماع الغناء المكروه، فإن مثل هذه الأشياء، إذا وقعت على غير 5لشطرنج والنّ 

   (1)".ح في العدالة، فإن داوم عليها قدحت في عدالتهمداومة، لم تقد 

  : هة النظر المقاصدية عند الشاطبي يمكنني أن أقوليان معنى الكلية والجزئية في المكروه، من وجبوب    

والتحسينية، من جانب الوجود بدرء الفساد  لمصالح الحاجيةاعنى الجزئية في المكروه، هو حفظ أن م -

  ومكملة للمصالح الضرورية. ةته 5عتبارها خادمفي أقل مستوoعنها 

أن معنى الكلية في المكروه، على فرض فعله مطلقا، هو حفظ للمصالح الحاجية، والتحسينية، من  -

جانب العدم، بدرء الفساد عنها في أعلى مستوoته، 5عتبار خادمة ومكملة للمصالح الضرورية، لأن 

  (2)".د منه، ومدخل للإخلال بهك"في إبطال الأخف جرأة على ما هو آ

والإخلال على مراتب المصالح المقصودة  لكرّ 5ل الكلي للمكروهات له �ثير سلبي يعود فالفع    

فدرس المكروه من خلال �ثير الكلية والجزئية في  وا أن الشاطبي لاح له هذا المعنى5لحفظ، لذا يبد

لا 5لاعتبار الأصولي، فصار  م 5لكل 5لاعتبار المقاصديالأحكام، فانقلب المكروه 5لجزء إلى محرّ 

حرمته من أصل مقطوع به في الشريعة، وهو المحافظة على  محرما مقاصدo، استمدّ  5لكلّ  المكروه

  مراتب المصالح.

ومن خلال بيان مفهوم الكلية والجزئية في المكروه، وأثرها على مراتب المصالح الشرعية، تبدو      

ة وثيقة بين الارتباط التشريعي للمكروهات، وبين قصد الشارع في درء الفساد الواقع أو المتوقع العلاق

  في المصالح الحاجية والتحسينية.

  : البعد المقاصدي للمكروه، 2عتبار خدمته للحرام.[نيا
بنظرة أعم، وجد ع النظر في علاقته 5لمحرم، يرى الشاطبي أن المكروه 5لجزء في أصل وضعه، إذا وسّ     

  "المكروه إذا اعتبرته  ، أو تذكيرا به، قال الشاطبي:ل للحرام سواء كان مقدمة لهأنه خادم، ومكمّ 
                                                           

  .132ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (1)
  .349ص:2المرجع السابق،ج  (2)
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ع الشاطبي النظر في دائرة المكروهات، وسّ حيث   (1)".كذلك مع الممنوع، كان كالمندوب مع الواجب

حدود المحرمات، وأحاطها بحمى، ومنع  وذلك 5عتبار خدمتها للمحرمات، ذلك أن الله تعالى حدّ 

y7  ����  تعالى: ، قال(2)من قرª5ا ù=Ï? ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξ sù $ yδρß‰tG÷ès? 4 tΒ uρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «!$# y7Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ t 

 ����βθãΚÎ=≈ ©à9$# (3) : وقال أيضا ،  ���� y7 ù=Ï? ßŠρß‰ãn «! $# Ÿξ sù $ yδθ ç/t�ø)s? ����.(4)   

ويرتع  يدخلهاوقريبا ما  اهاحول حم يرعى كالحمى للحرام ، وفاعله بمثابة الراعيفالمكروه يعتبر      

فيها، قال الشاطبي: "وعلى هذا الترتيب ينظر في المكروهات مع المحرمات، من حيث كانت رائدا لها، 
 ريدبالمعاصي  :ليدة الأنس بما فوقها، حتى قما يوجب بمقتضى العا �ا، فإن الأنس بمخالفةٍ  وأنسا
  (5)".الكفر

فالمكلف قليل ما يلابس الحرام مباشرة، وإنما يمهد ويوطئ له، بسوابق يلج من خلالها إلى حياضه،     
، (6)قال الغزالي: "فلما يتصور الهجوم على الكبيرة بغتة، من غير سوابق ولواحق من جهة الصغائر"

  (7) .فالمقدام على المكروهات جسور على المحرمات

كالراعي يرعى حول الحمي يوشك أن «العلماء على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم:  ليستدو     

   (8)».يقع فيه
أما 5عتبار النظر المقاصدي، فالمكروه هو ما ترجح طلب تركه على طلب فعله، لاشتماله على     

  (9) المكروهاتبعض المفاسد، إلا أن هذه المفاسد تزداد بفعل المداومة إلى أن تصل إلى أعظم مفاسد 

والتحسينية، لذلك يرى الشاطبي أنه لا يجوز فعل  دم المصالح الحاجيةهلمكروهات هو وأعظم مفاسد ا

                                                           

  .147ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (1)
ه . 1429، (1شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، دار الإمام مالك، الجزائر العاصمة،ط ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم  (2)

  .110،ص:م) 2008
  .229ية:سورة البقرة، الأ  (3)
  .187ية:سورة البقرة، الأ  (4)
  .203ص:3الشاطبي، الموافقات،ج  (5)
  .28ص:5الدين،جالغزالي، إحياء علوم   (6)
  جزء من حديث أخرجه:     (7)

  .189ص:4من طريق أبي هريرة، ج ،6487:ــــ البخاري في صحيحه،كتاب الرقاق، 5ب: حجبت النار 5لشهوات، رقم          
  .109ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم،ص:  (8)
  .61العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،ص:  (9)
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المكروهات كليا ومطلقا، و5لتالي ألحقها 5لمحرم 5لكل، قال القرافي: ".... وترتقي الكراهة 5رتقاء 

  )1(".التحريمالمفسدة، حتى تكون أعلى مراتب المكروه تلي أدنى مراتب 

  خادمة لمفاسد المحرمات، وبيان ذلك أنه: مفاسد المكروهات تكون فبالنظر المقاصدي 

ثبت أن قصد الشارع من تشريع المحرمات، هو درء المفاسد عن المصالح الضرورية، و5لتالي حفظها -

  من جانب العدم.

، هو درء المفاسد عن المصالح الحاجية، كروهاتالم وثبت أيضا أن قصد الشارع من تشريع -

  والتحسينية، و5لتالي حفظها من جانب العدم.

خدمة للمصالح الضرورية، ولا يتحقق هذا إلا بما سبق ذكره من خدمة  هفينتج عن ذلك الدرء كلّ 

المكروهات للمحرمات، فيكون في الفعل الجزئي للمكروهات، اختلال جزئي في المصالح الحاجية، 

سينية، لكن لا يلزم من هذا الاختلال اختلال في المصالح الضرورية، لأن الضروري مع الحاجي، والتح

  )2(.أو التحسيني كالموصوف مع الصفة، وارتفاع بعض أوصاف الموصوف، لا يرفع الموصوف

ويكون في الفعل الكلي للمكروهات، اختلال مطلق للمصالح الحاجية، والتحسينية، و5لتالي اختلال 

  )3(.صالح الضرورية بوجه ماالم

  المقاصدي للمكروه : التفصلي خلاصة البعد 

  الحقيقة. المكروهات الشرعية 5عتبار النظر الأصولي تجرى على وزان واحد من حيث الحد و-1

  التحسينية. و درء المفاسد عن المصالح الحاجية قصد الشارع من المكروهات هو -2

  المكروه 5عتبار النظرة الكلية والجزئية. يختلف حكم -3

  م تكون إما مقدمة له، أو تذكيرا به.خدمة المكروه للمحرّ  -4

  درء المفاسد عن المصالح الحاجية والتحسينية، يعتبر خادما لدرء المفاسد عن المصالح الضرورية. -5

لذا ات مفاسد المحرم لحقتعظمى  هاها صارت مفاسدلياظم تكرارها والمواظبة عالمكروهات إذا تع -6

  بناء على قاعدة الكلية. استمدت حرمتها منها

  

  

                                                           

  .845:ص3الفروق،جالقرافي،  )1(
  .347ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )2(
  .349ص:2،جرجع السابقالم )3(
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  .بيللمباح عند الشاط يقاصدالمالتفصيلي : البعد ثالثالمطلب ال

قرر الشاطبي فيما سبق أن المباح 5عتبار النظر الأصولي لا يتعلق به الطلب ابتداء، إلا أنه 5عتبار     

 يخرج حكمه عن دائرة الإ5حة تبعا لخدمة أو هدم رتب المصالح، وفي ذلك يقول: النظر المقاصدي

، لذا فقد قسم الشاطبي المباح مقاصدo إلى ثلاثة )1("المباح يصير غير مباح 5لمقاصد والأمور الخارجية"

  تقسيمات أساسية 5عتبارات مختلفة وهي: 

  مطلوب الترك.5عتباره وسيلة إلى مطلوب الفعل أو  القسم الأول:

  5عتبار الكلية والجزئية.القسم الثاني: 

   فيه، أو لا شيء.5عتبار الخدمة لمطلوب الفعل، أو مطلوب الترك، أو لمخيرّ  القسم الثالث:

إلا أن القسمين الثاني والثالث يمكن اعتبارهما قسما واحدا، قال الشاطبي: "فأما الأول: فهو المباح 

: فهو المباح 5لجزء المطلوب الترك 5لكل، بمعنى أن المداومة كل، وأما الثانيلمطلوب الفعل 5ل5لجزء ا

، فالمباح 5لجزء يستمد حكمه )2(عليه منهي عنها، وأما الثالث والرابع، فراجعان إلى هذا القسم الثاني"

الترك قال: مطلوب يمطلوب 5لكل، وما يخدم المنهي عنه  :يخدمه، فيقال فيما يخدم المطلوب اممّ 

  )3(".5لكل

  .ذريعةد المقاصدي للمباح 2عتباره : البعالفرع الأول

تعرض الشاطبي لتقسيم المباح 5عتباره وسيلة، وذريعة، أثناء تحريره لمفهوم المباح أصوليا في أصل     

ه على الذين ذهبوا إلى أن المباح مطلوب وضعه، kنه تخيير بين الفعل أو الترك، وذلك في معرض ردّ 

  )4(.الترك، حيث يرى أن النظر إلى المباح 5عتباره وسيلة وذريعة، يكون على ثلاثة أقسام

  قسم يكون ذريعة إلى منهي عنه، فيكون من تلك الجهة مطلوب الترك. -أولا

  قسم يكون ذريعة إلى مأمور به. -Ìنيا

  قسم لا يكون ذريعة إلى شيء، فهو المباح المطلق. -Ìلثا

  

  

                                                           

  .127ص:1الشاطبي، الموافقات،ج)  1(
  .138ص:1جالمرجع السابق ،)  2(
  .144ص:1تعليق دراز على الموافقات،ج )3(
  .116.115ص:1الشاطبي، الموافقات،ج )4(
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  إلى منهي عنه. ه ذريعةالمقاصدي المباح 2عتبار د : البعأولا
يرى الشاطبي أن المباحات المبثوثة في الأرض من حيث أصل وضعها، لا يتعلق �ا مدح ولا ذم،      

ولا أمر ولا ªي، إذ هي ممكنة الانتفاع من جهتي المصلحة والمفسدة، ومهيأة لاختيار تصرفات 

فيها هو الضابط لمدى جرªoا على مقتضى قاعدة المصالح، فإن كان ، فمآل تصرفا�م )1(المكلفين معا

 ، لأن داعي )2(تصرفهم "ذريعة إلى ممنوع صار ممنوعا، من 5ب سد الذرائع لا من جهة كونه مباحا"

أو قصده منها، فصارت التصرفات  ه الشرع فيهاالحادي لتصرفا�م من غير التفات لما حدّ هو  الهوى

لذا كان مذموما ومطلوب الترك، لأن  فيها ةرo، ولا حاجيا، ولا تكميليا، بل قادحلا تخدم أصلا ضرو 

"المباحات إنما وضعها الشارع للانتفاع �ا على وفق المصالح على الإطلاق، بحيث لا تقدح في دنيا 

 )3(".ولا في دين، وهو الاقتصاد

  به.أمور المإلى  ذريعة[نيا : البعد المقاصدي المباح 2عتباره 

كما يرى الشاطبي أن المباح إذا كان ذريعة إلى واجب، صار واجبا لا من جهة كونه مباحا، بل     

ف جرى في العمل به بحسب من جهة كونه خادما لأصل ضروري، أو حاجي، أو تكميلي، لأن المكلّ 

�ذا الاعتبار تفتح، لأن ذلك  ذريعة، فإن ال)4(المشروع، والمقصود منه في السوابق، واللواحق، والقرائن

 راجح إلى فعل ما ثبت طلب فعله، فما كان ذريعة إلى واجب صار واجبا، وما كان ذريعة إلى مندوب

ل، وإنما من جهة الخدمة لإحدى مراتب المصالح، وجاء في الحديث عفصار مندو5، لا 5عتبار أصل ال

ت وسائل إلى مأمور به، كان �ذا النظر لما كان، فالمباحات )5( »نعم المال الصالح الرجل الصالح«: 

   )6(.م ما توسل �ا إليهكحلها 

  

  

                                                           

   .187ص:3،جالشاطبي، الموافقات )1(
  .115ص:1السابق،جالمرجع  )2(
  .183ص:3،جالمرجع السابق) 3(
  .185ص:1،جالمرجع السابق )4(
  أخرجه:  )5(

، ت:شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة 299.298ص:29، ج17763 من حديث عمرو بن العاص، رقم: ،في مسنده أحمدــــــ          

  م).1995ه.1416،(1الرسالة، بيروت،ط
  .116ص:1،جالشاطبي، الموافقات )6(
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  [لثا : البعد المقاصدي للمباح المطلق.

لا يكون ذريعة إلى مطلوب الفعل، و5لتالي خادما لإحدى المراتب، ولا يكون ذريعة إلى وهو الذي  

، "فالحاصل أن الشارع لا قصد له )1(المباح المطلقمطلوب الترك، و5لتالي هادما إحدى المراتب، فهو 

في فعل المباح دون تركه، ولا في تركه دون فعله، بل قصده جعله، لخيرة المكلف، فما كان من المكلف 

، فالمباح إذا اعتبر فيه حظ المكلف، فهو لا )2(من فعل أو ترك، فذلك قصد الشارع 5لنسبة إليه"

  .)3(ي، أو تكميلييترتب عليه أمر ضروري، أو حاج

ومما سبق يتضح أن المباح في أصل وضعه "صالح لأن يدخل في القسمين الأولين، إذا عرض له ما     

، فالوسائل )4(يدخله في واحد منهما، kن يكون ذريعة إلى ما هو مطلوب فعلا أو تركا فيأخذ حكمه"

المباحات فإن صدرت وسائلها من فاعل المباح  لها أحكام المقاصد "هذا في المأمورات والمنهيات، وأما 

 )5(".كانت مباحة

  البعد المقاصدي للمباح 2عتبار الكلية والجزئية. :فرع الثانيال

يرى الشاطبي أن المباح في أصل وضعه، أوكل الشارع فعله أو تركه إلى خيرة المكلف، من غير     

يرى أن الأصل في المباح أن يتناول وينتفع به ثواب ولا عقاب، لا على الفعل ولا على الترك، كما 

طلو5 5لكل، لأن المباحات 5قتصاد في سوابقه، ولواحقه وقرائنه، فهو بذلك الوزان مباح 5لجزء م

، والمصالح المعتبرة هي في الكليات دون الجزئيات، إلا )6(الشارع وفقا للمصالح على الإطلاق وضعها

يع الأوقات والأحوال، سواء من جهة الفعل الكلي، 5لنسبة أن ذلك التخيير ليس Wطلاق في جم

 شارع تحت اختيار المكلف، إلا أنه فيلآحاد المكلفين أو «موعهم، فالظاهر أن المباح أدخله ال

تحت  ، قال الشاطبي: "إ5حة المباح مثلا لا توجب دخوله Wطلاق)7(عن اختيارهم الحقيقة خارج

  )8(".ضاء من الشارع وإذ ذاك يكون اختياره �بعا لوضع الشارعقاختيار المكلف، من حيث كان 

                                                           

  .116ص:1،جالشاطبي، الموافقات )1(
  .125ص:1،جلمرجع السابقا )2(
  .144ص:1المرجع السابق،ج )3(
  .97ص:م)،1084(،2عند الأصوليين، دار النهضة العربية، القاهرة، ط محمد سلام مدكور، نظربة الإ5حة )4(
  .127العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،ص: )5(
  .183ص:3الشاطبي، الموافقات،ج )6(
  .473ص:2،جرجع السابقالم )7(
  رجع نفسه.الم) 8(
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مقيدة ببقية  تبقى المكلف، إلا أن تصرفاته يتصرف فيه مجالأوسع  وه مجالهفالمباح وإن كانت     

وذلك بحسب الكلية والجزئية، يقول الشاطبي: "إن الإ5حة بحسب الكلية و  الأحكام التكليفية

الأحكام البواقي، فالمباح يكون مباحا 5لجزء مطلو5 5لكل، على جهة الندب أو  الجزئية، يتجاذ�ا

، فالإ5حة بحسب الجزئية )1(الوجوب، ومباحا 5لجزء منهيا عنه 5لكل على جهة الكراهة أو المنع"

  والكلية أربعة أقسام : 

  : المباح 2لجزء المندوب 2لكل.أولا

أو «موعهم، قد يرقى إلى مرتبة  وضعه 5لنسبة لآحاد المكلفينى الشاطبي أن المباح في أصل ير     
ب جانب الترك له 5لنظر لجانب الفعل، ومثل الشاطبي له لِّ الندب الكلي 5لنسبة إليهم، وذلك إذا غُ 

بقوله: " كالتمتع 5لطيبات من المأكل، والمشرب، والمركب، والملبس، مما سوى الواجب من ذلك، 
راف، فهو مباح 5لجزء، سفي محاسن العبادات، أو المكروه في محاسن العادات، كالإوالمندوب المطلوب 

فلو ترك ذلك في بعض الأوقات مع القدرة عليه، لكان جائزا، كما لو فعل، فلو ترك جملة كان على 
  )2(".خلاف ما ندب الشرع إليه

المكلف، إلا أªا لو تركت في  ةير خاعات 5لطيبات جعله الشارع تحت فتمتع المكلفين آحاد أو جم    
وخلافا لما ندب الشرع إليه، 5عتبار أثر  ع القدرة عليها، لكان ذلك مكروهاجملة الأوقات والأحوال م

الترك الجملي لفعل المباح على الاختلال المتوقع في مراتب المصالح، إذ �ذا النظر المقاصدي الحاجي 
ال رسول الله صلى الله لعموم الأدلة، ففي الحديث ق لترك المباح جملة، صار مندو5 5لكل، وذلك

إن الله يحب أن يرى «: ، وقال أيضا)3(»إذا أوسع الله عليكم، فأوسعوا على أنفسكم«: عليه وسلم

   )4(».أثر نعمته على عبده

                                                           

  .129ص:1جالموافقات، ،شاطبيال )1(
  لمرجع نفسه.ا )2(
  أخرجه:  )3(

ص والسراويل والتبان والقباء،رقم:تاب الصلاةك،  في صحيحه البخاريــــــ            وهو من كلام ابن عمر من  ،365، 5ب: الصلاة في القمي
  .138،ص:1حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم.ج

  أخرجه: )4(
،من طريق عمرو بن 52819ب: ما جاء أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، رقم: اب الأدب،و بكتاب أالترمذي،  ــــــ           
  .506ص:4العاص،ج
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التخيير فيه جزئي، في بعض الأوقات والأحوال لا في أغلبها،  باح المندوب 5لكلو�ذا يتبين أن الم    

و�ذا الاعتبار أو النظر المقاصدي يكون التخيير  في المباح ظاهرo فقط، بل هو �بع في الحقيقة 

اصة، وهو ما للمندوب 5لكل، لما في ذلك من حفظ المصالح الحاجية، والتحسينية، العامة أو الخ

  .ةوإن بدت فيه الخيرة جزئي لى أحكام التكليفإانضمامه  غوّ سيفسر من جهة أخرى م

  [نيا : المباح 2لجزء الواجب 2لكل.

كما يرى الشاطبي أن المباح في أصل وضعه، 5لنسبة لآحاد المكلفين أو «موعهم، قد يرقى إلى     

له 5لنظر إلى جانب الترك، ومثل  الفعل مرتبة الوجوب الكلي 5لنسبة إليهم، وذلك إذا عدم جانب

الشاطبي له بقوله: "كالأكل والشرب، ووطء الزوجات، والبيع والشراء، ووجوه الاكتساب الجائزة، 

≅¨ ���� :لقوله تعالى ym r&uρ ª!$# yìø‹ t7ø9 $# tΠ §� ym uρ (# 4θ t/Ìh�9 $# ����  )1( ���� ) ¨≅Ïm é& öΝä3s9 ß‰ø‹|¹ Ì� ós t7ø9 $# …çµ ãΒ$yèsÛuρ ���� )2(   

ôM ‾=Ïmé&���� Νä3s9 èπ yϑŠÍκu5 ÉΟ≈ yè÷ΡF{         )4(".، وكثير من ذلك)3( ���� #$

 أثر الترك الكلي لهذه المباحات على الضرورoت المطلوب حفظها فقال: "كل هذه الأشياء ثم بينّ     

مطلوبة 5لجزء ، أي: إذا اختار أحد هذه الأشياء على ما سواها، فذلك جائز، أو تركها الرجل في 

الأزمان، أو تركها بعض الناس، لم يقدح ذلك، فلو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك، بعض الأحوال، أو 

     )5(".لكان تركا لما هو من الضرورoت المأمور �ا، فكان الدخول �ا واجبا 5لكل

ها، الواجب 5لكل التخيير فيه جزئي، في بعض الأوقات والأحوال لا في كلّ  المباح  أنتبينّ ي ذا�و   

�ذا النظر المقاصدي الضروري للمباح صار واجبا 5لكل، حفظا لضرورoت الحياة، وبذلك يظهر و 

مرة أخرى أن التخيير في المباح جزئي، في بعض الأحوال والأوقات لا في كلها مطلقا، فالتخيير فيه 

رورية، العامة �ذا الاعتبار ظاهري، إذ هو في الحقيقة �بع للواجب، لما في ذلك من حفظ المصالح الض

 في تحصيلها وعدم تحصيلها، فإذا بلغت مبلغ أو الخاصة، فمصلحة المباح من حيث هو مباح مخيرّ 

  )6(.مخيرا فيها الضرورoت لم تبق

                                                           

  .275الأية:البقرة،سورة   )1(
  .96الأية:المائدة،سورة  )2(
  .01الأية:المائدة،سورة  )3(
  .130ص:1الشاطبي، الموافقات،ج) 4(
  المرجع نفسه.) 5(
  .178ص:3جالمرجع السابق، )6(
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  : المباح 2لجزء المكروه 2لكل.[لثا
يرى الشاطبي أن المباح في أصل وضعه، قد ينزل إلى مرتبة المكروه 5لكل، 5لنسبة لآحاد المكلفين،     

والأحوال، أو لعمومهم، وذلك إذا غلب جانب الفعل له 5لنظر إلى جانب الترك في عموم الأوقات 

اح، واللعب المباح : "كالتنزه في البساتين، وسماع تغريد الحمام، والغناء المبومثل له الشاطبي بقوله

5لحمام أو غيرها، فمثل هذا مباح 5لجزء فإذا فعل يوما ما، أو في حالة ما، فلا حرج فيه، فإن فعل 

دائما كان مكروها، ونسب فاعله إلى قلة العقل، وإلى خلاف محاسن العادات، وإلى الإسراف في فعل 

  )1(".المباح

الف لقصد 5لنسبة للمكلفين، مخ أغلبي وشبه كليقة الذكر على وجه ففعل المباحات الساب    

فتدخل المفاسد في الدنيا  ذ يعتبر ذلك خروجا �ا عن حدودهابوجه ما، إ الشارع من وضع المباحات

والدين، بدلا عن المصالح، التي قد يقع فيها الاختلال، بسبب تحمل المكلف في المداومة على فعل 

ناول، ولواحق العواقب، فوق ما يطيقه تدبيره، وقوته البدنية أو المباحات سوابق الاكتساب وقرائن الت

  )2(.القلبية، وإنما كان يكفيه القدر التي تجري مصالحه عليه

ن المباحات ليس فيه خدمة لإحدى المراتب الثلاث، و5لتالي فيه خدمة فالمداومة على هذا النوع م    

المطلوب الفعل، صار مطلوب الترك، لأنه ليس  يضادّ  أنه خادم لما : "لما تبينّ ها، قال الشاطبيلضدّ 

فيه إلا قطع الزمان في غير فائدة، وليس له قصد ينتظر حصوله منه على الخصوص، فسماع الغناء 

ا هو مّ ع المباح، مثلا ليس بخادم لأمر ضروري، ولا حاجي، ولا تكميلي، بل قطع الزمان فيه صادّ 

  )3(".خادم لذلك، فصار خادما لضده

والتخيير فيه جزئي،  لى فعل المباح، صار مكروها 5لكلفبهذا النظر المقاصدي الكلي للمداومة ع    

في بعض الأحوال والأوقات لا في أغلبها، و�ذا الاعتبار يكون التخيير في المباح ظاهرo فقط، بل هو 

أو الحاجية أو �بع في الحقيقة للمكروه 5لكل، لما في ذلك من حفظ وخدمة للمصالح الضرورية 

  التحسينية، العامة أو الخاصة.

  

  

                                                           

  .131.130ص:1،جالشاطبي، الموافقات )1(
  .184ص:3جالمرجع السابق، )2(
  .190ص:3،جلمرجع السابقا )3(
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  رابعا : المباح 2لجزء المحرم 2لكل.

د ا5لكل 5لنسبة لآح هوي إلى مرتبة الحراميأن المباح في أصل وضعه، قد كذلك   بييرى الشاطو     

:  المكلفين أو مجموعهم، وذلك إذا عدم جانب الترك له 5لنظر إلى جانب الفعل، ومثل له يقوله

"كالمباحات التي تقدح في العدالة المداومة عليها، وإن كانت المباحة فإªا لا تقدح إلا بعد أن يعد 

كن كذلك، وما صاحبها خارجا عن هيئات أهل العدالة، وأجرى صاحبها مجرى الفساق، وإن لم ي

  )1(".ه شرعاذاك إلا لذنب اقترف

مة على المباح قد تصيره صغيرة، كما أن المداومة و المدا: "إن  ذكر في هذا السياق قول الغزاليثم    

  )2(".على الصغيرة تصيرها كبيرة

علم أن الإ5حة قد تثبت مطلقا، فلا يكون على المكلف حرج للإقدام ا: "رافي في الفروققوقال ال    

جهة  على الفعل مطلقا، وقد تثبت 5عتبار سبب معين، فلا يكون على المكلف حرج في الإقدام من

، )3("ذاك السبب، ويكون عليه حرج في الإقدام 5عتبار سبب آخر، فالتحريم يجتمع مع هذه الإ5حة

 سر اجتماع الإ5حة مع التحريم وافتراقها عنه بقوله: "وسر ذلك أن أسباب التحريم قد تجتمع ثم بينّ 

5عتبار ذلك السبب  وقد تفترق، فإن اجتمع سببان فأكثر للتحريم، فارتفع أحدهما، ثبتت الإ5حة

لتحريم، فزال لخاصة، وبقي الفعل محرما 5عتبار السبب، الآخر، وكذلك إن كان له سبب واحد 

  )4(".وخلفه سبب آخر صدقت الإ5حة 5عتبار السبب الأول، وصدق التحريم 5عتبار المتجدد

والجزئية، لا تتواردان ولا  ومن بيان الشاطبي من مفهوم الكلية والجزئية في المباح، يظهر أن الكلية    

كور: "أنه ليس فيه مباح من الناحيتين د ، وفي ذلك يقول عبد السلام متجتمعان في المباح في آن واحد

اك نوع مباح 5لجزء والكل معا، أي أنه ليس هناك نوع مستوى نعا، وهي الكلية والجزئية، فليس هم

ع فيه بين الفعل والترك، لا يمكن أن تقع إ5حته الطرفين فيهما معا، فكل مباح في ذاته قد خير الشار 

إلا 5عتبار حالة الجزء، فإذا نظر إليه من زاوية أخرى، وهي التزام فعله مثلا، أو التزام تركه كذلك تغير 

   )5(".الحكم

                                                           

  .131ص:1،جالشاطبي، الموافقات )1(
  .28ص:5احياء علوم الدين،جالغزالي،  )2(
  .907ص:3القرافي، الفروق،ج )3(
   لمرجع السابق.ا )4(
  .99كور، نظرية الإ5حة،ص:د م )5(
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في مواقع الوجود للمباح 5لجزء ذي  }حية تطبيقية مقاصدية يأني kحكام الكلية تطال المباح هوك    

  النظرة التجريدية النظرية الأصولية، والله أعلم.

"و�ذا تبين أن المباح في الخطاب الشرعي يظل مندرجا تحت مبدأ التخيير، إلا أنه يتفق له أن    

يكون خادما لأصل ضروري، أو حاجي، أو تكملي، فيصير حكمه عندئذ حكم هذه المقاصد الكلية 

  )1(".صة عند مراعاة الاختلاف النوعي بين البعد الفردي، والبعد الجماعي للأحكام التكليفيةخا

  التابعة. الفرع الثالث: علاقة النظرة الكلية في المباح 2لمقاصد الأصلية و

من خلال دراسة الشاطبي المباح 5عتبار الجزئية والكلية، ربط هذه الأخيرة 5لمقاصد الأصلية     

يرى أن المباح مطلوب الفعل 5لكل ند5 كان أو إيجا5، الغاية منه حفظ  ، حيثوالمقاصد التابعة

المقصد الأصلي من جانب الوجود، إلا أنه قد ينقلب إلى مطلوب الترك كراهة أو تحريما 5لقصد 

قاصد الأصلية الم حفظالثاني، وكذلك يرى أن المباح المطلوب الترك 5لكل، كراهة أو تحريما الغرض منه 

: "المطلوب بيه قد يصير مطلوب الفعل 5لقصد الثاني التابع، قال الشاطمن جانب العدم، إلا أنّ 

5لفعل 5لكل هو المطلوب 5لقصد الأول وقد يصير مطلوب الترك 5لقصد الثاني، كما أن مطلوب 

منهما لا يخرج عن أصله الترك 5لكل 5لقصد الأول، وقد يصير مطلوب الفعل 5لقصد الثاني، وكل 

  )2(".من القصد الأول

عم التي امتن الله �ا على عباده، وتعرف إليهم �ا، يشمل النّ  باح المطلوب الفعل 5لقصد الأولفالم    

قبل النظر في أفعالهم �ا على الإطلاق، فالأصل فيها أن يتناولها المكلف من جهة الإذن الشرعي، 

ه ولواحقه وقرائنه، مراعيا قصد الشارع فيه، لينتفع بمصالحه التي لا وعلى مقتضى حدوده في سوابق

: " يؤخذ من بيتقدح في دنياه ولا في دينه، فهذا هو معيار المباح 5لجزء المطلوب 5لكل، قال الشاط

وهذا هو الأصل، فيتناوله على الوجه المشروع، وينتفع به كذلك ولا ينسى  حيث قصد الشارع فيه

حق الله فيه لا في سوابقه، ولا في لواحقه، ولا في قرائنه، فإذا أخذ على ذلك الوزان، كان مباحا 5لجزء 

 مطلو5 5لكل فإن المباحات إنما وضعها الشارع للانتفاع �ا على وفق المصالح على الإطلاق، بحيث

  )3(".لا تقدح في دنيا ولا في دين
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ذلك بسبب مجاوزة المكلف 5لمباح حدوده فأما كون المباح يصير مطلوب الترك 5لقصد الثاني،     

قصد الشرع فيه، فتدخل عليه المفاسد في الدنيا لوالمقارنة له، وWهمال مراعاته  السابقة واللاحقة

ذا خرج المكلف �ا عن ذلك الحد إلى أن تكون ضررا والدين عوضا عن المصالح، قال الشاطبي : "فإ

عليه في الدنيا أو في الدين كانت من هذه الجهة مذمومة، لأªا صدت عن مراعاة وجوه الحقوق 

  )1(".السابقة واللاحقة والمقارنة أو عن بعضها، فدخلت المفاسد بدلا عن المصالح في الدنيا وفي الدين

يكتفي برغيف واحد لغذائه، ومصالحه تجرى على ذلك، من جهة   برجلثم ضرب الشاطبي مثلا     

كسبه وتناوله في العادة، فزاد على الرغيف مثله، فإن يتكلف بتلك الزoدة في كسبه ما لا يقوى عليه 

في العادة، وفي تناوله فوق ما يقوى عليه طبعه، وقد عمل على استجلاب الداء في العاقبة، فدخل 

الزoدة المشقة غير المعتادة، فيقع الاختلال والفساد، جراء سلوك هذا على المكلف بسبب تلك 

  )2(".المكلف، لا بسبب نفس الشيء المتناول الذي به تقوم الحياة

صالة على سلوك المكلف، لا على نفس إ5حة النّ      عم، إنما وقع عليها 5لتبع 5عتبارها فالذم يقع أ

الشاطبي : "فإذا �ملت الحالة، وجدت المذموم تصرف المكلف وسيلة أساء المكلف استخدامها، قال 

تلك الجهة، وهو القصد  ة ذمت منعم، إلا أªا لما كانت آلة للحالة المذموملا نفس النّ  عمفي النّ 

، و�ذا كان المباح مذموما ومطلوب الترك 5لقصد )3(".الثاني، لأنه مبني على قصد المكلف المذموم

  ول. الثاني لا 5لقصد الأ

المباح المطلوب الترك 5لقصد الأول هو ما جاء في معرض الذم للدنيا، ولم يقع به الامتنان فأما     

yϑ‾ΡÎ) äο4θ$   ���� لنفسه، وذلك من قبيل الغناء والطرب، واللعب واللهو، قال تعالى: uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# Ò=Ïès9 

×θ ôγ s9 uρ   ���� )4( ،  : إلا ثلاثةكل لهو 2طل « وجاء في الحديث«)سماها الشارع 5طلا ، لأن ليس فيها )5 ،

ما هو مشغل عن مباحات أخرى خادمة لما هو ضروري، فيإلا قطع للزمان في غير فائدة، بل قطع له 

                                                           

  .184ص:3،جالشاطبي، الموافقات )1(
  نفسه.المرجع  )2(
  نفسه.المرجع  )3( 
  .36ية:سورة محمد،الأ )4(
  .49سبق تخريجه.ص: )5(



 .الشاطبي عند الشرعي للحكم المقاصدي التفصيلي البعد                        :الثاني الفصل

 

 
176 

، فانقلبت خادمة لما يهدمها، فصارت هذه الأفعال �ذا الاعتبار مطلوب الترك أو حاجي، أو تحسيني

  )1(.5لقصد الأول

ه وإن كان ظاهر ما استثنى من الأفعال كالرمي، ن مطلوب الفعل 5لقصد الثاني، فإكونه يصيروأما      

من  و�ديب الفرس، وملاعبة الزوجة، من اللهو المقصود الترك 5لقصد الأول، إلا أªا في الحقيقة لها

اسن فظ الدين أو النفس، أو لا حق به موافق لما جرت به محكحالفوائد الخادمة لأصل ضروري  

  )2(.العادات، لذا وقع عليها الطلب �ذا الاعتبار الثاني

و�ذا نظر الشاطبي للمباح 5عتبار المقاصد الأصلية والتابعة وأولوية الطلب له أو الترك له وÌنويته     

  5عتبار الخدمة أو الهدم لمراتب المصالح يتبين أن : 

هو خادم للمطلوب الفعل  من المطلوب الترك 5لقصد الأول القسم المطلوب الفعل 5لقصد الثاني

   .د الأول، لذا وقع عليه طلب الفعل5لقص

القسم المطلوب الترك 5لقصد الثاني، من المطلوب الفعل 5لقصد الأول، هو خادم للمطلوب الترك 

  5لقصد الأول، لذا وقع عليه طلب الترك.

والترك للمباح، 5لنظر إلى المقاصد الأصلية، والمقاصد وكذلك بنى الشاطبي على تقسيم الطلب     

  : ، منها)3(اهاالتابعة، أمور فقهية وأصول عملية كما سمّ 

/ التفرقة بين ما يطلب الخروج منه من المباحات، وما لا يطلب عند اعتراض العوارض المقتضية 1

  للمفاسد.

أن المباح : المباح في كتاب الأحكام، ومفادهامن ذلك المسألة التي أختتم الشاطبي �ا مسائل و     

الذي يكون طلبه من قبيل الضرورoت، أو الحاجيات، وتتجاذيه عوارض مضادة لأصل الإ5حة، فهل 

  )4(؟.عليه 5لنقض أم لا تكرُّ 

عال المباحة kصل وضعها، كالأكل والشرب، والبيع والشراء، والنكاح، والمخالطة فذلك أن الأ    

ل تحصيلها طوارئ إذا داخلت سبوطلب العلم وشهود الجنائز وإقامة الوظائف الشرعية. والمساكنة، 
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معارضة لأصل إ5حتها، kن كثر الفساد، واشتهرت المناكير، فتترتب عليه مفاسد واقعة أو متوقعة، 

  )1(؟.ينقلب التخيير في فعلها إلى منع، أم يبقى على أصلهفهل 

عالج الشاطبي هذه المسألة بناء على النظر المقاصدي الكلي حيث قال: "والقول فيه أنه لا          

، )2(يخلوا إما أن يضطر إلى ذلك كالمباح أم لا، وإذا لم يضطر إليه فإما أن يلحقه بتركه حرج أم لا"

ل المباح 5عتبار قوة الحاجة إليه، "جعل حكم هذه المباحات مع عوارضها المحرمة، و�ذا التقسيم لفع

  ، فكانت ثلاثة أقسام: )3(تختلف 5ختلاف مراتبها في سلم المقاصد"

ثر في أصل فإن كان فعل المباح من قبيل الضرورoت، فإن الشاطبي يرى أن العوارض لا � -1
والمقاصد  يبق على الأصل بل ينقلب واجبا، إذ أن إقامة الضرورة معتبرة، إ5حته، لأن المباح لم

لا و لا تقوي الطوارئ على المعارضة،  نسبة للمصلحة ا«تلبة، و5لتالي التي تطرأ عليه مغتفرة
ل عاد على أصله 5لنقض لات لها، وكل مكمّ تعتبر للمصلحة الضرورية، لأªا من 5ب المكمّ 

   )4(.فباطل
تؤثر في أصل الإ5حة،  فعله من قبيل الحاجة، فكذلك يرى الشاطبي أن العوارض لاإن كان  -2

$ ���� ، قال تعالى :)5(عات قد أبيحت رفعا للحرج اللاحق 5لتركإذ الممنو  tΒ uρ Ÿ≅yèy_ ö/ ä3ø‹ n=tæ ’Îû 

ÈÏd‰9 $# ôÏΒ 8l t� ym ����.)6( 

اقتضاء حاجاته،   )المكلف(له  قال الشاطبي عن القسمين الأوليين : "الحق يقتضي أن لا بدّ     
كانت مطلوبة 5لجزء أو 5لكل، وهي إما مطلوبة 5لأصل، وإما خادم للمطلوب 5لأصل، لأنه إن 

ى إلى التضييق والحرج، أو تكليف ما لا يطاق، وذلك مرفوع عن هذه عن ذلك أدّ  فرض الكفّ 
     ، )7(الأمة"

ذلك  يث لا يوجد حلال، جاز أن يستعمل منالأرض بح قال العز بن عبد السلام : "فلو عمّ و     
ى إلى ضعف قف تحليل ذلك على الضرورoت، لأنه لو وقف عليها لأدّ يما تدعو إليه الحاجات، ولا 
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نقطع الناس عن الحرف والصنائع، لا سلام، وء أهل الكفر والعناد على بلاد الإالعباد، واستيلا
ط في هذه بين المقدار اللازم من ذلك بقوله : "ولا يتبسّ ، ثم )1(والأسباب التي تقوم بمصالح الأ}م"

إليه الحاجات دون أكل  ط في المال الحلال، بل يقتصر في ذلك على ما تمسّ الأموال كما يتبسّ 
  )2(".الطيبات وشرب المستلذات، ولبس الناعمات التي هي لمنازل التتمات والتكملات

  الواقع والمتوقع في عوارض المباحات:

أثر معارضة الموانع للمباح، سواء كانت أصلا أم مكملا، وبين الفرق بين الواقع أو  الشاطبي ذكر    

  أن يكون واقعا أو متوقعا:  ماصلا فإالمتوقع فيها، فإن كانت أ

فإن كان العارض أصلا متوقعا، فلا مجال للتعارض هنا بين تحقق المفسدة 5لوقوع نتيجة لترك أ ـــ  
المفسدة 5لتوقع جراء فعل المباح، فلا تقوى الأخيرة على ممانعة الوقوع الحقيقي المباح، وبين توهم 

: "فإن كان متوقعا، فلا أثر له مع وجود الحرج، لأن الحرج 5لترك واقع وهو للمفسدة، قال الشاطبي
  )3(".مفسدة، ومفسدة العارض متوقعة متوهمة، فلا تعارض الواقع البتة

مال التمانع الكلي بين وقوع كل ه 5ب التعارض والترجيح،فمحلُّ وإن كان العارض واقعا،  - ب
 مفسدتي الفعل أو الترك للمباح، "فهو محل الاجتهاد في الحقيقة، وقد تكون مفسدة العوارض فيه أتمّ 

، )4(من مفسدة ترك المباح، وقد يكون الأمر 5لعكس، والنظر في هذا 5به 5ب التعارض والترجيح"
 مفسدةَ  وجودا أو عدما ؛وقوعا أو توقعا الا، فلا تساوي مفسد�ُ مكمّ  -وارضأي الع-وإن كانت 

له كالصفة مع الموصوف، وفقد الصفة ل مع مكمّ فقد الأصل، و5لتالي لا يصح التعارض، لأن المكمّ 
وته إنما فوت فلها، ف لأصل المصلحة ومؤكدّ  قوّ لا يعود يفقد الموصوف على الإطلاق، وهو كذلك مُ 

لاته كالكلي مع الجزئي، والكلي إذا لات مع بقاء أصل المصلحة، إذ أن الأصل مع مكمّ بعض المكمّ 
  )5(.عارضه جزئي، فلا أثر للجزئي

إن لم يكن فعله من قبيل الضرورoت، أو الحاجيات، فالشاطبي يرى أن المسألة اجتهادية، تدخل  -3
  :  أصولها، مختلف في فروعها، منهافيها عدة قواعد متفق في

  قاعدة الذرائع بناء على أصل التعاون على الطاعة أو المعصية. -
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  قاعدة تعارض الأصل والغالب. -
ر، وإما الإ5حة، وإما العفو، فحجج الجانبين كثيرة، ولا ظالأشياء قبل ورود الشرع، إما الححكم  -

  )1(.دليل في أحدهما إلا ويعارضه مثله

عمن وقع تلبسه �ا، ولم يصرح  الشارع الحكيم الإثم والجناح رفعأما الأفعال المباحة بجزئها التي     

 أو كانت في ات�ا منكر  عب وغيرها، فإنه إن وافق التلبس5لتخيير بين فعلها وتركها، كالغناء والل

فاء حظه منها، لأªا غير مطلوبة الفعل ابتداء 5لقصد الأول، ولا يطريقها، فإن المكلف يمنع من است

عل، بل قد تعود عليه 5لإخلال، لذا وقع طلب الترك لها 5لكل، وهذا النوع من تخدم مطلوب الف

المباحات يطلب الخروج منه عند اقتضاء العوارض المقتضية للمفاسد، قال الشاطبي : "أما إذا كان 

المباح مطلوب الترك 5لكل فعلى خلاف ذلك، إذ لا يجوز لأحد أن يستمع إلى الغناء، وإن قلنا : إنه 

سه، ولا هو خادم لمطلوب فريقه، لأنه غير مطلوب الفعل في ناح، إذا حضره منكر أو كان في طمب

لة وكذلك اللعب جممن تركه  ف حظه منه، فلا بدّ الفعل، فلا يمكن والحالة هذه أن يستوفي المكلّ 

   )2(".وغيره

لأصل في حكم المباح التخيير بين ا: ة من المباحات طاعة وما لا ينقلب/ التفرقة بين ما ينقلب 5لني2

الفعل والترك، فلا يترتب على فعله ثواب، ولا على تركه عقاب، لذا قصد الشارع جعله لخيرة 

ن تلبس به، أما 5عتبار قصد الأصل في المباح الذي بمعنى رفع الحرج، هو رفع الإثم عمّ و المكلف، 

  ؟.عليه الثواب أم لا ه، هل ينقلب طاعة ويترتبيالمكلف من فعل المباح Wطلاق

المتناول منه في رتبة كان  أن المباح الذي حكمه التخيير ينقلب طاعة بفعله، يرى الشاطبيف    

الضرورoت أو الحاجيات أو التحسينيات، وسواء تناوله المكلف من جهة حظ نفسه، فهو المباح 

كذلك فهو خادم للمطلوب 5لجزء، أو من جهة الخطاب الشرعي، فهو المطلوب 5لكل، وما كان  

الفعل 5لقصد الأول، قال الشاطبي: "فإذا ثبت هذا، صح في المباح الذي هو خادم للمطلوب الفعل 

  )3(".نذمن جهة الحظ أو من جهة الإ انقلابه طاعة، إذ ليس بينهما إلا قصد الأخذ

، لأن الشارع لم Ôذن أن المباح الذي حكمه رفع الحرج، لا ينقلب طاعة بنية فاعله وكذلك يرى     

فيه ابتداء، ولم يدخله تحت طلب الفعلي كليا، فللمكلف أن Ôخذه من جهة حظ نفسه فقط، لا من 
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جهة الخطاب الشرعي جزئيا أو كليا، لكونه خادما لمطلوب الترك، وما كان كذلك فلا يتوجه إلى 

ن خادما لمطلوب الترك، فلما  المطلوب الفعل، و5لتالي لا ينقلب طاعة، قال الشاطبي: "وأما ما كا

كان مطلوب الترك 5لكل، لم يصح انصرافه إلى جهة المطلوب الفعل، لأنه إنما ينصرف إليه من جهة 

الإذن، وقد فرض عدم الإذن فيه 5لقصد الأول، وإذا أخذ من جهة الحظ فليس بطاعة، فلم يصح 

  )1(".فيه أن ينقلب طاعة

لمباح ه في ان التفقّ إ"الشاطبي إلى أن استعمال المباح ينبغي أن يحاط بفقه حيث قال:  انتهى و    

والعمل على ذلك مطلوب، وهو شرط من شروط تناول المباح، ولا يصير  5لنسبة إلى الإسراف وعدمه

  )2(".بذلك المباح مطلوب الترك، ولا مطلوب الفعل

الفاحصة في المباحات عند الشاطبي، وما عرضه من الارتباط  خلاصة : من خلال النظرة المقاصدية

الوثيق بين المباح في واقع التلبس به وممارسته في الحياة اليومية، وبين مراتب المصالح، الضرورية، أو 

�ا، من حيث كونه وسيلة، أو من  الحاجية، أو التحسينية، 5عتبار الخدمة لها، أو خدمة ما يخلّ 

زئية، في الفعل أو الترك، وما ترتب عليها من الأولية في القصد، وتبعيته، وما بحثه من حيث الكلية والج

عوارض مضادة لأصل الإ5حة وأثرها على المراتب الثلاث، وختاما بعلاقة المباح بمقاصد المكلفين، وما 

ا لعمل بمظر إلى وجوب التفقه لينقلب منه طاعة، وما لا ينقلب، أراد الشاطبي بذلك أن يلفت النّ 

الشارع الحكيم بحسب المشروع، للانتفاع به على وفق المصالح على الإطلاق، بحيث لا تقدح  ه5حإ

  في دنيا ولا في دين.

  : المقاصدي للمباح عند الشاطبيالتفصيلي بعد خلاصة ال

  : و المقاصدية، في النقاط التالية يمكن تلخيص نظرة الشاطبي للمباح، من وجهتي النظر الأصولية

  المباحات امتن الله �ا على عباده، قبل النظر في أفعالهم على الإطلاق. -1

  : ح من حيث هو مباح، يطلق Wطلاقينالمبا  -2

  : من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك.الأول

  : لا حرج.الثاني: من حيث يقال

  وحكمه التخيير.المباح 5لإطلاق الأول، لا يكون مطلوب الفعل، ولا مطلوب الاجتناب،  -3

                                                           

  . 99ص:2الشاطبي، الموافقات،ج )1(
  .177ص:1،جالمرجع السابق  )2(
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المباح 5لإطلاق الثاني، لا يدخل تحت التسوية بين الفعل والترك، لذا لم Ôذن فيه الشارع ابتداء،  -4

  وحكمه هو رفع الحرج والاثم والجناح.

  ه من وجهة النظر الأصولية، هو مباح 5لجزء فقط.يالمباح Wطلاق -5

هي انحصاره في حظ المكلف فقط، و�ذا الاعتبار  السمة الأساسية التي يتميز �ا المباح 5لجزء، -6

  لا يترتب عليه أمر ضروري، ولا حاجي، ولا تحسيني.

  المفسدة. المباح ممكن الانتفاع به من جهة المصلحة و -7

  المباح يصير غير مباح 5لمقاصد والأمور الخارجية. -8

إلى مفسدة صار ممنوعا أو مكروها، المباح 5عتباره وسيلة Ôخذ حكم المقاصد، فإذا كان وسيلة  -9

  وإذا كان وسيلة إلى مصلحة صار واجبا أو مندو5، وإذ لم يمن وسيلة لشيء فهو المباح المطلق.

الاختيار في المباح ظاهري فقط، أي 5عتبار الجزء، إلا أنه 5عتبار الكل يخرج عن دائرة  -10

الأحكام البواقي، طلبا للفعل على جهة الندب أو الوجوب كليا، وطلبا للترك على  الاختيار، تتجاذبه

  جهة الكراهة أو التحريم كليا، وإذ ذاك يكون الاختيار فيه �بعا للشرع.

المباح المطلوب الفعل 5لكل، هو المطلوب 5لقصد الأول وقد يصير مطلوب الترك 5لقصد  -11

الترك 5لكل، هو المطلوب الترك 5لقصد الأول، وقد يصير مطلوب  الثاني، كما أن المباح المطلوب

  الفعل 5لقصد الثاني، وكل منهما لا يخرج عن أصله من القصد الأول.

عل المباح الذي بمعنى التخيير إذا كان من قبيل الضرورoت أو الحاجيات، لا تؤثر فيه العوارض ف -12

  التحسينيات، فهو محل نظر واجتهاد.المضادة لأصل إ5حته، أما إن كان من قبيل 

المباح الذي بمعنى، لا حرج، تؤثر فيه العوارض المضادة لإ5حته، فيمنع المكلف من فعله، لأنه  -13

  غير مطلوب في نفسه، ولا هو خادم لمطلوب الفعل.

في المباحات إنما وضعها الشارع للانتفاع �ا على وفق المصالح على الإطلاق، بحيث لا تقدح  -14

  دنيا ولا في دين.

  المذموم هو تصرف المكلف في المباحات، لا نفس المباحات. -15

  تيانه.إقه في المباح شرط من شروط فعله و وأخيرا، التف -16
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  .المقاصدي للحكم الوضعي عند الشاطبي يالتفصيلالمبحث الثاني: البعد 

  وستتمّ دراسته في أربعة مطالب وهي: 
  المقاصدي للسبب. التفصيلي البعد  المطلب الأول:
  للشرط والمانع. المقاصديالتفصيلي : البعد المطلب الثاني

  للصحة البطلان.  المقاصدي التفصيلي البعد  المطلب الثالث:
  للعزيمة و الرخصة. المقاصديالتفصيلي البعد  :المطلب الرابع

من حيث أªا أحكاما وضعية ـــــ من وجهة نظر الشاطبي  وذلك من خلال بيان أبعادها المقاصدية    

  ـــــ من جهتين: جهة قصد الشارع وجهة قصد المكلّف.

  .المقاصدي للسببالتفصيلي : البعد  ولالمطلب الأ

لمسائله من وجهة النظر عة عند الشاطبي تظهر عند دراسته يعلاقة السبب بمقاصد الشر     

  : المقاصدية، و ذلك 5عتبارين

 من وضع السبب. 2عتبار قصد الشارع 

بيان علاقة السبب بمقاصد ، تمثلت في بب �ذا الاعتبار ضمن عدَة مسائلدرس الشاطبي الس    

  :تم تقسيمها في الجملة إلى قسمين ، حيثالشريعة

  با�ا: من حيث قصد الشارع من وضعها، و إيقاعها من المكلَف، و ترتب مسبَّ القسم الأول – 1

  .عليها

  : من حيث أنواعها و اعتبارها شرعا، و ترتب أحكامها عليها ضمنا.القسم الثاني – 2

  من فعل السبب. 2عتبار قصد المكلف

  �ذا الاعتبار درس الشاطبي السبب من خلال قسمين كذلك:     

   .بات و مراتبهتفات المكلف إلى الأسباب و المسبّ : من حيث الالقسم الأول -1

  ف من فعل السبب الممنوع، أو السبب المأذون فيه.: من حيث قصد المكلالقسم الثاني -2
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  .مقاصد الأسباب 2عتبار تعلقها بقصد الشارعالفرع الأول: 

             .با�ا عليهاترتب مسبَّ و  من حيث قصد الشارع من وضعها، و إيقاعها من المكلف، :القسم الأول
 .أولا: قصد الشارع من وضع الأسباب

، إذ يقول جه و ثمراته، وقصد به نتائكيم، جعل السبب حكما وضعيايرى الشاطبي أن الشارع الح    

صد منه ما يلزم فتشريع الأسباب الق ،(1)"باتوضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسبَّ "في ذلك: 

  .باتعنها من مسبَّ 

  و استدل على ذلك kمور:

إنَ العقلاء قاطعون kن  "با�ا، قال الشاطبي:موضوعة لمسبَّ أحدهما: اتفاق العقول على أن الأسباب 

الأسباب لم تكن أسبا5 لأنفسها من حيث هي موجودات فقط، بل من حيث ينشأ عنها أمور 

  (2)"باتلزم من القصد إلى وضعها أسبا5 القصد إلى ما ينشأ عنها من المسبَّ  ؛أخرى، و إذا كان كذلك

 .ع الحكيمر االواضع و هو الشكون من يطبعا القصد إليها 

با�ا من جلب المصالح أو درء المفاسد، قال الثاني: أن المقصد من شرعية الأسباب، هو تحصيل مسبَّ 

با�ا قطعا، إنَ الأحكام الشرعية إنمَا شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد، و هي مسبَّ  "الشاطبي:

بات، لزم من القصد إلى الأسباب القصد إلى فإذا كنا نعلم أن الأسباب إنمَا شرعت لأجل المسبَّ 

  (3)."باتالمسبَّ 

 با�ا من جهتها، و في ذلك يقول: إن قصد وضع الأسباب، يستلزم القصد إلى مسبَّ الثالث

ها فرضت  بات لو لم تقصد 5لأسباب، لم يكن وضعها على أªا أسباب، لكنَّ أن المسبَّ  "الشاطبي:

بات، فواضع الأسباب موضوعة على أªا أسباب، و لا تكون أسبا5 إلاَ لمسبَّ  كذلك، فهي و لا بدّ 

بات من جهتها، و إذا ثبت هذا و كانت الأسباب مقصودة الوضع للشارع، لزم أن قاصد لوقوع المسبَّ 

  (4)."بات كذلكتكون المسبَّ 

هنا إنمَا معنى و  ":، حيث قالبات بوضع أسبا�ا ما عناه بقوله من أن القصد الشارع المسبَّ بينَّ ثم     

   و لذلك وضعها أسبا5، و ليس في ،بات على أسبا�اقصد وقوع المسبّ القصد إليها، أنَ الشارع مما ي

                                                           

   .189ص:1الموافقات،ج ،بيالشاط  (1)
  المرجع نفسه.  (2)
  .190ص:1المرجع السابق،ج  (3)
  المرجع نفسه.  (4)
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و  (1)".د الوقوع خاصةضي القصد إلى مجرّ هذا ما يقتضي أªا داخلة تحت التكليف، و إنما فيه ما يقت
  يقصد به ابتداء الوضع كوضع خال من التكليف.

بات هو جلب المصالح و درء المفاسد، لكن هذه المسبَّ  ؛وضع الأسباب ابتداء منفقصد الشارع     
ف ل في مقدور المكلّ الأوّ  ، لأنّ بتحصل بعد إيقاع أسبا�ا، و التكليف يتعلق 5لسبب دون المسبَّ 

ى الأسباب ة علالتكاليف كلَها مبنيَّ  ":دوره، قال العز بن عبد السلامبينما الثاني خارج عن مق
، بل ن الأسباب جالبة للمصالح kنفسها، ولا دارئة للمفاسد kنفسهاالمعتادة، من غير أن تكو 

،  (2)" هو الجلب للمصالح الدارئ للمفاسدالله، والأسباب في الحقيقة مواقيت الأحكام و لمصالح العباد
، فهي علامات المصالحبل هي علامات و مواقيت تعرف عندها الأحكام و ؛ فالأسباب غير مؤثرة

  فة �ا يهتدي إلى وجوه المصالح لا أªا المؤثرة في ذات الجلب.معرِّ 
ودا ، و ليس مقصالمصالح و درء المفاسد لجلب و من هنا نفهم أنَ السبب 5عتباره سببا موضوع    

المصالح و ، و من هنا كان قصد الشارع إليه من حيث الوضع هو إعلام المكلفين بمظان لنفسه و ذاته
، ليعرف ه في الدنيا على أسباب ربطها �او قد أجرى أحكام ":فاسد، قال العز بن عبد السلامالم

 ،، إذا وقفوا على الأسبابمعصيته العباد 5لأسباب أحكامها ليسرعوا بذلك إلى طاعته و اجتناب
   (3)"فأمر المكلفين كلَهم و ªاهم، و دعاهم إلى طاعته و اجتناب معصيته.

فقصد الشارع من الأسباب من حيث الوضع، هو مجرَد الوقوع خاصة، و يسمى �ذا المنظور     
  با�ا.ن وضع الأسباب يستلزم مسبّ وضعا لا تكليفا، و هو ما قصده الشاطبي من أ

  .المقاصدي للسبب من حيث أنواعه لبعدا[نيا:  

أسبا5 ممنوعة لإفضائها إلى  :جعل الشاطبي الأسباب من حيث تعلق خطاب التكليف �ا قسمين    

الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد  "المفاسد، و أسبا5 مشروعة لإفضائها إلى المصالح، قال الشاطبي:

   (4)."الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد ، كما أنلا للمصالح

للمصالح أو تكميلا  االمصالح أذن فيها الشارع الحكيم إما طلبا لها أو تخييرا فيها، إيجاد فأسباب    

و قد مثل القرافي للارتباط التشريعي   (5)لها، و على قدر مراتبها في الحسن و الرشاد يتأكد الأمر �ا.
                                                           

  .190ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (1)
  .21العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،ص:  (2)
  .344:صالسابق،لمرجع ا  (3)
  .225ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (4)
  .14سلام، قواعد الأحكام،ص: عبد بن العز  (5)
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فبذل الرغيف للجوعان  "، و بين ما ينتج عنها من مصالح بقوله:للأحكام التكليفية 5لأسباب
لسبب مشتمل على حفظ حياته، و المشرف على الهلاك واجب، و سبب الوجوب الضرورة، و هذا ا

فحفظ النفس مصلحة ضرورية تناسب تعلق الوجوب  (1)."مصلحة عظيمة تصلح للوجوبهي 
تقع في  5لسبب الوضعي، لأجلها كان فعل السبب واجبا، و أما إن كانت المصلحة المقصودة 5لحكم

مرتبة الحاجيات أو التحسينيات، خفت درجة الطلب في الحكم المتعلق 5لسبب من الوجوب إلى 
و بذل الرغيف لمن يتوسع على عائلة من غير ضرورة مندوب إليه، و سبب  "الندب، قال القرافي:

 هذا الندب التوسعة دون دفع الضرورة، فلم تقتض التوسعة الوجوب لقصور مصلحتها، و كذلك
   (2)."القول في بقية الأسباب الشرعية في 5ب الأوامر و النواهي

و كذلك القول في أسباب المفاسد، فقد منع منها الشارع الحكيم حفظا و تكميلا للمصالح     
، فلم يجعل  (3)د النهي عليهاالشرعية من جانب العدم، و على قدر مراتبها في القبح و الفساد يتأكّ 

ف، و إلا و ذلك السبب مشتمل على مفسدة عل على المكلسبب حرمة فصاحب الشرع شيئا 
   (4)تناسب الحرمة، فإن قصرت عن ذلك جعلها سبب كراهة.

و 5لعودة إلى الشاطبي نجده مثل الأسباب المشروعة kمثلة منها: الأمر 5لمعروف و النهي عن     
، و إخماد الباطل على أي وجه كان ، و  المنكر فهو سبب معتبر شرعا لإقامة الدين ،و إظهار الإسلام

كذلك الجهاد فهو موضوع و معتبر لإعلاء كلمة الله تعالى، و أما الغصب الممنوع فقد مثل لها 
   (5) .5لأنكحة الفاسدة، و الغصب الممنوع للمفسدة اللاحقة 5لمغصوب منه

المشروعة، كإتلاف الأنفس و ا مفاده أن المفاسد الناتجة عن الأسباب و بين الشاطبي معنى مهمّ     
الأموال و إهراق الدماء، و كذاك المصالح الناتجة عن الأسباب الممنوعة، كإلحاق الولد kبيه ، وثبوت 

ليست }شئة عن الأسباب حقيقية في وضعها  الميراث له، أو كانتقال الملك المغصوب للغاصب،
فاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة و هذه الم فالذي يجب أن يعلم أن "الشرعي، و في ذلك يقول:

المصالح الناشئة عن الأسباب الممنوعة ، ليست }شئة عنها في الحقيقة، و إنما هي }شئة عن أسباب 
و هذه الأسباب إنما هي أحكام مترتبة ضمنا في خطاب الوضع، على الأسباب  (6)."آخر مناسبة لها

                                                           

(1)
  .846.845ص:3،جالقرافي، الفروق  

(2)
  نفسه. المرجع  

(3)
  .15العزبن عبد السلام، قواعد الأحكام،ص:  

(4)
  .846ص:3القرافي، الفروق،ج  

(5)
  .226ص:1ج،الشاطبي، الموافقات  

(6)
  المرجع نفسه.  
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الأسباب المشروعة يترتب عليها  كما أن  "التكليف قال الشاطبي: بالمشروعة أو الممنوعة، في خطا
، وذلك كالقصاص، و الدية،  (1)"أحكام ضمنا، كذلك غير المشروعة يترتب عليها أيضا أحكام ضمنا

والكفارة المترتبة على حرمة القتل، والقطع و الضمان المترتبة على حرمة السرقة و التعدي و الإتلاف، 
  (2).ود و الكفاراتو غيرها من الحد

وابر كالج ، فالأسباب التي يتعلق �ا خطاب التكليف تترتب عليها أحكام في خطاب الوضع    

لة لما فات من المصالح، وقد سبق الحديث عن ذلك في البعد المقاصدي للحكم كمّ المادمة و الخ

  عي إجمالا.شر ال

أن الأسباب المشروعة لا تكون أسبا5 للمفاسد، و الأسباب الممنوعة لا  "خلص الشاطبي إلى:و     

أن المصالح المعتبرة شرعا، أو المفاسد المعتبرة  "ذلك  (3)." تكون أسبا5 للمصالح، إذ لا يصح ذلك بحال

 شرعا، هي خالصة غير مشوبة بشيء من المفاسد، لا قليلا و لا كثيرا، و إن توهم أªَا مشوبة،

   (4)."في الحقيقة الشرعية كذلك فليست

  الأسباب هي إما مصالح خالصة، أو مفاسد خالصة.  وضعفالثمرة المترتبة على     

  .ف للأسبابقصد الشارع من إيقاع المكل[لثا: 

بات، والتي هي إما مصالح أو أن الأسباب طريق إلى تحصيل المسبَّ  ــــكما سبق   ــــقرر الشاطبي     

، سواء ف للسبب، مشروعا كان أو غير مشروعب يحصل Wيقاع المكلفإن وقوع المسبَّ مفاسد، وعليه 

بات إلى أسبا�ا كنسبة الشبع إلى ، فنسبة المسبَّ ب أو لم يقصد، و ذلك بحكم العادةقصد المسبّ 

ب، إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبَّ  "الطعام، والإرواء إلى الماء، والإحراق إلى النار، قال الشاطبي:

كأنه فاعل له مباشرة، و   ، عدّ با عنه في مجرى العاداتا جعل مسبَّ ـمّ ـه ل، لأنب أولاقصد ذلك المسبَّ 

   (5)."يشهد لها قاعدة العادات

بات التي هي إما المصالح أو المفاسد، مستندة إلى إيقاع فالشاطبي جعل تحصيل و تحقيق المسبَّ     

بات kسبا�ا اقترا} عادo، أي بحكم العادة و اقتران المسبَّ الأسباب، وذلك بطريق العادة، أي جعل 

    بات تنتج لزاما عن أسبا�ا لا لفاعلية مادية فيها، و لكن لفاعلية جعلية أودعها فيها الخالق المسبَّ 
                                                           

(1)
  .243ص:1جالشاطبي، الموافقات،  

(2)
  نفسه.المرجع   

(3)
  .229ص:1المرجع السابق،ج  

(4)
  .253ص:2المرجع السابق،ج  

(5)
  .205ص:1ج،المرجع السابق  
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وت تماما كما جرت العادة Wسناد الإحراق إلى النَار، والبرد إلى الثلج، والم (1)عادة، فهو الفاعل الحقيقي

  إلى القتل، والشبع إلى الطعام، والري إلى الماء.

مها، والعكس بات على تماثم أ5ن أن تعاطي الأسباب على كمالها يؤدي إلى تحصيل المسبَّ     

بات في العادة تجري على وزان الأسباب في الاستقامة الله عز و جل جعل المسبَّ " ، حيث قال:صحيح

   (2)."ب كذلك، و5لضدب على ما  ينبغي كان المسبَّ و التسبُّ  االسبب �مّ  و الاعوجاج، فإذا كان

فقصد الشارع من وضع الأسباب، هو جعلها طريقا لتحصيل المسببات، على ما اقتضاه عرف الشرع 

بات kسبا�ا، و يشهد لهذا قاعدة الأحكام العادية، لذلك فإن اقتران الأحكام kكسابنا في ربط المسبَّ 

قتران عادي، و الكسب فعل عادي لأن الله أجرى الأحكام و نسبها إلى أكسابنا فكذلك شأن ا

  بات مع أسبا�ا.المسبَّ 

فالشاطبي يرى أن عرف الشرع في الأسباب الشرعية جرى على نفس وزان الأحكام العادية،      

وإذا كان  ،كن من كسبنالم ت وإن فكذلك الأفعال التي تتسبب عن كسبنا منسوبة إلينا، "وفيه يقول:

   (3)."با�ا على ذلك الوزانهذا معهودا معلوما، جرى عرف الشرع في الأسباب الشرعية مع مسبَّ 

ب يحصل Wيقاع السبب، kدلة من الشرع، سواء كانت الأسباب على أن وقوع المسبَّ و قد استدل 

  ، أذكر منها:مشروعة أو غير مشروعة

≅ôÏΒ È ����قوله تعالى:-1  ô_ r& y7 Ï9≡ sŒ $ oΨö;tF Ÿ2 4’ n?tã ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó� Î) …çµ ‾Ρr& tΒ Ÿ≅ tFs% $G¡ ø%tΡ Î�ö� tó Î/ C§ø%tΡ... ����  

ôtΒ ���� :قوله تعالىلى إ الأية uρ $yδ$ uŠôm r& !$ uΚ‾Ρr' x6 sù $ uŠômr& }̈ $ ¨Ψ9 $# $ Yè‹Ïϑy_ ���� .(4)     

ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأوَل كفل منها ، « قوله صلى الله عليه وسلم:-2 

  (5)».القتل ل من سنَّ لأنه أوّ 

                                                           

(1)
الملاحظ أن الشاطبي لم يخرج عن مفهوم السبب عند الأشاعرة ، و قد كان قصد جميعهم من ذلك استبعاد �ثير المادoت بذا�ا استقلالا   

  ردا على الطبائعيين و الماديين الذين نفوا صلة �ثير الخالق في الأشياء.ــــ ل و علا ج ـــعن الخالق 
(2)

  .206ص:1كذلك ج  ، و 222ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  
(3)

 بيمن حيث الخلق حتى لا يرمى الشاط» و إن لم تكن أكسابنا :« . و قصد الشاطبي من قوله عن أفعالنا 205ص:1المرجع السابق،ج  

  5لجبر .
(4)

  .32الأية: المائدة،سورة   
  أخرجه:   (5)

  .542ص: 2، من طريق عبد الله، ج3335ــالبخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، 5ب: خلق آدم وذريته، رقم:              
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  (1)».من سنَ سنَة حسنة كان له أجرها و أجر من عمل Wا:« و قوله صلى الله عليه و سلمــــ  3

في المعصية ينتج له و كذلك التسبب  ه من الخير،ب ما لم يكن في ظنِّ ب في الطاعة ينتج للمتسبِّ فالتسبُّ 
 ما لم يحتسبه من الشر.

ب، ويستوي في ذلك علم أو دفع مفسدة، لا تنفك عن المتسبِّ ب من جلب مصلحة فآÌر التسبّ     

ولا يخرجه عن ذلك عدم علمه 5لمصلحة  "المكلف �ا على الجملة والتفصيل وجهله، قال الشاطبي:
ن أن في إيقاع المأمور به مصلحة علمها الله، ولأجلها أمر أو المفسدة أو بمقاديرهما، فإن الأمر قد تضمّ 

في إيقاع المنهي عنه مفسدة علمها الله، و لأجلها ªى عنه، فالفاعل  ، و النهي كذلك تضمن أن�ا
ف لأن المكل (2)." ملتزم بجميع ما ينتجه ذلك السبب من المصالح أو المفاسد، وإن جهل تفاصيل ذلك

 ؛أو منهيا عنه مأمورا به كان ،التي تحت السبب دالمصالح أو درء المفاس قد تسبب على شرط تحصيل
ما أمر  ": بيللارتباط الوثيق بين طلب الفعل و المصلحة، و بين طلب الترك و المفسدة، قال الشاط

 فإذا فعلªى عنه فإنما ªى عنه لمفسدة يقتضيها فعله،  الله به فإنما أمر به لمصلحة يقتضيها فعله، و ما
ب فنظر المتسبِّ  (3)." ب من المصالح أو المفاسدت السبب فيما تحه يتسبّ ذلك فقد دخل على شرط أن

  في مآلات الأسباب، قد يبعثه على الاحتراز قبل الدخول في السبب.
  به مسبَّ  ، فإناء موانعهفف إذا أوقع السبب كاملا، بتوفر شروطه وانتخلص الشاطبي إلى أن المكلو     

ى بكامل متعاطي السبب إذا أت "محالة، سواء كان السبب مشروعا أو ممنوعا، قال الشاطبي:يقع لا 
، ومنع ما لم هه رفعلف رفع ما ليس فقد قصد محالا، و تكلَّ  ؛نتقاء موانعه، ثم قصد لا يقعاشروطه، و 

   (4)."يجعل له منعه
ولم تنتف موانعه" فلا تقع غير مستوف لشروطه،  بب }قصا،وقع السأكذلك أن المكلف إذا و     

   (5)".بات ليس وقوعها أو عدم وقوعها لاختيارهبا�ا شاء المكلف أو أبى، لأن المسبَّ مسبَّ 

                                                           

  :أخرجه  (1)
،من 1017،رقم: ركتاب الزكاة، 5ب: الحث على الصدقة ولو  بشق تمرة أو كلمة طيبة وأªا حجاب من النافي صحيحه،   مسلم ــــــ      

  .704ص:2،ج)م1995هـ.1412(،)د.ط(د الله البجلي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت،طريق عب
  

  .206ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (2)
(3)

  المرجع نفسه.  
  رجع نفسه.الم  (4)
  .210ص:1،جالمرجع السابق  (5)
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بات، لأن  أنَ أي خلل يطرأ في إيقاع الأسباب، يؤثر في وقوع المسبَّ بينَّ قد و عليه فإن الشاطبي     
  با�ا. القصد من شرع الأسباب هو تحصيل مسبَّ 

   .مقاصد الأسباب 2عتبار تعلقها بقصد المكلفالثاني:  الفرع

بات إنما هي من ف يتعلق بفعل السبب فقط، وأن المسبَّ لمكلقرر الشاطبي فيما سبق أن كسب ا   
ف عند دخوله في الأسباب مطالب Wجراء تصرفاته على وفق عليه فإنه يرى أن المكلفعل الله وحده، و 

مشروعة كانت أم غير  عقل معانيها أم لم يعقلها، كانت أسبا5 أم لا،الأحكام الموضوعة لها فقط  
  (1).ولا يقدح ذلك في جرoن الثواب و العقاب بات،مشروعة ولا يلزمه الالتفات إلى المسبَّ 

بات، و بين ف لا يلزمه القصد إلى المسبب، فهو إذا مخير بين ترك النظر إلى المسبّ كلفإذا كان الم   
   (2).القصد إليه

  و عدم قصده إليها.أولا: مراتب قصد المكلف إلى الأسباب.

، و عدمه باتيبني على ما سبق أن دخول المكلَف في الأسباب ، 5عتبار الالتفات إلى المسبّ     
  يكون على قسمين لكل منهما مراتب .

 .مراتب قصد المكلف إلى الأسباب القسم الأول:

ب ثلاثة أنحاء الشاطبي أن قصد المكلف إلى الأسباب يكون 5عتبار فاعليته السبب في المسبَّ  ذكر    
  و هي:
لى أو مضاهاة الد له فهذا شرك å5 تعأو موَّ  ب،أن يدخل في السبب على أنه فاعل للمسبَّ  :الأول

.å5 (3)له والعياذ 
ب إلى وانتفاء موانعه ،ثم أرجع وقوع المسبَّ ذلك أن المكلف إذا أوقع السبب كاملا، بتوفر شروطه     

وأنه لا يؤثر شيء في  ،جل و علا النافذة في كل شيء ة الله، قدح ذلك في إيمانه بمشيئنفسه و اختياره
سبحانه و تعالى، و5لتالي يقع وصف الشرك å5 تعالى على من  تهإلا بمشيئ هذا الكون في شيء آخر

 .علا سببات دون مشيئة الرب جللمتوكل على �ثير الأسباب في ا
وهذا هو غالب أحوال الخلق في  ،ب يكون عنده عادة:أن يدخل في السبب على أن المسبَّ الثاني

ة بحكم العادة الشرعية، لا لفاعلية بات ثمرة تعاطي الأسباب التامّ فتكون المسبَّ  (4)الدخول في الأسباب
                                                           

(1)
واثره على مباحث التشريع  بيالمقاصدي عند الإمام الشاطأحسن حسسانة .الفقه و  ؛ 189-187ص:1،جالشاطبي، الموافقات  

  .175.174ص:م)،2009ه.1429،(1ط،الإسلامي، دار السلام، القاهرة
(2)

  .191:ص1المرجع السابق،ج الشاطبي،   
(3)

  .196ص:1رجع السابق،جالم   
  .222ص:1المرجع السابق، ج  (4)



 .الشاطبي عند الشرعي للحكم المقاصدي التفصيلي البعد                        :الثاني الفصل

 

 
190 

بات في العادة تجرى على وزان الأسباب في المسبّ  الله عز و جل جعل" الأسباب لذا�ا، قال الشاطبي:
ب كذلك، و ب على ما ينبغي، كان المسبَّ الاستقامة و الاعوجاج، فإذا كان السبب �ما و التسبُّ 

   (1)." 5لضد

ب من الله تعالى، وحاصله يرجع إلى عدم اعتبار السبب : أن يدخل في السبب على أن المسبَّ  الثالث

لتوافق الفعل و  (2)به و ذلك صحيحاعتباره فيه من جهة أن الله مسبِّ نفسه، و ب من جهة في المسبّ 
 القصد.

 �ذا أن الأسباب الصحيحة، المعتبرة المؤدية إلى المصالح المعتبرة، هي المتعلقة فالشاطبي قد بينّ     
�ذا يرمي وهو  ،بات فاسدة لذا لم تعتبر5لمقصد الصحيح للمكلف ، والمقصد الفاسد يؤدي إلى مسبَّ 

  إلى توضيح دخل قصد المكلف في اعتبار الأسباب طريقا لتحصيل المصالح أو عدم اعتبارها.
 :م قصد المكلف إلى الأسبابمراتب عد :القسم الثاني

الأسباب، يكون على  بات أثناء دخوله فيالمسبَّ  قصد ذكر الشاطبي أن تجرد المكلف عن ذلكك    
   (3)هي: ثلاثة أنحاء أيضا و

: أن يقوم بفعل السبب من حيث هو ابتلاء للعباد و امتحان لهم، لينظر كيف يعملون، من الأول
 غير التفات إلى غير ذلك.

 بات جميعا.: أن يقوم بفعل السبب مع عدم الالتفات إلى الأسباب و المسبَّ الثاني
 : أن يدخل في السبب بحكم الإذن الشرعي مجردا عن النظر في غير ذلك.الثالث

ى قصد "توخَّ  شامل لجميع ما تقدم من مراتب عدم القصد، لأن المكلف فيه قد خيرهذا الأو     
الشارع من غير نظر في غيره، وقد علم قصده في تلك الأمور، فحصل له كل ما في ضمن ذلك 

 ب وب من طريق السبب، و عالم أن الله هو المسبِّ فهو طالب للمسبَّ  ،يعلملم ب مما علم و مما التسبُّ 
ب، لكن قصده مطلق و إن دخل فيه قصد المسبَّ ف، ق في صدق التوجه به إليههو المبتلى به و متحقّ 

   (4)".منزه عن الأغيار مصفي من الأكدار كلّه  ذلك
  

                                                           

  .222ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (1)
  .197ص:1،جالسابقالمرجع   (2)
  .199-197ص:1،جالسابقالمرجع   (3)
  .199ص:1المرجع السابق،ج  (4)
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   .مواضع الالتفات إلى الأسباب و المسببات و الضابط فيه[نيا: 

شرط اعتقاد فاعليتها Wذن الله لا  ثبت فيما سبق أن الشارع أذن في اتخاذ الأسباب و مواقعتها،    
بات ليس مقصودا من المكلف إلا من حيث أªَا مصالح لازمة عن  أن النظر إلى المسبّ بذا�ا، و تبينَّ 

أسبا�ا، ولكن يمكن للمكلف الالتفات إلى المسببات التفا� يقوي من اتخاذ الأسباب، ويكون حافزا 
إليه للتمييز بين النظر إلى  عالشاطبي قد استخرج ضابطا يرجتجد له وحادo لمواقعتها لا غير، ولذلك 

ه و لكن ضابطه أن" المسببات الذي يجلب المصالح، من الالتفات الذي يجلب المفاسد، وذلك بقوله:
ب من شأنه التقوية للسبب و التكملة له، والتحريض على المبالغة في إن كان الالتفات إلى المسبَّ 

على السبب 5لإبطال، أو  المصلحة، وإن كان من شأنه أن يكرَّ فهو الذي يجلب  ،هإكمال
   (1)."5لتهاون به، فهو الذي يجلب المفسدة 5لإضعاف، أو

ف، و 5لنسبة إلى كل 5لنسبة إلى كل مكل "يعمل به Wطلاق قد هذا الضابط  أنه إلى ثم نبّ     
   (2)."زمان، و 5لنسبة إلى كل حال يكون عليها المكلف

قد يعمل به لا Wطلاق، بل ينطبق على بعض المكلفين دون بعض، أو يعمل به 5لنسبة إلى و     
   (3).بعض الأزمنة دون بعض، أو يخص بعض أحوال المكلف دو بعض

 (4)بات مقطوعا به أو ضعيفاو أما بحسب القطع و الظن في التقوية، فإما أن يكون النظر إلى المسبّ     

مشكوكا فيه، فيكون موضع نظر و �مل، فيحكم بمقتضى الظن و يوقف و إما أن يكون مظنو} أو 
   (5)عند تعارض الظنون.

بات يشرع بمقصد تقوية اتخاذ الأسباب و تكميلها، و عند القطع kن ذلك إن النظر إلى المسبَّ     
  يؤدي إلى خدمة الأسباب وتكميلها.

لة الشك في ذلك فإن المعتبر منه هو جواز وأما إذا كان النظر إليها لا يحقق هذا المقصد، كحا    
لتفات النظر إليها حالة الظن، والتوقف عن الالتفات إليها عند تعارض الظنون، لأن الأصل عدم الا

  .بات و الله اعلمإلى المسبَّ 
فقد " بات إذا كان يستعين بذلك على معرفة الصحة في الأسباب أو الفسادالناظر إلى المسبَّ و     

  (6)."قانون عظيم يضبط به جرoن الأسباب على وزان ما شرع أو على خلاف ذلكحصل على 
                                                           

  .224ص:1،جلشاطبي، الموافقاتا  (1)
  المرجع نفسه.  (2)
  سه.فالمرجع ن  (3)
  المرجع نفسه.   (4)
  المرجع نفسه.  (5)

  .222ص:1جالمرجع السابق، (6) 
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  :لقصد الشارعقصد المكلف من الدخول في الأسباب [لثا: موافقة أو مخالفة 

ر موافقة قصد بات 5عتباأن المسبَّ  إلا ،بات من عدمهف إلى المسبَّ سبق بيان ضابط التفات المكل    
  لقصد الشارع أو مخالفته، جعلها الشاطبي ثلاثة أقسام: المكلف وفعله للسبب

، ، فتسبب المكلف فيه صحيح: ما يعلم أو يظن أن السبب شرع لأجل المصالح و درء المفاسدأحدها
أتبعه  لا، ثمّ كاح أوَّ سل 5لنّ 5لمقاصد التابعة، كمن قصد النّ  سواء تعلق قصده 5لمقاصد الأصلية، أو

ف �ذا ، فالمكلالرغبة بجمالها أو شرف المصاهرة، أو غيرها من المقاصد التابعة الخبطة بدين الزوجة، أو
 (1).به فيهالقصد قد وافق قصد الشارع، ووافق فعله إذن الشارع لذا صح تسبُّ 

    (2).: ما يعلم أو يظن أن السبب لم يشرع ابتداء لأجله، فالتسبب به غير صحيحالثاني
 و الدليل على ذلك :

ب ، و المتسبِّ ب معتبر شرعا، و هو إما جلب مصلحة أو درء مفسدةء لمسبَّ االسبب شرع ابتد أن -1
  (3).با مخالفا لما وضع له السبب ابتداء، فالناتج عنه 5طل، لأنه غير معتبر شرعاض مسبَّ به افتر 

السبب المشروع ب غير مشروع أصلا، و 5لتالي يصير شروع يجعل التسبُّ المب غير أنَ قصد المتسبِّ  -2
  (4).ب قصد ما لم يشرع 5لسبب المشروعكأن لم يشرع أصلا، لأن المتسبِّ 

ب ب ابتداء لهذا السبب المفترض، يدل على أن في ذلك التسبُّ سبَّ كون الشارع لم يشرع هذا الم -3
  (5).ب، فيصير السبب 5لنسبة إليه عبثامفسدة بذلك المسبَّ 

أن المكلف إذا قصد 5لنكاح أمرا فيه إبطاله ، أو 5لبيع إلى الر5 مع ب و مثال هذا القسم من التسبُّ 
 هشارع لا يقصدها ، كان العمل ظاهر ال  ذلك من العقود التي يعلم أو يظن أنإبطال البيع، و غير

ب فيه قصد به إبطال قصد الشارع من الإذن فيه ، فينتج أن المتسبِّ  ن الشارع في الفعل ، إلاموافقة إذ
    (6).ببطلان هذا التسبّ  عن ذلك

لم يجعله الشارع من أسبابه، يكون مناقضا بقصده  نا،با معيَّ  مسبَّ ف إذا قصد بسبب معينَّ فالمكلّ     
   (7).فيما قصد فيه المخالفة فيعامل بنقيض المقصود، ،د الشارعلقص

                                                           

  .231ص:1،جالشاطبي، الموافقات  (1)
  .232ص:1المرجع السابق،ج  (2)
  .233ص:1المرجع السابق،ج  (3)
  المرجع نفسه.  (4)
  المرجع نفسه.  (5)
  المرجع نفسه.  (6)
  .246ص:1جلمرجع السابق،ا  (7)
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"فهو يريد تغيير وهذا هو مجال الحيل في الأسباب، لذلك قال ابن تيمية فيمن كان ذاك قصده:     
فعل تلك الأسباب لأجل يا ما جعلت تلك الأسباب له، وهو الأحكام الشرعية kسباب لم يقصد �

حكم  ه قصدَ لا لأجل ما هو المتبوع المقصود �ا، بل يفعل السبب لما ينافي قصدُ  ،ما هو �بع لها
(1)".بقوامه وحقيقتههو لم Ôت  السبب، فيصير بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته و

    
ب، و ذلك أن يقصد المكلف 5لسبب، مسببا لا يعلم و لا يظن أنه قد بّ شتباه في المسالا :الثالث

 يكون مقصودا للشارع، أو قد يكون غير مقصود.
ب بين موضع نظر، لأنه محل إشكال و اشتباه، لدوران التسبُّ  هو و يرى الشاطبي أن هذا الموضع    

فإذا  "موافقة لقصد الشارع أو مخالفة له، واختار الشاطبي التوقف حيث قال: البطلان،الصحة و 
؟ وجب التوقف .ا لم يقصدها قصده الشارع 5لتسبب أو ممّ ب لا ندري أهو ممّ  تسبُّ ثبت هذا، وتبينَّ 

قيام الشبهة من مسالك الاحتياط المشروع، في مقام  دذلك أن التوقف عن (2)."حتى يعرف الحكم فيه
   (3).، أو في مقام الامتثال على حد سواءالح أو درء المفاسدالاجتهاد في جلب المص

  خلاصة:

  المقاصدي للأسباب عند الشاطبي كما يلي: التفصيلي يمكن تلخيص البعد
  5عتبار قصد الشارع:- 1
جعل الأسباب حكما وضعيا هو استلزام مسببا�ا سواء كانت مصالح أو من قصد الشارع الحكيم  -

  وقوع المسببات مترتب على فعل الأسباب.أن  مفاسد، وذلك بمعنى: 
بناء على ما سبق تنقسم الأسباب إلى قسمين: أسباب للمصالح وأسباب للمفاسد، وهي التي  -

تبة المصلحة المقصودة التحصيل أو المفسدة تعلق �ا خطاب التكليف أمرا �ا أو ªيا عنها وفقا  لر 
  المقصودة الدفع.

لأن الشارع جعل  لمت مآلاته وقصدت أم لا،عُ  ،بإيقاع السبب �ما يعد بمنزلة إيقاع المسبَّ  -
  ب فيما تحتها من مصالح أو مفاسد.الدخول في الأسباب على شرط التسبُّ 

أسباب المفاسد تنتج مفاسد لذا تترتب عليها في خطاب الوضع الجوابر استدراكا لما فات من  -
  مصالح.

                                                           

  .26ابن تيمية، الدليل على بطلان التحليل،ص:  (1)
  .245ص:1الشاطبي، الموافقات،،ج  (2)
  .242ص:،الإسلاميةقطب الريسوني، الحرام في الشريعة   (3)
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  5عتبار قصد المكلف: -  ـ2

ب لأنه من فعل الله ف فقط على فعل السبب، لذا لا يلزمه القصد إلى المسبَّ كسب المكلف متوقِّ   -
  وحده.    

  بات و عدمه.القصد إلى المسبّ  بين المكلف أثناء دخوله في الأسباب مخيرّ  -
  راتب القصد إلى المسببات و عدمه.الدخول في الأسباب من جهة الإذن الشرعي يشمل جميع م -
بات من عدمه مبني على مدى انعكاسه على السبب،  فإن كان مقوo ضابط الالتفات إلى المسبّ  -

  لا له فهو صحيح ، وإن كان موهن ومبطل له فهو غير صحيح.ومكمّ 
  التسبب الصحيح هو الذي يوافق فيه المكلف الشارع في القصد والفعل. -
  لف فيه المكلف الشارع في القصد و يوافقه في الفعل. االتسبب الباطل هو الذي يخ -
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  والمانع.للشرط  المقاصديالتفصيلي البعد  المطلب الثاني:

      للشرط. المقاصدي التفصيلي ع الأول: البعدالفر 

، قصد الشارع من وضع الشروطكشف الشاطبي عن البعد المقاصدي للشرط من خلال إظهار     

  .من الشروطو من خلال قصد المكلف 

  من وضع الشروط. قصد الشارعأولا:  

للارتباط بين الفعل الذي  درس الشاطبي الشرط �ذا الاعتبار من خلال إبراز البعد المقاصدي    

من جهة أخرى بين الشروط المطلقة مع ، و اعتبره الشارع شرطا، وبين خطاب التكليف هذا من جهة

  .مشروطا�ا وبين ملاءمتها لقصد الشارع أو منافا�ا له

   .تركها أو الشروطفعل  من قصد المكلف  [نيا:

بين فعله و تركه، و أثر هذا  فَ  الشارع المكلّ �ذا الاعتبار درس الشاطبي الشرط بكونه فعلا خيرّ     

  الفعل أو الترك، موافقة لقصد المكلف لقصد الشارع أو مخالفة له.

 الشارع من وضع الشروط.قصد  أولا:

قسم الشاطبي الشروط المعتبرة في المشروطات إلى قسمين 5عتبار النظر الأصولي لأقسام الحكم     

ثم  (1)ع إلى خطاب التكليف، والشروط التي ترجع إلى خطاب الوضعالشروط التي ترج الشرعي وهي:

  منها. الشارع في كل  مقصدينَّ ب

   :شارع من الشروط 2عتبارها تكليفاقصد ال  - 1

بط الشروط المأذون فيها شرعا، والداخلة تحت قدرة المكلَف بخطاب التكليف أمرا أو ªيا أو تتر     

كالطهارة للصلاة، وأخذ الزينة لها، وطهارة الثوب وما شابه ذلك، والمنهي ، فالمأمور بتحصيلها  (2)تخييرا

عن تحصيلها كنكاح المحلل الذي هو شرط لمراجعة الزوج الأول، والجمع بين المتفرق، والفرق بين 

  (3).ا«تمع خشية الصدقة، وما أشبه ذلك

ضرب واضح قصد الشارع فيه، علق الشاطبي تعليقا مقاصدo على هذه الشروط بقوله:" فهذا ال    

ق الحديث عن الشروط المقصودة الفعل عند بوقد س (4)".الثاني مقصود الترك، و الفعل دفالأول مقصو 

                                                           

  .257ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (1)
  المرجع نفسه.  (2)
   .المرجع نفسه  (3)
  المرجع نفسه.  (4)
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الحديث عن البعد المقاصدي للواجب 5عتبار المقاصد والوسائل، وأªا تقع في مرتبة الحاجيات أو 

  القبلة، وأخذ الزينة وغير ذلك من الشروط. التحسينيات. كالطهارة وستر العورة واستقبال

ويرى ابن عاشور أن الشروط شرعت لتكميل غيرها من المطلو5ت الشرعية، إذ بدوªا لا يحصل     

والتشهير به  عن شرطية الإشهاد في عقد النكاح قالو  (1)المقصود أو يحصل معرضا للاختلال.

:"فالإشهاد في عقد النكاح و شهرته غير مقصودين لذا�ما، وإنما شرعا لأªما وسيلة لإبعاد صورة 

وعن حيازة الرهن قال:" والحوز للرهن ليس مقصودا لذاته،  (2)".النكاح عن شوائب السفاح و المخادنة

ه الراهن مرة أخرى عند دائن أخر ، حتى لا يرهنولكنه شرع لتحقيق ماهية الرهن وحصول التوثق الأتمّ 

   (3)".فيفوت الرهن الأول

هو ما سأتحدث عنه في مقاصد و  فقصد الشارع جعله لخيرة المكلَف، ،و أما الشرط المخير فيه    

  الشروط 5عتبار تعلقها بقصد المكلف فيما بعد.

  .قصد الشارع في الشروط 2عتبارها أوضاعا - 2

 وهي الشروط التي ترجع إلى خطاب الوضع، كالحول في الزكاة و الإحصان في الز}، و الحرز في    

ليست مطلوبة الفعل، و لا مطلوبة الترك، فلا يقال لمن ملك النصاب أبقه حولا حتى  يالقطع، فه

و السرقة  تجب عليك الزكاة، أو أنفقه حتى لا تجب عليه الزكاة، و كذلك القول في الز} مع الإحصان

ق الشاطبي تعليقا مقاصدo على هذه الشروط كذلك بقوله:" فهذا الضرب ليس ثم علّ ، (4)مع الحرز

   (5)".للشارع قصد في تحصيله من حيث هو شرط، ولا في عدم تحصيله

و لكن قد  ،فمقصد الشارع من الشروط كأوضاع عدم القصد في تحصيلها أو رفعها من المكلف    

  جعلها الله لإتمام و استكمال مقتضيات الأسباب.

صدي للشروط المطلقة ـــ  3    : البعد المقا

ما اشترطه الشارع ، و ما اشترطه المكلف)، ثلاثة أقسام  :جعل الشاطبي للشروط المطلقة ( أي    

   (6):�اامع مشروط
                                                           

(1)
  .417مقاصد الشريعة،ص: ابن عاشور،   

  .418المرجع السابق، ص:   (2)
  المرجع نفسه.   (3)
  .257ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (4)
  المرجع نفسه.  (5)
  .266.265ص:1المرجع السابق،ج  (6)
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 :لملائم لقصد الشارعالشرط ا -أ 

على الحكمة المقصودة شرعا من  ، هو الذي لا يكر 5لإبطالالشرط الملائميرى الشاطبي أنَ     
وعاضدا  ؛لا لحكمة المشروط: "هو ما يكون مكمّ ، حيث قالل لهاأو مكمّ  اشتراطه ، بل هو مقوّ 

، وهذا الشرط موافق لقصد الشارع و ملائم له، مثل:  (1)لها، بحيث لا يكون فيه منافاة لها على حال"
اشتراط الصيام في الاعتكاف، واشتراط الكفء و الإمساك 5لمعروف أو التسريح Wحسان في النكاح، 

الشاطبي:" لا إشكال في و الحول في الزكاة، والإحصان في الز}، فهذا النوع من الشروط قال عنه 
   (2)".سبب يقتضي حكما ل لحكمة كل، لأنه مكمّ صحته شرعا

  :الشرط المنافي لقصد الشارع -ب 

يرى الشاطبي أن الشرط المنافي هو الذي يكرَ 5لإبطال على الحكمة المقصودة من عدم اشتراطه، و     
  ولا مكمل لحكمته، بل هو على الضد  ؛حيث يرى kن هذا الشرط "غير ملائم لمقصود المشروط

ومن  (4)مضاد لقصد الشارع و حكمته، وإن كان ملائما لقصد المكلف، فهذا الشرط  (3)من الأول"
أمثلة اشتراط الكلام في الصلاة، أو عدم النفقة على الزوجة في النكاح، أو عدم الانتفاع 5لمبيع في 

" هذا القسم أيضا لا إشكال في إبطاله، لأنه مناف لحكمة السبب، لا  ، فالشاطبي يرى أنالبيع
   (5)".يصح أن يجتمع معه

فهذا القسم من الشروط يعود 5لإبطال إما على المقاصد الأصلية، وإما على المقاصد التابعة، فلا     
شك أن الشارع لا قصد له في تحصيله لما بينه و بين حكمة الأسباب من المنافاة، لأن استجماع 

   (6).فباطلل عاد على الأصل 5لنقض لات، وكل مكمِّ الشرائط مع الأسباب من المكمّ 
: وهذا الشرط لا تظهر فيه منافاة لمشروطه و لا ملاءمة، فقد جعله الشاطبي الشرط المرسل - جـ  

، إلا أن الشاطبي وضع قاعدة مستقرة يفهم في ضوئها  (7)محل نظر في إلحاقه kحد القسمين السابقين
اعتبار الشرط المرسل أو إلغاؤه، أساسها التفريق بين العبادات و المعاملات، و مبناها الالتفات إلى 

                                                           

(1)
  .158.157أحسن حساسنة، الفقه المقاصدي عند الإمام الشاطبي،ص:  

(2)
  .265ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  

(3)
  .266ص:،المرجع السابق  

(4)
  .159أحسن حساسنة، الفقه المقاصدي عند الإمام الشاطبي،ص:  

  .266ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (5)
  .175ص:1المرجع السابق،ج  (6)
  .266ص:1المرجع السابق،ج  (7)
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الأصل في كل منهما من التعبد أو التعليل، قال الشاطبي:" فما كان من العبادات، لا يكتفي فيه 

الملاءمة، لأن الأصل فيها التعبد دون الالتفات إلى المعاني، و الأصل فيها  م المنافاة، دون أن تظهردبع

دات، فكذلك ما يتعلق �ا من إذ لا مجال للعقول في اختراع التعبُّ  ،أن لا يقدم عليها إلا Wذن

  (1)".الشروط

الأصل فيها أما المعاملات فقال عنها:" وما كان من العادoت يكتفي فيه بعدم المنافاة، لأنَ و     

  (2)".د، و الأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافهالالتفات إلى المعاني دون التعبُّ 

لق 5لعبادات تبع الأصل فالإذن أو المنع في الشرط المرسل، يكون �بعا لنوع المشروط فيه، فإذا تع    

5لعادات تبع كذلك حكم الأصل ، وهو المنع إلا إذا ورد الدليل على مشروعيتها، و إذا تعلق فيها

"هذا الشرط يخضع لفكرة التعليل  فيها، وهو الإذن شرط عدم المنافاة لقصد الشارع منها، فيكون

   (3)".الشرعي أو التعليل المصلحي

 .تركها أو الشروط فعل من المكلف قصد :[نيا

المعتبرة في المشروطات، و تظهر علاقة الشروط بقصد المكلف لدى الشاطبي عند دراسته للشروط     

 فيه، الذي قصد الشارع منه جعله لخيرة التي تعلق �ا خطاب التكليف، و 5لتحديد الشرط المخيرّ 

فإذا توجه المكلف بقصده لفعل الشرط أو تركه من حيث هو فعل داخل تحت قدرته، ؛ (4)المكلف

   (5)فالشاطبي وجه إليه النظر المقاصدي من وجهين:

 قصد المكلف لقصد الشارع.جهة موافقة -

 جهة مخالفة قصد المكلف لقصد الشارع.-

 : قصد المكلف في الشروط قصد الشارعموافقة  - 1 

يرى الشاطبي أنَ فعل المكلف للشرط أو تركه له من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف، أمرا     

تخييرا فيه، لا إشكال في صحته، و5لتالي تبنى الأحكام التي تقتضيها الأسباب بتوفر  ªيا عنه أو به أو

أبقاه للحاجة  وترتفع عند فقدها و ذلك كالنصاب إذا أنفق قبل الحول لحاجة إلى إنفاقه، أو ،الشروط

                                                           

  .266ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (1)
  المرجع نفسه.  (2)
  .159أحسن حساسنة، الفقه المقاصدي عند الإمام الشاطبي،ص:  (3)
  .257ص:1ج،الشاطبي، الموافقات  (4)
  .155أحسن حساسنة، الفقه المقاصدي،ص:  (5)
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عليه أو أو يزيلها لضرر الشركة  كمن يخلط ماشيته بماشية غيره لحاجته إلى الخلطة، ، أوإلى إبقائه

يتركه لمعنى من المعاني الجارية على الإنسان إلى  يطلب التحصن 5لتزوج لمقاصده، أو لحاجة أخرى، أو

المقصد من وضع الشروط و الإذن فيها، هو ضبط الأسباب لتكون أوفق  إذ أن ،(1)ما أشبه ذلك

  لتحصيل المصالح اللازمة عنها.

   .الشارع مخالفة قصد المكلف في الشروط لقصد ـــــ 2 

كذلك يرى الشاطبي أن فعل المكلف للشرط أو تركه بقصد إسقاط حكم الاقتضاء في السبب،     
 (2)ت على ذلك دلائل العقل والشرع معاأنه عمل غير صحيح و سعي 5طل دلّ  ،يترتب عليه أثره ئلال

  : و من الأدلة استدل �ا الشاطبي

*βÎ  ����:: قوله تعالىالكتاب- sù $ yγ s)‾=sÛ Ÿξ sù ‘≅ ÏtrB …ã& s! . ÏΒ ß‰÷èt/ 4®L ym yx Å3Ψs? % ¹` ÷ρy— çνu�ö� xî  ���� (3)  وقوله

βÎ) tÏ%©!$# tβρç�tIô±o„ Ï‰ôγ¨ ����أيضا: yè Î/ «! $# öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r& uρ $YΨyϑrO ¸ξ‹Î=s% ����.(4)      

و لا يفرق بين مجتمع خشية لا يجمع بيم متفرق « :: قوله صلى الله عليه و سلمالسنة-

  (5)»الصدقة

لا تكون صفقة خيار و  البيع و المبتاع 2لخيار حتى يفترقا ، إلا أن« :قوله صلى الله عليه و سلمو 

   (6)»ارقه خشية أن يستقيلهيفيحل له أن 

 ،شرعي جلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة: " فإن هذا العمل يصير ما انعقد سببا لحكم من المعقول -

  (7)".أªا معتبرة في الأحكاملما ثبت في قاعدة المصالح، و  اقضهذا منو  لا منفعة فيه،و عبثا لا حكمة له 

                                                           

  .258ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (1)
  .261-259ص:1المرجع السابق،ج  (2)
  .230ية:سورة البقرة ،الأ  (3)
  .77ية:الأ ،سورة آل عمران  (4)
(5)

  :أخرجه   

الصديق من طريق أبي بكر  ،1450البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، 5ب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، رقم:ـــــ               

  .448ص:1رضي الله عنه،ج
(6)

   :أخرجه   

  .44ص:2من طريق حكيم بن حزام،ج ،2107رقم: 5ب:كم يجوز الخيار، البخاري في صحيحه، كتاب البيوع،ـــــ                
(7)

  .261ص:1ج،الشاطبي، الموافقات  
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فإذا قصد المكلف بفعل الشروط منافاة و مقتضيات أسبا�ا و 5لتالي تعطيل لوازمها من تحصيل     

  المصالح أو درء المفاسد، فإن هذه الشروط لا تعتبر لمنافا�ا لقصد الشارع.

ما يهم و يلفت الانتباه، هو أثر الشرط المخالف لقصد الشارع في تعطيل الأسباب، وقد  و لكن    

   (1):لخصه الشاطبي في ثلاثة أوجه

   .ل له، دون الشرط لأنه أمر خرجي مكمّ أن يقال إن انعقاد السبب كاف في ثبوت الحكم -1 

  د بوجود الشرط.الشرع مقيّ  ، فقد جعل فيغير كاف في ثبوته أن يقال إن مجرد انعقاد السبب - ـ2 

أن يفرق بين حقوق الله و حقوق الآدميين، فيبطل العمل 5لشرط في حقوق الله تعالى، و ينفذ  -3 

 مقتضى الشرط في حقوق الآدميين كالسفر للقصر والفطر.

  المقاصدي للشروط عند الشاطبي كما يلي:التفصيلي البعد  تلخيص يمكنخلاصة:  

  الشارع:5عتبار قصد  -1

  الشروط 5عتبارها أوضاعا ليس للشارع قصد في تحصيلها أو عدم تحصيلها من المكلف. -

  الشروط من حيث التكليف �ا نوعان: -

المطلوبة الفعل مكملة لحكمة السبب، وقصد الشارع منها حفظ المصالح الحاجية والتحسينية    

  و5لتالي تكميل المصالح الضرورية.

  5لإبطال على حكمة السبب.   مخلفة لحكمة السبب، ومنع الشارع منها لأªا تكرّ  المطلوبة الترك   

  الشروط المرسلة ممنوعة في العبادات، ومباحة في العادات إذا لم تناف مقاصد الشريعة. -

 5عتبار قصد المكلف: - 2

المعاني  قف على قصده منها، فيحكم عليه 5لصحة عند فعلها لإحدىفعل المكلف للشروط متوّ  -

الجارية على الإنسان من غير قصد لإبطال لمقتضى السبب وحكمته، ويحكم عليه 5لبطلان عند 

 به.فعلها مع قصد تعطيل مقتضى السبب في استلزام مسبّ 

 أن لا تنافي قصد الشارع في الأسباب.  فيها لابدّ الشروط المخيرّ  -

قصد تعطيل الأسباب ب :أي ،أسبا�ا ليس للمكلف وضع شروط قصد تعطيل استلزام المسببات في -

  عن اقتضاء مسببا�ا.

   

                                                           

  .265-263ص:1جالشاطبي، الموافقات،  (1)
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   .للمانع المقاصدي التفصيليالبعد الفرع الثاني: 

  طرح الشاطبي مقاصد المانع 5عتبارين:    

  .5عتبار تعلقه بقصد الشارع -

  .5عتبار تعلقه بقصد المكلف -

  من وضع الموانع. قصد الشارع أولا:

الشاطبي عن مقصد الشارع من المانع، و ذلك من خلال عرض دقيق لعلاقة المانع  كشف    

5عتباره حكما وضعيا بمقصد الشارع، ومن خلال كون المانع داخلا في خطاب التكليف، و علاقته 

  بقصد الشارع.

 ما كان داخلا تحت خطاب التكليف:-  1

الأصوليون في تعريف الحكم الوضعي،  لقد تخطى الشاطبي قوالب الصيغ اللفظية التي صاغها    

والذي يعد المانع نوعا من أنواعه، ليمازج بين الحكمين التكليفي و الوضعي، و يظهر العلاقة بينهما 

،  وذلك من خلال بيان الظرف الذي يصير فيه الحكم الوضعي تكليفيا  أمرا به أو ªيا عنه أو إذ} فيه

، 5لتأثير في وجوب الزكاة، وإن وجد النصاب فهو جوبلو هاض سبب اتناكالاستدانة المانعة من 

فالاستدانة هنا و إن كانت حكما وضعيا في الأصل، إلا أªَا صارت ، (1)متوقف على فقد المانع

حكما تكليفيا  بتعلق الإ5حة �ا، وإذا نظر} إليها من حيث خطاب الوضع، نجدها منعت وجوب 

، فقول (2)قصر الر5عية و الفطر مع السفر كذلك الحكم فيصاب، و الزكاة، لأªا أنقصت من النّ 

ه لا يقصد إلى تحصيل المكلَف لها أو أن وانع لا يتعلق �ا قصد الشارع، معناه"الم الشاطبي kن

من حيث هي موانع فهذا الضرب من المانع غير مقصود 5لدراسة و بيان المقصد منه، لأنه (3)".رفعها

تبع مقاصد التكليف و هذا ما أوضحه الشاطبي حيث قال:" فالنظر في لما تعلق 5لتكليف، فهو ي

   (4)".هذه الأشياء و أشباهها من جهة خطاب التكليف خارج عن مقصود المسألة

قصد الشاطبي من إظهار مقاصد المانع، هو المانع الداخل تحت خطاب الوضع، و الذي سيتم  و    

  دراسته من خلال الضرب الموالي.

                                                           

  .269ص:1ج،الشاطبي، الموافقات  (1)
  المرجع نفسه.  (2)
  المرجع نفسه.  (3)
  .160وأحسن حساسنة، الفقه المقاصدي،ص:؛  148:وعبد العزيز الربيعة، المانع عند الأصوليين،ص؛  المرجع نفسه  (4)
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 :ما كان داخلا تحت خطاب الوضع - 2 

، 5عتباره حكما وضعيا دون ارتباط تكليفي به، حيث طبي قصد الشارع الحكيم في المانع الشابينّ     

رع :" ليس الشامن حيث فعله أو تركه من المكلفين، و يقول في ذلكيرى أن لا قصد للشارع فيه 

رب مثالا على ذلك بمسألة ، ثم ض(1)، و لا في عدم تحصيله"قصد في تحصيله من حيث هو مانع

 ، وبمسألة مالككان عنده نصاب لتجب عليه الزكاة  ، فإنه ليس بمخاطب برفع الدين إذاالمدoن

ه من خطاب الوضع الذي لم ، لأنحصيل الاستدانة لتسقط عنه الزكاة، فإنه غير مخاطب بتالنصاب

:" و إنما مقصود ت خطاب الوضع بقولهانع الداخل تحيتعلق به تكليف ثم ذكر مقصد الشارع من الم

   (2)".الشارع فيه أنه إذا حصل ارتفع مقتضى السبب

، فإيقاع المانع مخل ، و منه إبطال الحكم في ذاتهل السببللمانع هو إبطال مكمّ  فالبعد المقاصدي    

عائق لها عن ، و يبطل �ثيرها في معلولها ، فهو ابن القيم :" المانع يضعف العلة ، قالبعلة السبب

وأما نفس الإيقاع للمانع أو عدمه فلا قصد للشارع فيه، فمقصد الشارع من المانع   (3)".الاقتضاء

  به.5عتباره حكما وضعيا، هو ارتفاع مقتضى السبب، و عدم حصوله، و5لتالي عدم استلزام مسبَّ 

رع استدل الشاطبي على كون المانع من حيث هو داخل في خطاب الوضع، لا قصد للشا وقد    

  :ف بما يليفي تحصيله من المكل

ب عليه، و إلا فلو لم يقتضي قصد الواضع إلى ترتب المسبّ  ل الشروط،" أن وضع السبب مكمَّ  -1

: أن معنى ذلكو  (4)".هذا خلف ؛يكن كذلك لم يكن موضوعا على أنهَ سبب، و قد فرض كذلك

، على شرط توفر شروطها وانتقاء موانعها، با�امسبّ وضع الأسباب 5عتبارها أحكاما وضعية تستلزم 

اته اقتضى عدم حصول بوإلا لم يكن موضوعا على أنه سبب، ولما فرض على أنهَ سبب يستلزم مسبَّ 

اء على هذا فالشارع ليس له باته، وبنالمانع، فإذا حصل المانع ارتفع مقتضى السبب فلم يستلزم مسبَّ 

قصد في تحصيل المانع من حيث هو مانع، وإتمام مقصوده منه أنهَ إذا حصل ارتفع مقتضى السبب  

  .والله أعلم

                                                           

  .160،ص: وأحسن حساسنة، الفقه المقاصدي؛  149وعبد العزيز الربيعة، المانع عند الأصوليين،ص: ؛ 269ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (1)
  المرجع نفسه. الشاطبي،   (2)
  بتصرف .312:ص2مفتاح دار السعادة،ج، ابن القيم  (3)
  . 269ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (4)
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، قصد إلى رض المانع مقصودا له أيضا إيقاعهف، فبثبت قصد الواضع إلى حصول المسبَّ " إذا  -2

هذا خلف. فإن القصدين  ؛و قد ثبت أنه قاصد إلى نفس الترتب ،ب على السببرفع ترتب المسبَّ 
رض كون المانع مقصودا فب فبت قصد الشارع إلى حصول المسبّ ومعنى ذلك: أنه إذا ث (1)".متضادان

و هذا مخالف لما ثبت  ،ب على السببله أيضا تحصيله و إيقاعه، يكون قصدا إلى رفع ترتب المسبَّ 

5لتالي فإن الجمع بين قصد حصول المانع و قصد ، و با�ااب ترتب مسبَّ من أن قصد الشارع من الأسب

مضاد لقصد حصول  بات عن الأسباب محال، لأن القصد الأول( حصول المانع )ترتب المسبّ 

ومنه لا يثبت قصد الشارع إلى حصول المانع ، (*)بات عن أسبا�ا أمر Ìبتبات، وحصول المسبَّ المسبَّ 
بات عن أسبا�ا، وبعبارة أخرى إلا من جهة تعطيل من جهة تعطيل المسبَّ من حيث هو مانع إلا 

 .علمأوالله  ا�امفعول الأسباب حتى لا تقتضي مسببَّ 

و استدل الشاطبي على عدم قصد الشارع إلى عدم تحصيل المانع، أو رفعه بقوله:" و لا هو  -3 

ن قاصدا الشرع مانعا و بيان ذلك أنه لو كاقاصد إلى رفعه ، لأنه لو كان قاصدا إلى ذلك لم يثبت في 

لم يكن مانعا من جرoن ، له معتبرا شرعا، و إذا لم يعتبر، لم يثبت حصو إلى رفعه من حيث هو مانع

م الشاطبي أنَ المانع قد والمقصود من كلا (2)".، و قد فرض كذلك و هو عين التناقضحكم السبب

وانع تمنع حكم الأسباب أو مه قد يثبت وجود أن أسبا�ا، أوبات عن ه مانع من حصول المسبَّ ثبت أن

 :انع من حيث هو مانع لنتج ما يليترفع استلزام مسببا�ا فلو قصد الشارع رفع الم

 .ارتفاع اعتباره مانعا أصلا في الشرعــــــ     

يكن مانعا من جرoن حكم  ، فلملغاء مفعول المانعأنه إة الأولى تؤدي إلى نتيجة Ìنية و النتيجــــــ  

 .المانع موجود يلغي أحكام الأسباب لكن قد فرض أنالأسباب، و 

منه فالشارع لا قصد له من عدم تحصيل الموانع من جهة كوªا موانع، إلا من جهة ما هي شرط و     

  والله أعلم. لترتب المسببات عن أسبا�ا أو من جهة تمام شرط اقتضاء الأسباب لمسببا�ا

  

  

                                                           

   .269ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (1)
  .183ص: ، أنظرطريق ثبوته سبق شرحه و بيانه في مقاصد الأسباب  (*)
  .270.269ص:1المرجع السابق،ج  (2)
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 .إيقاعا أو رفعامن المانع قصد المكلَف [نيا: 
، ف من إيقاع المانعوجه قصد المكل، من خلال تلمانع بمقاصد المكلف عند الشاطبيتظهر علاقة ا    

ه و داخل تحت خطاب التكليف أمرا به، أو ªيا عنه، أو تخييرا فيه، حيث وجَّ أو رفعه من حيث ه
  :النَظر إليه من وجهين

ف أو تركه للمانع من جهة دخوله فإن كان فعل المكل قصد المكلف لقصد الشارع:موافقة  - 1 
حضور  ندالأسباب عتقتضيها  تحت خطاب التكليف، فلا إشكال فيه و ترتفع الأحكام التي 

فهنا قصد المكلف  ه يستدين لحاجته، لكن، و تنبني عند حضورها كالرجل يكون بيده النصابالموانع
، هو موافقة قصد المكلف ف صحيحب كون هذا القصد من المكلصحيح، و سبمن إيقاع المانع 

  ªا غير مقصودة التحصيل أو الرفع.أسبق بيانه من التي قصد الشارع من الموانع ل
انع من جهة كونه مانعا، قصد المف لفإن فعل المكف لقصد الشارع: مخالفة قصد المكل - 2

كمن يستدين لا  (1)، فهو عمل غير صحيحقتضاهم لا يترتب عليه لإسقاط حكم السبب، حتى
  لا لإسقاط وجوب الزكاة في ماله.، و إنما تحيُّ لحاجته

  :وص من الكتاب و السنة، أذكر منهاو استدل الشاطبي على بطلان على الفعل، بنص  

$ ����  :قوله تعالى-1 ‾ΡÎ) öΝßγ≈ tΡöθ n=t/ $yϑx. !$ tΡöθ n=t/ |=≈ptõ¾r& Ïπ̈Ψpgø: $# øŒÎ) (#θãΚ|¡ø%r&  ���� (2)    ،ل لإسقاط فقصد التحي

  (3).حق المساكين كان سببا في عقا�م، و العقاب يكون على فعل محرم، فيكون القصد إليه 5طلا

.  ���� :يضاأ وقال تعالى ÏΒ Ï‰÷èt/ 7π §‹Ï¹uρ 4|»θãƒ !$ pκÍ5 ÷ρr& A øyŠ u�ö� xî 9h‘ !$ ŸÒãΒ  ���� 4 (4) ، فالوصية بقصد الاضرار

من الثلث، بقصد حرمان الورثة أو   بدين لوارث، أو أوصى kكثر المريض إذا أقرّ مستثناة، وذلك أن 
  (5).ا و الإضرار ممنوع 5تفاقإنقاصهم بعض حقوقهم ، كان مضارّ 

: يستحلون الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء�تي على « قوله صلى الله عليه و سلم:-2  
و الر2  ،و الزX 2لنكاح ،و القتل 2لرهَبة ،و السحت 2لهدية ،الخمر �سماء يسمو�ا Wا

   (6).»2لبيع

                                                           
   .160: ص وأحسن حساسنة، الفقه المقاصدي،؛  154وعبد العزيز الربيعة، المانع عند الأصوليين،ص:؛  270ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (1)
  .17ية:سورة القلم، الأ  (2)
  .270ص:1ج،الموافقات الشاطبي،  (3)
   .12ية:سورة النساء ،الأ  (4)
  .271ص:1ج،الشاطبي، الموافقات  (5)
  : أخرجه  – (6)

،  5590:البخاري في صحيحه  تعليقا بصيغة الجزم، كتاب الأشربة، 5ب: ما جاء فيما يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ، رقم  -         
و وصله ابن حبان في صحيحه ، كتاب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن ، 5ب :   .12ص:4من طريق أبي مالك الأشعري،ج

 ،من طريق أبي عامر وأبي مالك الأشعري ،تحقيق شعيب الأر}ؤوط،6754رقم: ذكر استحلال المسلمين الخمر والمعازف في آخر الزمان،
  . 154ص:15،ج)م1993هـ .1414(،2بيروت،ط مؤسسة الرسالة،
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  ؟ .وطرح الشاطبي سؤالا مفاده أنه هل يكون العمل المخالف لقصد الشارع 5طلا أم لا 

كصــاحب النصــاب   ،فــلا يســقط حكــم الســبب ؛ب مــثلا في حكــم المرتفــعفــإذا كــان المــانع المســتجلَ     

الحـول أعـاد الـدين دون أن ينتفـع بـه، فمثـل هـذا الفعـل لا  أنه إذا مرّ  دقصب يستدين لتسقط عنه الزكاة

يعتبر مانعا من مقتضى السبب، بل هـو في نظـر الشـرع في حكـم العـدم، و عليـه فالزكـاة لا تسـقط عـن 

 لأن هذا المانع المعمول به لا معنى له ولا فائدة تقصد منه شرعا. (1)هذا المخالف، بل تجب عليه

إذا لم يكن المانع المستجلب في حكم المرتفع، بل كان واقعا شرعا كمن طلـق خوفـا مـن وجـوب  أما    

 فيقال:  (2)،الحنث عليه، فالشاطبي يرى أنه محل نظر على نفس الترتيب الذي وقع في الشروط

 ل، ولمــا كــان القصــد فيــه مخالفــاكــاف، وإنمــا المــانع أمــر خــارجي مكمّــإن مجــرد انعقــاد الســبب   -أ     

 كأنه لم يكن فلا يترتب عليه حكم.  ، عدلقصد الشارع

     اء المـانع، فـإن مجرد انعقاد السبب غير كاف، لأنه وجد في الشرع مقيـدا بوجـود الشـرط و انت -ب     

، ينـاقض قصـده قصـد الشـارع مـن كـل وجـهفالقاصد لرفع مقتضى السبب 5لعمل على إيقاع المـانع، لم 

ـا كـان ذلـك و إنما قصد لمـا لم يظهـر 
َ
فيـه قصـد الشـارع للإيقـاع أو عدمـه و هـو المـانع أو عدمـه، لكـن لم

 لم يكن مانعا من ترتب أحكام الموانع عليها. ،لا عينا القصد آيلا لمناقضة قصد الشارع على الجملة

أن يفرق بين حقـوق الله تعـالى و حقـوق الآدميـين، فيبطـل العمـل 5لمـانع في حقـوق الله كمـن  -ـج     

  وينفذ مقتضى المانع في حقوق الآدميين.  ؛ان لتسقط عنه الزكاة، لأن الزكاة من حقوق هللاستد

  خلاصة: 

  المقاصدي للمانع عند الشاطبي كما يلي:التفصيلي يمكن تلخيص البعد  
  5عتبار قصد الشارع: - 1

ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع ولا في عدم تحصيله، سواء من جهة  المانع -

  التكليف أو من جهة الوضع.

  قصد الشارع من المانع بعد حصوله هو ارتفاع مقتضى السبب، و 5لتالي مقصوده.   -     

  أعلم.من هذه الجهة والله  و يمكن أن أقول أنَ الموانع شرعت، وقصدت لغيرها لا لذا�ا  

  

  
                                                           

  .272ص:1ج،الشاطبي، الموافقات  (1)
  المرجع نفسه.  (2)
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   :5عتبار قصد المكلَف - 2
لإحدى المعاني  صده منه، فيحكم عليه 5لصحة عند فعلهفعل المكلف للمانع متوقف على ق - 

الجارية على الإنسان من غير قصد الإبطال لمقتضى السبب وحكمته، ويحكم عليه 5لبطلان عند 

   فعلها مع قصد تعطيل مقتضى السبب في استلزام مسببه.

عطيل الأسباب قصد ت :أي .ليس للمكلف فعل الموانع بقصد تعطيل استلزام المسببات في أسبا�ا - 

  .با�اعن اقتضاء مسبَّ 
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  و البطلان.للصحة  المقاصديالتفصيلي : البعد  لثالمطلب الثا

كما ته لهما  يظهر البعد المقاصدي للصحة و البطلان كما أوضحهما الشاطبي من خلال دراس    

   :يلي

   .المقاصدي للصحةالتفصيلي : البعد الفرع الأول

 المعاملات. صحة العبادات و فيوأثره  فقصد المكلأولا:  

  ف بفعله وقصده قصد الشارع، يقال للعمل صحيح سواء في العبادات أو العادات.المكل إذا وافق    
ف لقصد الشارع في العبادات، في المكل: تتمثل موافقة قصد الصحة و الموافقة في العبادات - 1 

، بقصد الامتثال اء موانعهافªا و شروطها و انتالدخول فيها من جهة الإذن الشرعي، مع القيام kركا
، و 5لتالي تكون " صحيحة بمعنى: مجزئة و مبرئة للذمة، و مسقطة للقضاء فيما فيه قضاء و å تعالى

هذا 5لنظر إلى أحوال الدنيا، وأما 5لنظر  (1)هذه المعاني "ما أشبه ذلك من العبارات المنبئة عن 
 في أمور العبادات  (2)".لأحوال الصحة في الآخرة ،" فبمعنى: أنهَ يرجى به الثواب في الآخرة

  ،تتمثل الموافقة في المعاملات، بصحة التصرفات الشرعيةو  :الصحة و الموافقة في المعاملات - 2 
، استباحة الأبضاعو  ،، فتكون " محصلة شرعا للأملاكو تنتفي موانعهاعندما تتوفر أركاªا و شروطها 

خرة ،" ، و أما الصحة في الآهذا 5لنظر إلى أحوال الدنيا  (3)".، و ما يرجع إلى ذلك و جواز الانتفاع
لشارع و قصد به مقتضى الأمر ، الثواب في الآخرة ،... فيما نوى به امتثال أمر افبمعنى أنه يرجى به

ه في حظن حيث قصد مجرد ه لا م إذ عمل به من حيث إن الشارع خيرَّ و النهي، و كذلك في المخيرَّ 
  (4)".نتفاع، غافلا عن أصل التشريعالا
ذكره الفقهاء، و ذكره علماء التخلق كالغزالي و  عن ه الشاطبي أن هذا القصد قد غفلو قد نبّ     

، يضا يسمى عملا صحيحا �ذا المعنىغيره، في موضوع النية و الأخلاق، قال الشاطبي:"... فهذا أ
و هو و إن كان إطلاقا غريبا لا يتعرض له علماء الفقه، فقد تعرض له علماء التخلَق كالغزالي و 

ا حكاه الغزالي في كتاب النية و المتقدمون و �مل مّ  غيره، و هو مما يحافظ عليه السلف و
   (5)".الإخلاص

                                                           

  .273ص:1ج،الشاطبي، الموافقات  (1)
  المرجع نفسه.  (2)
  المرجع نفسه.  (3)
  .274.273ص:1ج،المرجع السابق  (4)
  .274ص:1المرجع السابق،ج  (5)
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 أن الصحة في العبادات والمعاملات مبنية على موافقة الفعل لأحكام التكليف ا سبق يتبينّ وممّ     
ا هو راجع إلى قبول العمل والقصد لقصد الشارع، والبعد المقاصدي للصحة 5عتبارها وضعا إنمّ 

بع فيه ، قال الشاطبي:" كل فعل كان المتّ متكاملة الأركان والشروطوترتب الثواب عليه، بعد أدائها 
Wطلاق الأمر أو النهي أو التخيير، فهو صحيح وحق، لأنه قد أتى به من طريقه الموضوع له، ووافق 

   (1)ه صوا5 وهو ظاهر."صاحبه قصد الشارع فكان كلّ 
الأحكام إذا فوضع الصحة إنما قصد منه الشارع الحكم على مدى امتثال المكلف لمقتضيات     

، مع الموافقة لقصد الشارع، ففي هذه الدنيا تبرأ الذمة من شغلها 5لعبادات، التكليفية 5لفعل والقصد
ن العذاب الأليم، فهو ويحصل الانتفاع بثمرات المعاملات، و في الآخرة 5لفوز 5لنعيم المقيم والنجاة م

  مقصد ذو بعدين شامل لمصالح الدارين . 
 .الصحة في العبادات أو العادات أقسام [نيا:   

لا ف –عدم ترتب الثواب في الآخرة  –:" ما ذكر من إطلاق الصحة 5لاعتبار الثاني قال الشاطبي    
، فإما أن عبادة فلا تقسيم فيه على الجملة، و إن كان عادة ، فإن كانأو عادة ؛يخلو أن يكون عبادة

   (2)".يكون قصد الحظ غالبا أو مغلو5
   (3)فهذه ثلاثة أقسام:

  ما لا يصحبه حظ فلا إشكال في صحته. -1
  ما غلب عليه التعبد، فلا إشكال في صحته أيضا ، لأن ما سواه في حكم المطرح. -2
  لأمرين: ما غلب عليه الحظ، فهو محتمل -3
أن يكون صحيحا 5لاعتبار الثاني أيضا، إعمالا للجانب المغلوب، و اعتبارا kن جانب الحظ  -أ    

  غير قادح في العادoَت. 
  .عمالا لحكم الغلبةإ، 5لاعتبار الأول دون الثاني، أن يكون صحيحا -ب  
ذكر الشاطبي أن بيان هذا التقسيم، و الدليل عليه مذكور في كتاب المقاصد، و هو ما ذكره في  ثمّ     

بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، حيث قال:" المقصد الشرعي من وضع 
  (4)".ضطراراا، كما هو عبد الله الله اختيارا، حتى يكون عبد ريعة إخراج المكلف من داعية هواهالش

                                                           

  .475:ص2،جالشاطبي، الموافقات  (1)
  .279ص:1المرجع السابق ،ج  (2)
  .280ص:1السابق ج المرجع  (3)
  .471ص:2المرجع السابق،ج  (4)
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وذلك لما تحدث عن قصد الحظ الدنيوي 5لعادات، حيث يقول:" و أما الثاني و هو: أن يكون 

العمل إصلاحا للعادات الجارية بين العباد، كالنكاح و البيع و الإجارة، وما أشبه ذلك من الأمور التي 

بته الشارع و راعاه في ، فهو حظ أيضا قد أثام �ا لمصالح العباد في العاجلةعلم قصد الشارع إلى القي

   (1)".الأوامر و النواهي

  : أدّلة الشاطبي

  استدل الشاطبي على جواز قصد الحظ أو القصد التابع في العادات بما يلي:

قصد الشارع إلى ذلك 5لقوانين الموضوعة له، و إذا علم ذلك Wطلاق فطلبه من ذلك الوجه  علم -1

 غير مخالف لقصد الشارع، فكان حقا و صحيحا.

، في اشتراط في ذلك قادحا في التماسه و طلبه، لاستوى مع العبادات أنه لو كان طلب الحظ -2

العادات لا تفتقر إلى نية، و هذا كاف في كون النية و القصد إلى الامتثال، و قد اتفقوا على أن 

 قصد الحظ لا يقدح في الأعمال التي يتسبب عنها ذلك الحظ.

أنه لو لم يكن طلب الحظ فيها سائغا لم يصح النص على الامتنان �ا في القرآن و السنة. كقوله  -3 

ôÏΒ ����  تعالى: uρ ÿÏµÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ / ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡ à%Ρr& %[`≡uρø—r& (#þθãΖä3ó¡tFÏj9 $yγøŠs9Î) ����  (2)  قوله أيضاو: uθèδ  ���� 

“Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝ ä3 s9 Ÿ≅øŠ©9$# (#θ ãΖ à6ó¡ oK Ï9 ÏµŠÏù u‘$ yγ̈Ψ9$# uρ #�� ÅÁ ö6 ãΒ ���� (3)  قوله أيضا:و ���� “Ï% ©!$# Ÿ≅yèy_ ãΝ ä3s9 uÚö‘F{ $# 

$ V©≡ t� Ïù u!$ yϑ ¡¡9$#uρ [!$ oΨÎ/ tΑt“Ρ r&uρ zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ yl t�÷z r'sù  Ïµ Î/ zÏΒ ÏN≡ t�yϑ ¨V9$# $ ]% ø—Í‘ öΝ ä3©9 (����  Ÿ (4)  إلى غير ذلك مما لا

  يحصى من النصوص الشرعية. 

5عتبارهما أحكاما وضعية 5لمقاصد الأصلية ، لانيتبين مما سبق ربط الشاطبي للصحة والبط    

والمقاصد التابعة، وعليه يكون بناء العبادات والعادات على المقاصد الأصلية يشمله مفهوم الصحة 

بمعنييها الدنيوي و الأخروي، وبناء العبادات على المقاصد التابعة يجعلها صحيحة 5لمعنى الدنيوي 

  علها صحيحة 5لمعنى الدنيوي فقط.دات على المقاصد التابعة يج5طلة 5لمعنى الأخروي، وبناء العا

  

  
                                                           

  .516ص:2،جالشاطبي، الموافقات  (1)
  .21ية:الروم ، الأسورة   (2)
  .67:يةيونس، الأسورة   (3)
  .22ية:البقرة، الأسورة   (4)
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  .للبطلان المقاصديالتفصيلي البعد  الفرع الثاني:
  بطلان العبادات والعادات.في  وأثره فقصد المكل أولا:

  .اتد، يقال للعمل 5طل سواء في العبادات أو العاالمكلَف بفعله وقصده قصد الشارع إذا خالف    
برئة ، و لا مإªا غير مجزئة ":و ذلك كأن يقال في العبادات: المخالفة في العبادات البطلان و- 1 

قص في نذلك بسبب مخالفتها لقصد الشارع، أو إلى نفس العبادة ب (1)"، و لا مسقطة للقضاءةللذمّ 
في ، و إن كانت متصفة به، كالصلاة و إلى وصف خارجي منفك عن حقيقتها، أالشروط و الأركان

، هذا حها و من أبطلهابين من صحّ  (*)وهذه الأخيرة محل اجتهاد بين الفقهاء ،(2) الدار المغصوبة
ا غير مطابقة لمقتضى الأمر فلا يترتب عليها لأª "5لنظر إلى أحوال الدنيا، و أما البطلان في الآخرة 

  (3)."�ا
  ؛أشار الشاطبي إلى أن العبادة قد تكون صحيحة 5لإطلاق الأول، 5طلة 5لإطلاق الثاني كما    

  (4).ىأذا و أو المتبع صدقته منّ  ؛د رoءكالمتعبِّ 
  ، و 5لتالي عدم رجاء ثوا�ا .فالمقصد من البطلان كوضع هنا، هو تمييز حالة بطلان العبادات    
بعدم حصول  "المخالفة في المعاملات و العادات تتمثل  :اتدالبطلان و المخالفة في العا-2

  (5)."، و انتفاع 5لمطلوبجفوائدها �ا شرعا، من حصول أملاك، و استباحة فرو 
    (6):ات في الغالب راجعة إلى مصالح الدنيا، نظر الشاطيي فيها 5عتبارينو لما كانت العاد    

 أو مأمور �ا شرعا. من حيث هي أمور مأذون فيها -
  من حيث هي راجعة إلى مصالح العباد -

                                                           

  .274ص:1ج،الشاطبي، المرفقات  (1)
  المرجع نفسه.  (2)  

  حكم الصلاة في المكان المغصوب على أربعة مذاهب:  اختلف العلماء في  (*)
  ــــ الأول: أªا 5طلة ويجب قضاؤها، وهي أصح الروايتين عن الإمام أحمد.

  ــــ الثاني: أªا 5طلة ولا يجب قضاؤها، لأن النهي يقتضي البطلان.
مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وأكثرهم على أªا  ــــ الثالث: أªا صحيحة وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد؛ وعليه الجمهور منهم

  صحيحة لا أجر عليها كالزكاة إذا أخذت قهرا.
  .     32.31ــــ الرابع: أªا صحيحة وله أجر صلاته، وعليه إثم غصبه. محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه،ص:

  .274ص:2الشاطبي، الموافقات،ج  (3)
  .276ص:1المرجع السابق،ج  (4)
  .274ص:1ج،المرجع السابق  (5)
  .275ص:1المرجع السابق،ج  (6)
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 :ور مأذون فيها أو مأمور Wا شرعا: من حيث هي أمالاعتبار الأول 

مخالفة عتبار "اعتبره قوم Wطلاق، وأهملوا النظر في جهة المصالح، و جعلوا ذكر الشاطبي أن هذا الا    
ثم ذكر النظرة  (1)د"، و كأªم مالوا إلى جهة التعبّ سواء أمره مخالفة لقصده Wطلاق، كالعبادات المحضة

، ت فيه اعتبار المعاني دون التعبد"كل ما ثب :ه فيها أصحاب هذا الاعتبار بقولهالمقاصدية التي وجّ 
   (3)و ذلك لأوجه سأذكرها مختصرة و هي: (2)".فلا بد فيه من اعتبار  التعبد

ف، عرف المعنى الذي شرع لازم للمكلف من حيث هو مكل : أن معنى الاقتضاء أو التخييرأحدهما
 لأجله الحكم أو لم يعرف.

، فلا يلزم من ذلك ألا يكون لتخيير حكمة مستقلة في شرع الحكمإذا فهمنا 5لاقتضاء أو ا أ} :الثاني
  .Ìلثة و أكثر من ذلك ثم حكمة أخرى و مصلحة Ìنية و

  :الشارع أªا على ضربين هر لنا منأن المصالح في التكليف ظ :الثالث
  ، و نقول إن شرعية الأحكام لأجله الك العلة المنصوصة أو المستنبطةما يمكن الوصول إليه بمس - 1ـ 
 لا يطلع عليه إلا 5لوحي.الك، و ما لا يمكن الوصول إليه بتلك المس - 2 

يختص 5لشارع لا : أن كون المصلحة مصلحة تقصد 5لحكم، و المفسدة مفسدة كذلك، مما الرابع
 مجال للعقل فيه، بناء على قاعدة نفي التحسين و التقبيح.

يبنى على ما سبق القول يبطلان العمل، لأن فيه مخالفة أمر الشارع و "الخروج على ما سبق و     
القول يبطلان العمل، لأن فيه مخالفة أمر الشارع و الخروج في الأعمال عن خطاب يقضى ªkا غير 

   (4)".غير المشروع 5طلمشروعة و 
  :ن حيث هي راجعة إلى مصالح العبادالثاني :م الاعتبار

ذكر الشاطبي أن هذا الاعتبار "اعتبره قوم لامع إهمال الأول، بل جعلوا الأمر منزلا على اعتبار     
  :، على ضربينو 5لتالي وجهوا النظر في المعنى الذي لأجله يبطل العمل (5)المصلحة "

فإن كان حاصلا أو في حكم الحاصل، بحيث لا يمكن التلاقي فيه، كانعدام الركن  الأول :الضرب  
   (6).فيه مثلا، بطل العمل من أصله، و هو الأصل فيما ªى الشرع عنه
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، و إن ظهرت مصلحة لبادئ :" النهي يقتضي ألا مصلحة للمكلف فيهل الشاطبي هذا kنويعلّ     

   (1)".، و إن ظنَها العاملعلم الله ألاَ مصلحة في الإقدام ، فقدالرأي

كان في حكم الحاصل، لكن أمكن تلافيه، لم يحكم Wبطال  و إن لم يحصل و لا الضرب الثاني: 
، لأن المنع كان هف على إجازة المغصوب منه أو ردّ ، كبيع الغاصب للمغصوب، فهو موقو ذلك العمل

   (2).جاز ، فإن أجازه المغصوب منهلسببه
رى الحنفية في تصحيح العقود الفاسدة، Wزالة جهة الفساد بناء على أن مصالح جعلى هذا و     

فمعنى هذا الوجه أن ªي الشارع   "ق الشاطبي على هذا بقوله:د، ويعلّ بة على حكم التعبُّ غَلّ العباد مُ 
(3)."الشارعما زال ذلك الأمر ارتفع النهي، فصار العقد موافقا لقصد فلكان لأمر، 

   
ما سبق ذكره هو ما عناه الشاطبي 5لبطلان في الدنيا، أما في الآخرة فكون أعمال العادات     

كالعقود المفسوخة  5طلة،" بمعنى عدم ترتب الثواب عليها، سواء أكانت 5طلة 5لإطلاق الأول أم لا،
أو الثاني: كالأعمال التي يكون الحامل عليها مجرد الهوى و الشهوة، من غير التفات إلى  .شرعا

خطاب الشارع فيها كالأكل و الشرب و النوم و أشباهها، و العقود المنعقدة 5لهوى، و لكنها وافقت 
   (4)".فاق، لا 5لقصد إلى ذلكتالأمر أو الإذن الشرعي بحكم الا

ان المتبع فيه الهوى Wطلاق، من غير التفات إلى الأمر كعليه فإن قول الشاطبي:" أن كل عمل  و     
يحمل البطلان فيه Wطلاق على العبادات،" أما العادات  (5)أو النهي أو التخيير، فهو 5طل Wطلاق"

 من حيث عدم ترتب الثواب على مقتضى الأمر أو النهي، فوجودها في –أي البطلان  –فذلك 
   (6)".ذلك و عدمها سواء، و كذلك الإذن في عدم أخذ المأذون فيه من جهة المنعم

  .البطلان في العادات[نيا: أقسام 

حيث  ،المتعلق 5لعادات –اب في الآخرة بمعنى عدم ترتب الثو  –ذكر الشاطبي تقسيما للبطلان     
والمفعول  يفعل بقصد أو بغير قصد،أن  –إذا خلا عن قصد التعبد  -قال: "لا يخلوا الفعل العادي 

و  د الهوى و الشهوة، من غير نظر في موافقة قصد الشارع أو مخالفة،يكون القصد مجرّ بقصد إما أن 
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فهي أربعة   (1)وإما اضطرارا" ؛ينظر مع ذلك في الموافقة فيفعل، أو في المخالفة فيترك، إما اختيارا إما أن
   (2)أقسام:

يفعل من غير قصد، كالغافل و النائم، و هذا الفعل لا يتعلق به خطاب التكليف، فلا ثواب  أن-1
 و لا عقاب عليه في الآخرة.

أن يفعل بقصد نيل غرضه فقط، و إن تعلق به خطاب التكليف، كأداء الديون و رد الودائع، أو -2

 ترك المنهيات لحكم الطبع، فلا ثواب في الآخرة.

، كالعقد على المرأة للوصول لنيل اشعار الموافقة لخطاب الشارع، ولكن اضطرار أن يفعل مع است-3

أو الزكاة المأخوذة كرها، أو ترك المحرمات استحياء من  اللذة لما لم يتمكن من ذلك بطريق الحرام،
 الناس، فهذا صحيح 5لإطلاق الأول، 5طل 5لإطلاق الثاني.

لخطاب الشارع، اختيارا بقصد الامتثال، فهو صحيح  أن يفعل أو يترك مع استشعار الموافقة-4

 5لاعتبارين، كما لو ترك مأمورا به أو فعل منهيا عنه قصدا للمخالفة، فهو 5طل 5لاعتبارين.

   (3):أما فعل المباح أو تركه «رد الحظ، فنظر الشاطبي إليه في ثلاثة أوجه

تبار الثاني، و هذا هو الجاري على الأصل الأول: أن يكون صحيحا 5لاعتبار الأول، 5طلا 5لاع

  ر المباح 5لنظر إلى نفسه.وّ المتقدم في تص

          .ا أذن له دون ما لم يؤذن فيهالثاني: أن يكون صحيحا 5لاعتبارين معا، بناء على تحريه نيل حظه ممّ 

5لكل، و صحيحا الثالث: أن يكون صحيحا 5لاعتبارين معا في المباح الذي هو مطلوب الفعل 

  5لاعتبار الأول، 5طلا 5لاعتبار الثاني في المباح المطلوب الترك 5لكل.

  : خلاصة

  :المقاصدي للصحة والبطلان عند الشاطبي كما يلي التفصيلي  يمكن تلخيص البعد

  أطلق الشاطبي الصحة والبطلان على العبادت والعادات Wطلاقين دنيوي و أخروي. -

المعتمد في الحكم 5لصحة والبطلان عند الشاطبي، هو مدى الموافقة  أو المخالفة في المعيار   -

  الأفعال لأحكام التكليف، وفي القصود لمقاصد الشارع.
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التكليف، والقصود  الصحة في العبادات والعادات Wطلاقيها مترتبة على موافقة الأفعال لأحكام -

  وهي �ذا المعنى شاملة لمصالح الدارين. ،لمقاصد الشارع

البطلان في العبادات والعادات Wطلاقيه مترتب على مخالفة الأفعال لأحكام التكليف، والقصود  -

  لمقاصد الشارع، وهي �ذا المعنى متضمنة لمفاسد الدارين.

  كذلك ربط الشاطبي الصحة والبطلان 5لمقاصد الأصلية والتابعة كما يلي:-

  بناء العبادات والعادات على المقاصد الأصلية يصيرها صحيحة 5لإطلاقين.  -     

 ،يحة 5لمعنى الدنيوي دون الأخرويبناء العبادات والعادات على المقاصد التابعة يجعلها صح -     

  وهي �ذا المعنى شاملة لمصالح الدنيا دون الآخرة.
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  .للعزيمة والرخصة المقاصديالتفصيلي البعد المطلب الرابع: 

  .المقاصدي للعزيمةالتفصيلي البعد الفرع الأول:    

  أولا: البعد المقاصدي للعزيمة 2عتبارها تكليفا.

، أو كراهة أو أو حراما، أو ند5 ،إن إطلاق العزيمة ينظر إليه من زاويتين، من زاوية كوªا واجبا    

  فهي حكم تكليفي و قد سبق بيان البعد المقاصدي للحكم التكليفي تفصيلا. إ5حة

  [نيا: البعد المقاصدي للعزيمة 2عتبارها وضعا.

فهو المراد من الوضع في  ،حكام كليةلأوªا تشريعا ابتدائيا ، فمن حيث كو أما الزاوية الثانية للعزيمة  

                  .   ها حكما وضعيا في مقابلة الرخصةى العزيمة 5عتبار دراسة البعد المقاصدي هنا يقتصر عل، و العزيمة

:" في ذلك يقول ة مع العادات الجارية بخلاف الرخص، و تبطر تبار يرى الشاطبي أن العزائم م�ذا الاعو 

الرخص جارية عند انخراق ، و لعزائم مطردة مع العادات الجارية، وجد} اإذا اعتبر} العزائم مع الرخص

  (1)".تلك العوائد

  مفهوم العادة وأدلة الشاطبي على ارتباط العزيمة Wا. -1

  العادة في اللغة والاصطلاح. - أ   

   :العادة في اللغة

و سميت بذلك   ،عاد يعود عودا وعادة، جمعها عاد و عادات و عوائد مأخوذة من العود، فيقال:    

  لأن صاحبها يعاودها، أي يرجع إليها مرة بعد مرة، وأصل العود في اللغة يدل على معنيين: 

 التثنية في الأمر، ومنه العادة. الأول:

 (2).البخور: و العود ،ته دقتبنس من الخشب و منه العود و هو خشالعود الج والثاني:

   :العادة في الاصطلاح

   (3)."مرة دما استمر الناس عليه على حكم العقول، وعادوا إليه مرة بع "هي: 

  (4)"." الاستمرار على  شيء مقبول الطبع السليم، والمعاودة إليه مرة بعد مرة :هي أو 
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الشروط  توفرمن صحة و إقامة و ، حال المعتاد في الأمور و الجارية يراد �ا:" المتواصلة المسترسلة على 

   (1)."اللازمة

  ب ــــ أدلة الشاطبي على ارتباط العزيمة 2لعادة:

ردة مع العادات الجارية في أصل الوضع لما بينهما من علاقة الشاطبي أن العزائم مرتبطة و مطّ يرى     

  :استدل على ذلك بما يلي، وقد الاستمرارية

الامتثال من صحة، و جود ما يتأتى به ، عند و عة في العبادات و العادoتسرoن أحكام الشري -1
كذلك النهي عن أكل الميتة و الدم و لحم ، و  ، وستر العورة مطلقا في الصلاةوجود الماءإقامة، و 

، ا" فإ} وجد} الأمر 5لصلاة على تمامها في أوقا� :الخنزير، و غيرها من المحرمات، قال الشاطبي
سب ما جرت به العادات من الصحة على ح  ،، و 5لطهارة المائيةد له أولا5لصيام في وقته المحدو 
،  و كذلك سائر العادات و العبادات ما أشبه ذلكووجود الماء، و  ،جود العقل، و الإقامة في الحضرو و 

به امتثال  النهي عن أكل الميتة و الدّم و لحم الخنزير ما يتأتىو  ،ر بستر العورة مطلقا أو للصلاةكالأم
   (2)".و لا إشكال فيه ،عتاد على العموم التام أو الأكثرك هو الم، و وجود ذلالأمر و اجتناب النهي

 :، قال الشاطبيالمنهي عنه، عند انخراق العوائد، أو فعل مشروعية الترخص بترك المأمور به -2
ص لترك ، مرخوعدم الماء أو الثوب أو المأكول ،ل، فالمرض و السفر"فمعلوم أيضا من حيث عُلم الأو 

  (3)".فعل ما أمر بتركهما أمر بفعله أو 
ما جرت س التكليف ابتداء و عزيمة 5عتبار الوضع تماما على  أن الشارع الحكيم أسّ ينَّ و �ذا تب    

بنيا على استقرار عوائد المكلفين، وجب أن ينظر في :" كما كان التكليف مبه العوائد، قال الشاطبي
، فمن ذلك أن مجاري المكلف تحت حكم التكليفإلى دخول ، لما ينبني عليها 5لنسبة أحكام العوائد

   (4)".الجزئياتت في الوجود أمر معلوم لا مظنون، وأعني في الكليات، لا في خصوص العادا

  اعتبار العوائد في الكليات الشرعية. ــــ 2

  استدل الشاطبي على اعتبار الشراع الحكيم للعوائد المستمرة في الكليات التشريعية، بما يلي:    
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، فتكاليفها الكلية منها الشريعة الإسلاميةو فيها، استقراء الشرائع يدل على مراعاة جانب العوائد  -1
 على  ترتيب واحد،لى وزان واحد، وعلى مقدار واحد، و مجعولة ع ، موضوعة و5لنسبة للمكلفين �ا

دام   ماكلفينلا يختلف لا بحسب المتقدمين ولا بحسب المتأخرين، فتجري أحكامها على أفعال الم

، لاقتضى ذلك اختلاف التشريع و لو فرض اختلاف العوائد في الوجود، و الوجود 5قيا على ترتيبه

  (1).اختلاف الترتيب، واختلاف الخطاب ، فلا تبقى الشريعة على ما هي عليه، و ذلك 5طل

إلزام الشرائع الساعة، و  ائمة غير مختلفة إلى قيامالإخبار الشرعي على أنَ أحوال هذا الوجود د دلّ  -2

  (2).على الوزان نفسه ، و الخبر من الصادق لا يكون بخلاف مخبره بحال لان الخلاف بينهما محال

يفية الكلية ابتداء في ، تتمثل في اتساق منظومة الأحكام التكلطراد العزائم مع العادات الجاريةفا   

ئد بما فيها من دوام بما في ذلك العوا ،الساعة قيام ، مع النظام الكوني الوجودي إلىأصل الوضع

  .استمراريةو 

  و لما كان امتثال العزائم مقرو} 5لعوائد الجارية ، قسم الشاطبي العوائد المستمرة إلى ضربين:    

:" العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي، أو نفاها ومعنى ذلك: أن يكون الشرع أمر �ا أحدهما

   (3)".، أو أذن فيها فعلا أو تركا، أو ªي عنها كراهة أو تحريما5إيجا5 أو ند

، ة الحسن و القبح شرعا Ìبتة أبدا، هي عزائم معتبر تمرة التي تعلق �ا الحكم الشرعيفالعادات المس    

الثبوت " و 5لتالي أفعالهم، لأن من خواصها ، تبدل 5ختلاف أهواء الناس فيها، تحسينا أو تقبيحالا

و  ،، و لا تقييد لإطلاقهاومها، فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا و لا تخصيصا لعمغير زوال من

مان ، ولا بحسب ز ن أحكامها لا بحسب عموم المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهملا رفعا لحكم م

أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع، و ما كان شرطا فهو ، بل ما دون زمان، و لا حال دون حال

الأحكام، فلا زوال ، و هكذا جميع مندوب، أو مندو5 ف، و ما كان واجبا فهو واجب أبداأبدا شرط

(4)".، و لو فرض بقاء التكليف إلى غير ªاية لكانت أحكامها كذلكو لا تبدل
   

خاتم أنهَ آخر الأنبياء و  ، و ذكر عليه و سلم أ�} �ذا الدين" إن رسول الله صلى الله :و قال ابن حزم

ه لا ، فصح أند إلى يوم القيامة في جميع الأرض، و لكل من يولالرسل، و أنَ دينه لازم لكل حي

                                                           

  .564ص:2الشاطبي، الموافقات،ج  (1)
  المرجع نفسه.  (2)
  .567ص:2المرجع السابق،ج  (3)
  رجع نفسه.الم  (4)
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معنى لتبدل الزمان و لا لتبدل  المكان ولا لتغيرُّ الأحوال، وأن ما ثبت فهو Ìبت أبدا في كل زمان، 

آخر، أو حال  وفي كل مكان، وعلى كل حال حتى Ôتي نص بنقله عن حكمه في زمان آخر، لمكان

لا دخل للمكلف في أول  ؛و يقصد به دوام العزائم من جهة قصد الوضع كأحكام ابتدائية  (1)أخرى"

وضعها فهي 5قية على وضع الشارع لا تنقطع لأي تدخل من المكلف، لأن كل وضع كوضع لا 

يدخل تحت الأوامر أو النواهي، و إنما حكمته الإعلام على مواقع صدور التكليف من الخالق و هو 

  والله أعلم. ما يلوح لي من الأسطر و الفقرات القليلة التي طرحا الشاطبي في الموضوع

   (2)".: "هي العوائد الجارية بين الخلق، بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعيالثانيو 

 وهذه بدورها قسمان:  

و النظر و الكلام و غير ذلك، فهذه  كوجود الشهوة للطعام و الشراب و الوقاع،  :فالثابتة منها

أسباب تنزل أحكام الشرع عليها بناء على العادات الثابتة التي لم يتعلق �ا حكم تكليفي، فهي 
  بيان ذلك في مقاصد الأسباب. ، جلبا للمصالح أو درء المفاسد، و قد مرّ  (3) مسببا�ا

   (4) :منها : أوجهالمتبدلةو
و 5لعكس، بحسب البقاع و الأماكن، مثل   ما يكون متبدلا في العادة من حسن أو قبح، -1 

 المشرقية و غير قبيح في البلاد المغربية.فهو قبيح في البلاد  كشف الرأس،
 المعاملات. اختلاف الناس في التعبير عن مقاصدهم في العقود و - ـ2 
 ما يختلف في الأفعال في المعاملات و نحوها، كقبض الصداق قبل الدخول أو بعده. ـــــ ـ 3 
 ض.ما يختلف بحسب أمور خارجة عن المكلف، كالبلوغ والاحتلام والحي ـــــ 4 
ط من جرح ما يكون في أمور خارقة للعادة، كمن تصير له خوارق العادة عادة كالبائل أو المتغوّ  ـــــ 5 

  ، حتى صار المخرج المعتاد في الناس إليه في حكم عدم.حدث له
لة، المعتبر فيها من جهة الشرع هو أنفس تلك العادات، وعليها تنزل المستمرة المتبدّ  فالعادات    

  أحكامه.

                                                           

  .05ص:5)،(د.ت)،جابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ت: أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت،(د.ط  (1)
(2)

  .567ص:2لشاطبي، الموافقات،جا  
  .568ص:2المرجع السابق،ج  (3)
  .569.568ص:2المرجع السابق،ج  (4)
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فاختلاف الأحكام بتبدل عوائدها، لا يعد في الحقيقة اختلافا في أصل الخطاب الوضعي، وإنما     

لت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم عليها، فالتكليف معنى الاختلاف أن العوائد إذا تبدّ 

  (1).مرتب على البلوغ، فيقع عند وجوده و يسقط قبله

ظم أحكامه ضمن جملة من القواعد الفقهية، كقاعدة العادة تنوهذا النوع من العوائد المتبدلة ت    

   (2).محكمة، و القاعدة الفرعية العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ و المباني

فالعوائد الثابتة 5لنسبة إلى وقوعها في الوجود ترجع" إلى عادة كلية أبدية، وضعت عليها الدنيا، و     

 ذلك الاستقراء، وعلى وفاق ذلك جاءت الشريعة أيضا، حسبما بينَّ �ا قامت المصالح في الخلق، 

فذلك الحكم الكلي 5ق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي العادة التي تقدم الدليل على أªا 

   (3)".معلومة لا مظنونة

عادة جزئية داخلة "إلى  أما العوائد المتغيرة، فلما كان المعتبر فيها أنفس تلك العادات، فهي راجعة    

أقصد  ،لوضع 5لتبعفهي راجعة إلى حكم ا (4)".تحت العادة الكلية، و هي التي يتعلق �ا الظن لا العلم

  كليات Ìبتة لأصل الوضع عزائم. عدّ وائد المستمرة المستقرة التي تعأªا �بعة لل

شرعا، وأحكامها تتبع أسبا�ا حيث كانت Wطلاق، جلبا للمصالح و  فالعوائد بنوعيها معتبرة    

، كانت شرعية في ئد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاقال الشاطبي:" العوا. للمفاسد Wطلاق أيضا فعاد

: سواء كانت مقررة 5لدليل شرعا أمرا أو ªيا أو إذ} أم لا، أما المقررة ، أيأصلها، أو غير شرعية

    (5)".، فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلكأمرها ظاهر، وأما غيرهالدليل ف5

و عليه فالعوائد الشرعية وغير الشرعية لا يستقيم أصل التكليف إلا �ا على ما جرى وضع     

  الشارع لها.

  ذلك: و استدل الشاطبي على

  .على أسبا�ا دائما بحكم العادة، يدل على اعتبار العوائد الشرعية باتترتيب المسبّ  -1

                                                           

  .569ص:2،جالشاطبي، الموافقات  (1)
 ؛ 293ص:م)،2000ه.1420،(5، دار القلم، دمشق، طعلي أحمد الندوي، القواعد الفقهيةو   ؛ 95ص:3ابن القيم ، إعلام الموقعين ج  (2)

  .229ص:م)،2007ه.1427،(2والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، دار النفائس،عمان،ط محمد علي تيسير ، القواعد الكليةو 
(3)

  .579ص:2الشاطبي، الموافقات،ج  
(4)

  .580ص:2المرجع السابق ،ج  
(5)

  .570ص:2المرجع السابق،ج  
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  (1).ورود التكليف في الخلق بميزان واحد دليل على ان الشارع اعتبر اطرّاد العادات فيهم - ـ 2

ه واحد يدل على جرoن المصالح على ، يلزم منه القطع kنالقطع kن الشارع جاء 5عتبار المصالحف   
الوزان، لأن أصل التشريع سبب المصالح، و لما كان التشريع دائما كانت المصالح دائمة كذلك نفس 

  (2).5عتبار الوضع
العلم و  (3)عدم اعتبار العوائد البشرية يؤدي إلى التكليف ما لا يطاق لأن من شرط التكليف -3

القادر، و لغير العالم و القادر، و إلى من ه للعالم و لك يعني أن التكليف يتوجّ عتبر فذالقدرة، و إذا لم يُ 
    (4).له مانع و من ليس له مانع، وهو عين التكليف بما لا يطاق

 مراد الشاطبي من اطرّاد العزائم مع العادات الجارية، بحيث يجرى استمرار الأحكام و بذلك يتبينّ    
  كلما توفرت أسبا�ا و شروطها، و انتفت موانعها.،التكليفية 

  ة:خلاص

  المقاصدي للعزيمة عند الشاطبي كما يلي:التفصيلي يمكن تلخيص البعد 
  العزائم مطردة مع الأحوال العادية للمكلفين. -
  قصد الشارع الحكيم من وضع العزائم هو حفظ المقاصد الأصلية.   -
   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .564ص:2الشاطبي، الموافقات،ج  (1)
  .571.570ص: 2السابق ،جالمرجع   (2)
  .193ص:1أنظر شروط التكليف: الغزالي، المستصغي،ج  (3)
  .571ص:2الشاطبي، الموافقات،ج  (4)
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  .المقاصدي للرخصةالتفصيلي البعد الفرع الثاني: 

من للرخصة 5عتبارها حكما وضعيا، من خلال علاقتها بقصد الشارع، و  صدييتضح البعد المقا    

  خلال قصد المكلَف .

، يعود إلى قوف على المقصد من الرخص الشرعيةإن الو أولا : علاقة الرخصة بقصد الشارع :  

على ، و من ثمة التنبيه ابط ، لذلك سأتناول أقسام المشاقالتعرف على أقسام المشاق لما بينهما من تر 

  مقاصد الرخص في مواضعها .

 (1)أقسام المشاق:ـــــ 1

، اقتضى أربعة أوجه لوضع العربيإذا أخذ مطلقا من غير نظر إلى ا ذكر الشاطبي أن معنى المشقة    

  : ، وهيصطلاحيةا

، من ى مشقةه، فتكليف ما لا يطاق يسمّ : " أن يكون عاما في المقدور عليه و غير الوجه الأول

، كالمقعد إذا تكلَف القيام، موقعا في عناء و تعب لا يجدي همله بحب الإنسان نفسَ حيث كان تطلُّ 

  (2)".والإنسان إذا تكلف الطيران في الهواء

ج عن المعتاد في الأعمال العادية، بحيث ، إلا أنه خار : "أن يكون خاصا 5لمقدور عليهالوجه الثاني

صرفهايشوّ    (3)".تلك المشقة ، و يقلقها بما فيهش على النفس في ت

  :و هذا الوجه على ضربين

صة kعيان الأفعال المكل" أن تكون المشقة مخ :الضرب الأول   مرة  ، بحيث لو وقعتف �ات

صوم في ، و هذا الموضع الذي وضعت له الوجدت فيها لرخص المشهورة في اصطلاح الفقهاء، كال

  (4)".، و الإتمام في السفر و ما أشبه ذلكالمرض و السفر

المداومة عليه، ويوجد هذا في و المشقة غير المعتادة، بتكرار الفعل، : " أن تحصل الضرب الثاني  

، وهذا هو الموضع الذي شرع له ن منها فوق ما يحتمله على وجه ما، إذا تحمل الإنساالنوافل وحدها

                                                           

(1)
صعوبة في الأمر لثقله ، و كذا العسر و العناء الخارجين عن حد العادة  �تي المشقة في اللغة على معان عدَة، أهمها :   الجهد و العناء و ال

دار النفائس، بيروت،  ، معجم لغة الفقهاء،بييقتحامد صادق  وومحمد قلعجي  ؛ 342ص:3في الاحتمال. ابن منظور، لسان العرب،ج

  .431ص: م)،1996ه.1416،(1ط
   .430ص:2الشاطبي، الموافقات، ج  (2)
  المرجع نفسه.  (3)
  المرجع نفسه.  (4)
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ه عليه ªيه عليه الصلاة و السلام عن حسبما نبّ  (1)".الرفق و الأخذ من العمل بما لا يحصل مللا 

   (2) »، لا يمل الله حتى تملّواعليكم بما تطيقون فوالله« :ف، و قالع و التكلّ عن التنطّ ، و الوصال

ج عن س خرو ليس فيه من التأثير في تعب النف ، و: " أن يكون خاصا 5لمقدور عليهالوجه الثالث
بل التكليف التكليف به زoدة على ما جرت به العادات ق، و لكن نفس المعتاد في الأعمال العادية

   (3) ".، و لذاك أطلق عليه لفظ التكليفشاق على النفس

، و كليف إخراج المكلف عن الهوى نفسه، فإن التأن يكون خاصا بما يلزم عما قبله :"الوجه الرابع

(4) ".و عناء ، و يلحق الإنسان بسببها تعبالهوى شاقة على صاحب الهوى مطلقامخالفة 
   

  :كلفين فحصرها في أنواع من المشاقفالشاطبي قد دلَّنا على أوجه المشاق التي يمكن أن تلحق الم    

   .مشاق غير مقدور عليها أصلا و تتعلق بتكليف بما لا يطاق - 

 و مشاق مقدور عليها إجمالا لكن هي : - 

تدخل القلق و التشويش مشقة خارجة عن حكم الاعتياد في الأعمال العادية من شأªا أن  -أ  

 ، و هذه المشقة الخارج عن حكم الاعتياد على ضربين:على المكلف

في التشويش عليه  : ما اختص 5لمكلف نفسه و لو وقعت مرة لظهر أثر هذه المشقةالضرب الأول

 .فهذا محل الرخص

 : مشقة حاصلة بتكرار الفعل و هو محل الأخذ 5لرفق. الضرب الثاني

مشقة معتادة مقدور عليها لو نظر فيها 5لنسبة إلى مجارى العادات بعد التكليف فإªا لا  -ب  

تسمى مشقة، و لكن إذا نظر} إليها قبل التكليف 5لنسبة إلى العادات لوجد} فيه قدرا زائدا يمكن 

، و لأجل هذا يسمى التكليف تكليفا 5لنظر إلى هذا عن المعتاد ى مشقة و لكن لا يخرجأن يسم

  القدر من المشقة .

  .هواهداعية ف نحو مشقة إخراج المكلف عن مشقة }تجة عما قبل التكلي -ج  

ن قصد الشارع في كل نوع و الملاحظ أن الغرض من إبراز هذه الأنواع من المشاق هو التمهيد لبيا    

  .قصد الشارع منها على وجه التفصيلعلى مشاق الرخص خصوصا لاستجلاء مالتركيز منها ، و 
                                                           

 .430ص:2جت،الشاطبي ، الموافقا ؛ و  200نعمان جغيم، تيسير الموافقات،ص:  (1)
  :أخرجه  (2)

 .54ص: 2،من طريق عائشة رضي الله عنها، المرجع السابق ،ج1970رقم : صوم شعبان، :البخاري في صحيحه، كتاب الصوم ،5ب ـــــــ        
  .341ص:2الموافقات،ج الشاطبي،  (3)
  المرجع نفسه.  (4)
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 : شاقمقصد الشارع في أنواع الم  -1
 : ( المشاق العادية )مقصد الشارع من مشاق التكليف-أ

هي غير مقصودة بذا�ا في يرى الشاطبي أن المشاق المصاحبة للتكليف إن كانت معتادة ف    
، قال ة على المكلف 5لمنفعة و الفائدةمنها هو المصالح الناتجة عليها العائد، و إنما المقصد التكليف

الطلب  ، ليس بمقصودالعباد من المشقة المعتادة أيضا الشاطبي :" ما تضمن التكليف الثابت على
   (1)".، بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلفللشارع من جهة نفس المشقة

لأجل مشقة يسيرة  وهو المصالح الناتجة عن التكاليف لبيب لا يفرط في خير كثيرعاقل الفال    
، لأن تضييع مصالح التكاليف 5لنظر إلى مشاقّها فيه تفويت لمصالح عظيمة، وما مصاحبة للتكليف

في ، وعدّوا التفريط كثيرة التي اعترضتها مفاسد قليلةيزال العقلاء والحكماء يجوّزون تحصيل المصالح ال
  (2).، شرا كبيرالح لأجل ما فيها من يسير المفاسدتلك المصا

 ، من غير توسطعل المحالَّ كلَّها خيرا و مصلحةج فهلاّ  :ترض المعترض بقولهيعو ذلك حتى لا     
   ؟.للشر و المفاسد و لو كان قليلا

، فهو يطرح أصلا أنهذا السؤال لا ينبغي  ، فبين أنجلنا ابن القيم عند هذا الاعتراضو قد عا    
ل صفات عرف العبد كما ، فبالخير و الشرّ بمثابة الاعتراض على خلق الأضداد، لأنه جهل من سائله

، لخير الكثير لوجود شر قليل توسطه، وهل من الحكمة في شيء أن  يعطل االله سبحانه و تعالى
والمهالك، و لذا قيل: تعطيل د القليلة موجب لأعظم المفاسد سافالكثيرة دون المفتحصيل المصالح 

و لقد توجه ابن القيم بنحو  (3)خلاف موجب حكمته  الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كبير وهو
، عليه إنما على سبيل �كيد الردّ  ، وبن تيمية، لا على سبيل الاعتراضهذا السؤال إلى شيخه ا

فاسد مشتملة على مور مجردة عن الم: فقد كان من الممكن خلق هذه الأ:" قلت لشيخ الإسلامفقال
، ن وجود الملزوم بدون لازمه محال، فإهذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع : خلقالمصلحة الخالصة، فقال

ل لو وُجد ب (4)" .، و لكان عالما آخر غير هذاى غير هذا الوجه، لكانت غير هذهو لو خلقت عل
 : لو كان الله فاعلا مختارامصالح دون مفاسد، لقال الملاحدة ، kن كانتالخلق على طبيعة واحدة

                                                           

  .433ص:2جلشاطبي، الموافقات،ا  (1)
  . 94ص: ،(د.ت)،1، ت: محمد محمد �مر وعبد العزيز مصطفى، دار التقوى،طابن القيم، طريق الهجرتين و 5ب السعادتين  (2)
  .92المرجع السابق ،ص:  (3)
  المرجع نفسه.  (4)



 .الشاطبي عند الشرعي للحكم المقاصدي التفصيلي البعد                        :الثاني الفصل

 

 
224 

، و علمه م الأدلة على ربوبيتهوع من أعظ، و لفعل الشيء و ضدّه، لأن التنَّ لتنوعت أفعاله و مفعولاته
   (1).و حكمته

الحال شقة غير معتادة في أن لا تكون فيه مإلى  ضابط المشقة المعتادة في التكليفأرجع الشاطبي و     

، فلا في الغالب ــــأي: المشقة المعتادة  ــــإن لم يكن فيها شيء من ذلك  ، قال الشاطبي:" وو المآل
   (2)".ها كلفة في هذه الدار، فأحوال الإنسان كلّ ت كلفةة، و إن سميّ العادة مشقّ  في يعدّ 

  ، فقد رتب الشاطبي على ذلك أصليين: ة غير مقصودة الشارع في التكاليفو إذا كانت المشاق المعتاد
له أن يقصد ف أن يقصدها في التكليف، نظرا إلى عظم أجرها، و يس للمكل:" أن المشقة لأحدهما

و 5لتالي لا يجوز قصد التعبد 5لمشاق  (3)".العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقة من حيث هو عمل

 5عتبارها مشاقا.

الأفعال المأذون فيها إما وجو5، أو ند5، أو إ5حة إذ تسبب عنها مشقة، فإما أن  : "أنالثانيو 

شقة فيه مقصودة وأنه ليست ال ،ليه، فإن كانت معتادة فذلك الذي تقدم الكلام عتكون معتادة

  (4)." تكن معتادة فهي أولى أن لا تكون مقصودة للشارعلم لشارع من جهة ما هي مشقة، وإنل

، و الرفع منه، فهي أيضا غير مقصودة ية غير مقصودة الإيقاع من الشارعكانت المشقة العاد  إنو     

 شقة في مثلها من الأعمالة إذا وقعت على نحو ما تقع المفالمشقة العادي "لذلك قال الشاطبي:

   (5)".، فليس بقاصد لرفعها أيضاوقوعهافالشارع و إن لم يقصد  ،العادية

التكليف هي مشاق معتادة مقدور عليها، و الشارع لا يقصدها 5لإيقاع أو الرفع عموما فمشاق و    

  و إنما يقصد المصالح الناتجة عنها.

 :في المشاق الخارجة عن المعتاد مقصد الشارع-ب

ن ينتج عنه مفسدة دينية أو ، إن كانت غير معتادة kاطبي أن المشاق المصاحبة للتكليفيرى الش    

على المكلَف و  اير ، تيسفت الشارع الحكيم لدرئها و رفعها، عن طريق شرع الرخصالت دنيوية معتبرة،

لرجوع 5لتكليف ، و 5لتالي ان المعتادلمفسدة الناتجة عن المشقة الخارجة عل درءا، و رفعا للحرج عنه

                                                           

  .111،ص:الهجرتين و5ب السعادتين ابن القيم، طريق  (1)
  .433ص:2الشاطبي، الموافقات،ج  (2)
  .437ص: 2المرجع السابق،ج  (3)
  .441ص: 2ج،المرجع السابق  (4)
  .459ص: 2ج،المرجع السابق  (5)
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فساد  حتى يحصل �ا، عتاد المشقات في الأعمال العادية، فالمشقة الخارجة عن " مإلى حكم الاعتياد

   (1)".، فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة... و لذلك شرعت فيها الرخص مطلقاديني أو دنيوي

  :جة عن المعتاد، و الدليل على ذلكفالشارع لم يقصد 5لتكليف الإعناتَ و المشاق الخار   

ßì ����كقوله تعالى:  النصوص القرآنية الدالة على ذلك، -1 ŸÒ tƒuρ öΝ ßγ÷Ζ tã öΝ èδ u� ñÀ Î) Ÿ≅≈ n= øñ F{ $# uρ ÉL ©9$# ôM tΡ% x. ó 
  ����Ο ÎγøŠn= tæ (2)  ا:وقوله أيض���� $ oΨ−/u‘  Ÿωuρ ö≅Ïϑ ós s? !$ uΖ øŠn= tã # \�ô¹Î) $ yϑ x. …çµ tF ù= yϑ ym ’ n?tã š Ï% ©!$# ÏΒ $uΖÎ=ö6s% ����   (3) 

 ƒÌ�ãƒ ª!$# ãΝà6Î/ t�ó¡ãŠø9$# Ÿωuρ‰ ���� قوله تعالى أيضا :، و  (4)»فعلت قال الله تعالى: قد  «، وفي الحديث 

ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6Î/ u� ô£ ãè ø9$#  ����  (5)  قوله كذلك:، و ���� $ tΒ uρ Ÿ≅yè y_ ö/ ä3 ø‹n= tæ ’ Îû È Ïd‰9$# ôÏΒ 8lt� ym 4 ���� .(6)    

  ،ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص، و هو أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأمة ضرورة -2
ط يدل قطعا على الاضطرار، فإن هذا نم، و تناول المحرمات في كرخص القصر، والفطر، والجمع

 الانقطاع عن ب فيالتسبّ و  فق والتكلّ جاء من النهي عن التعمّ  كذلك ماو مطلق رفع الحرج والمشقة، 
  (7).لا تخفيفة في التكليف لما كان ثم ترخيص و ، و لو كان الشارع قاصدا للمشقدوام الأعمال

  (8)."وهو يدل على عدم قصد الشارع إليه، على عدم وقوعه وجودا في التكليف الإجماع " -3

  :ع في أسباب الترخص إضافي لا أصليمقصد الشار ــــ  3

س العمل �ا مطلقا، و إنما يقتصر العمل �ا في يرخص ليرى الشاطبي أن مقصد الشارع من ال    

و  مواضع المشقة، ولما كانت هذه الأخيرة غير منضبطة في الناس، لتفاو�م في قدرات التحمل

رع من ، و عليه فمقصد الشاالجهة إضافية لا أصلية هذه مرضا، كانت من اختلاف الأحوال صحة و

، فهي ليست على صة مشروعة للمكلفين كل حسب حالته، فالرختشريع الرخص إضافي لا أصلي

                                                           

  .459ص:2الشاطبي ، الموافقات،ج  (1)
  .157ية:الأ سورة الأعراف،  (2)
  .286سورة البقرة، الأية:  (3)
  :أخرجه  (4)

  .115ص:1من طريق أبي هريرة ،ج ،5126ب: بيان انه سبحانه وتعالى لم يكلف نفسا إلا ما يطاق ،رقم: مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، -      
  .185ية:سورة البقرة، الأ  (5)
  .78ية:سورة الحج، الأ  (6)
  .432ص:2ج،الشاطبي، الموافقات  (7)
  المرجع نفسه.  (8)
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، :" الرخصة إضافية لا أصلية5لنسبة لكل الأشخاص أو الأحوال، و لذلك قال الشاطبي وزان واحد
    (1)".شرعي فيوقف عنده فيها حدّ  لم يحدّ  ، مايه نفسهقكل أحد في الأخذ �ا ف  نى أنبمع

  :و ذلك لأوجه أذكر منها
الأحوال، و قوة العزائم  ، و المشاق تختلف 5لقوة والضعف من حيثسبب الرخصة المشقةأن  -1  

فقة المأمونة على مع الر ، فليس السفر في زمن الشتاء كذلك من جهة الأزمان، والأعمال، و  و ضعفها
   (2).، في الفطر و القصرالأرض المأمونة، كالسفر على الضدِّ 

محدود  دّ ، و لا حلمعتبرة في التخفيضات ضابط مخصوصفليس للمشقة ا :"و مادام الأمر كذلك    
أقرب لسفر لأنه ، فاعتبر اع في جملة منها السبب مقام العلةلذلك أقام الشر رد في جميع الناس، و يطّ 

   (3)".، و ترك كل مكلف على ما يجدمظان وجود المشقة
ون أصلي، ليست أسباب الرخص بداخلة تحت قان ؛طبي إلى نتيجة قال فيها:" فإذاثم خلص الشا    

   (4)".، بل هو إضافي 5لنسبة إلى كل مخاطب في نفسهو لا ضابط مأخوذ 5ليد
، طمعا في رضى الشدائد، وحملوا أعباء المشقاتقل من أخبار المحبّين الذين صابروا نما  -2 

5لتالي ، و عذاب شديد و ألم أليم، أما 5لنسبة إلى غيرهم فهي وبين، حتى صارت لذة و نعيما لهمالمحب
، و الأحكام التي تنبني عليها تختلف 5لنسب و الإضافات سب و الإضافاتفالمشاق تختلف 5لنّ 

  (5).أيضا
، لخفاء العلة فيها و عدم العلل لرخص هو إحلال أسبا�ا محلّ الشارع في ان مقصد اولذلك ك    

ف مكل ، ثم ترك كلالناس ومظنةً للمشقة كالسفر مثلاانضباطها، و لكون السبب Ìبتا غير متغير في 
  .شقة غير المعتادة في حقه فيترخصفقيه نفسه هو من يحدد الم

و في كل  لا أصلي لا يحكم بموجبها على الدوام من هنا كان مقصد الشارع من الترخص إضافيو     
  .الأشخاص و في كل الحالات

، قسم يلتبس عليه محلُّ الترخص من عدمهحتى لا لمكلف، و لما أوكل الشاطبي فقه الترخص إلى او     
  : هي مظانّ  للتخفيفات إلى قسمينالشاطبي المشقات التي

                                                           

  .292ص:1،جالموافقاتلشاطبي، ا  (1)
  المرجع نفسه.  (2)
  . 293ص:1المرجع السابق،ج  (3)
  المرجع نفسه.  (4)
  المرجع نفسه.  (5)
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الترخص كوجود المشقة المرضية و السفرية، و شبه ذلك مما :" و هي معظم ما وقع فيه المشقة الحقيقية
  (1)".له بسب  معين واقع

، فإما لا يطيقه طبعا أو شرعا اكلف فسادلى المعدخل ، يُ ع العزيمةوهذا القسم إن كان اجتماعه م    
 لأن الرخصة ققا فرجوعه إلى الرخصة مطلوب منه،، فإن كان محيكون محققا، أو أن يكون مظنو} أن

  (2).هنا حق الله
، والأصل البقاء على أصل العزيمة ومتى قوى الظن ضعف وإن كان مظنو}، فالظنون تختلف    

   (3) .، ومتى ضعف الظن قوي مقتضاهاالعزيمةمقتضى 

  ؟.ضعفه منطروح كيف يعرف قوة الظن والسؤال الم    

أو  ،مثلا فلم يطق الإتمامل في الصوم ، كمن دخن القوي هو المستند إلى سبب معينالظ :الجواب
   (4).، إذ ليس عليه مالا يقدر عليهام، فهذا يلحق 5لمشقة الحقيقيةالصلاة فلم يقدر على القي

ا استند إلى سبب مأخوذ من الكثرة، والسبب أما الظن اللاحق 5لقوي و لا يقوى قوته هو م    
لصلاة أو الصيام و لا على القيام في ابمعنى: أن المرض حاضر و مثله لا يقدر معه على   ؛موجود عينا

بين له قدرته عليها أو ، حتى يتغير أن يجرب نفسه في شيء من ذلك ، منعلى استعمال الماء عادة
، لأن الرخصة تظهر عند تلبسه 5لعبادة و الدخول فيكون الأولى هنا الأخذ 5لعزيمة، عدم قدرته

   (5).فيها
، و إن ب المرخص لأجله، ولا وجدت حكمته، و هي المشقة:" بحيث لم يوجد السبالمشقة التوهمية

   (6)".وجد منها شيء لكن غير خارج عن مجاري العادات

 .للشارع في الاعتبار بل هي ملغاة فهذه غير معتبرة في الترخص و رفع الحرج و 5لتالي ليست مقصود
  : لا يخلو و هذا القسم الثاني    

  .أو لا في أنه يوجد بعدردة أن يكون للسبب عادة مطّ       

                                                           

  .293ص:1،جالشاطبي، الموافقات  (1)
  المرجع نفسه.  (2)
  .309ص:2،جالمرجع السابق  (3)
  المرجع نفسه.  (4)
  المرجع نفسه.  (5)
  .308ص:2،جالمرجع السابق  (6)
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، إذ لا  يصح الإقدام على الرخصة ابتداءفإن كان السبب عادة مطردة في أنه يوجد بعد، فإنه لا     
و ذلك كمن  (1)يصح أن يبُنى حكم على سبب لم يوجد بعد، بل على السبب الذي لم يوُجد شرطه

  .يه الحمى غدا، فافطر قبل مجيئهااعتاد أن �ت
   (2).، فلا إشكال هناردةلم يكن للسبب عادة مطّ  وأما إن    

، إذ هي راجعة إلى قسم التوّهمات  أن الظنون و التقديرات  و أهواء النفوس غير محققة، :و الحاصل
  .ها الشارع محلاّ للترخصبر لذلك لم يعت

إلى ، والصبر أولى ما لم يؤد ذلك ة الفادحةة إلا في المشقة المخلّ الصواب الوقوف مع أصل العزيمو     
  .خلل في عقل الإنسان أو دينه

، لأنه لا يؤمر 5لصبر إلا من ـ أن لا يقدر على الصبرـــ: المشقة الفادحة أي ـــــ وحقيقة ذلك    
  :و عليه (3)يطيقه

إذا قامت غير لازم ، إلا " فالمشقة الحقيقية هي العلة الموضوعة للرخصة ، فإذا لم توجد كان الحكم 
، فحينئذ يكون السبب منتهضا للجواز لا على اللزوم، لأن المظنة لا المظنة وهي السبب مقام الحكمة

   (4)".، فالأحرى البقاء على الأصلمالهاتستلزم الحكمة التي هي العلة على ك
خول ناب الرخص و الحذر من الد:" الاحتياط في اجتائد التي تبنى على ترجيح العزيمةفمن الفو     

، و محاولات النفس و الذهاب في إتباع الهوى على ع التباس و فيه تنشأ خدع الشيطان، فإنه موضفيه
   (5)".غير مهيع

دات، أو  ثم قال الشاطبي:" وإنما يرتكب من الرخص ما كان مقطوعا به، أو صار مطلو5 كالتعبُّ     
    (6)".فاللجأ إلى العزيمةوالقرض لأنه حاجيّ، وما سوى ذلك كان ابتدائيا كالمساقاة 

  :ف أو أخذه 5لعزيمة يكون كما يليو عليه يمكن القول أن ترخص المكلَّ     
  .، دفعا للمفاسد غير المطاقة طبعا ولا شرعاقيقة مع العزيمةالترخص مشروع عند اجتماع المشقة الح -
التلبس 5لعبادة و الدخول د ، بعالمستند إلى سبب معين معتبر شرعالحق 5لترخص الظن القوي يُ  -

 .فيها

                                                           

  .309ص:1لشاطبي، الموافقات،جا  (1)
  .310ص:1ج ،المرجع السابق  (2)
  نفسه.المرجع   (3)
  على نحو ما جرى عند بعض الأصوليين من الاحتكام إلى مجرد السفر كسبب للترخص.. 311ص:1،جالمرجع السابق  (4)
  .312ص:1المرجع السابق،ج  (5)
  المرجع نفسه.  (6)
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، عند قيام سبب الرخصة عند كون في مقابل الظن اللاحق 5لقويالعمل 5لأصل و العزيمة ي -
 . ن غير أن يجرب الدخول في العبادة، ليعرف قدرته عليها أم لاالمكلّف لكن م

  .غير معتادةسبب الرخصة و لا مشقة و يكون العمل 5لعزيمة من 5ب أولى إذا لم يوجد  - 
سَّلم و المسافة و القراض و يعمل 5لأصل العام في الترخص في المواضع المقطوع �ا كالترخص في ال - 

 . غيره
جوه الأخذ  و الملاحظ أيضا أن الشاطبي أرفق موضوع الرخص بوعي مقاصدي فصل فيه و     

ه ثم نبّ  ،المشقة قوة و ضعفااء على قوة ظن  الترخص المشروع من غير المشروع بنينَّ 5لرخص، و ب
أما من حيث التطبيق فلا بد  ،روع إجمالا في الشريعة الإسلاميةالمكلَّف على أن مبدأ الرخص أمر مش

راد و مقصد أن يتحرى المكلف و يدقق في طبيعة المشقة اللاحقة به في كل محلّ حتى يترخص تبعا لم
كذلك حتى تتحقق  له مقاصد الشارع في الرخصة    ، و Ôخذ 5لعزيمة في محلِّهاواهله تبعاالشارع لا 

  .لعزيمة  من غير تنطع و لا تكلف و الله أعلموا
  :ل أو رفع أسباب الرخصيتحصمقصد الشارع من ــــ  5
 (1)، و لا مقصودة الرفع"رخص ليست بمقصودة التحصيل للشارعمما قرر الشاطبي أن "أسباب ال    

م العزائم ، فهي تمنع انحتالأسباب هي موانع من ترتب الأحكامذلك أن تلك ا5عتبارها أوضاعا، و 
، و قد تبين في الموانع ا ليس بمباح في حقيقته، أو إ5حة مالتحريمية أو الوجوبية، أو رفع الجناح عنها

، و فعل من قصد إيقاعها رفعا لحكم السبب الذي ة الحصول و لا الزوال عند الشارعأªا غير مقصود
، فيكون نفس التفصيل المذكور في الشروط يجري رع التحريم أو الإيجاب غير صحيحارتب عليه الش

   (2).فيه الحكم في أسباب الرخص من غير فرق
  :مقاصد الشارع في ضروب الترخصـــــ  6

  :صبر المكلف عليها يكون على ضربينذكر الشاطبي أن الترخص 5عتبار المشقة و 
: 5لمرض الذي يها طبعا أو شرعا، ومثل للأولىمشقة لا صبر عل: أن يكون في مقابلة الضرب الأول
: 5لصوم فس، ومثل للثانية، أو عن الصوم لفوت النّ استيفاء أركان الصلاة على وجهها يعجز معه عن

  (3).، أو على إتمام أركاªاعدم القدرة على الحضور في الصلاةالمؤدي إلى 
الرخصة أن الترخص فيه مطلوب، و  الله تعالى، و يرى:طبي هذا الضرب إلى حق الشا عوقد أرج    

من لم يفعل ذلك فمات  نّ أخوف التلف، و  تجري فيه مجرى العزيمة و لأجله أوجب العلماء أكل الميتة
                                                           

  .322ص:1،جلشاطبي، الموافقاتا  (1)
  المرجع نفسه.  (2)

  .298ص:1المرجع السابق،ج (3) 
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، وهو كلام فيه الإشارة إلى حفظ مقصد النفس على وجه الإجمال، أما تفصيل هذا دخل النار

، وقد استدل على صحة الحكم على هذا ن حكمهشف الشاطبي عنه بعد أن أ5المقصد فقد ك

لزم ألا يعتبر فيه أصل العزيمة، إذ قد صار ، قة إذا أدت إلى الإخلال kصل كليالضرب بقوله: "فالمش

 ، فالإتيان بما قدر عليه منها ى وجهها يؤدي إلى رفعها من أصلهاالإتيان �ا علإكمال العبادة هنا و 

   (1)".وتقرير هذا الدليل مذكور في كتاب المقاصد ،وهو مقتضى الرخصة هو المطلوب

  :غير مقصودة للشارع، تحصل بسببين ذكره في كتاب المقاصد هو أن المشقة غير المعتادة التي هي وما

، كان فعله ف و اختياره، مع أن العمل لا يقتضيها kصلهشقة حاصلة بسبب المكلّ أن تكون الم-1 

  (2).، لأن الشارع لا يقصد الحرج فيما أذن فيهبها عنه، وغير صحيح في التعبد منهي

لقادر على الصوم أو الصلاة قائما، والحاج لا يقدر كالمريض غير اأن تكون المشقة �بعة للعمل، -2

 /ãß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# ãΝà6Î ���� :جاء فيه قوله تعالىو  ل العمل،إلا بمشقة خارجة عن المعتاد في مث ماشيا أو راكبا،

t� ó¡ ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6Î/ u� ô£ ãè ø9$#  ����  (3) (4).الرخص ، و جاء فيه مشروعيته   

إلا أن صاحب العمل التي لحقته مشقة }تجة عن العمل، إما أن يعمل 5لرخصة المشروعة أو لا يعمل 

  .جهة الحظ أو من جهة الإذن الشرعي، فلا يخلو عمله أن يكون من فإن عمل �ا

  :لم يعمل �ا فعلي وجهين و إن    

رج به و ح، يت: أن يعلم أو يظن أنه يدخل عليه في جسمه أو نفسه أو عقله أو عاداته فسادأحدهما

ه لما دخل لكنو كذلك إن لم يعلم بذلك و لا ظن، و  ،كره بسببه العمل فهذا أمر ليس له، و ييعنت

   (5).ويش، فحكمه الإمساك عما أدخل عليه التشفي العمل دخل عليه ذلك

   (6).»ليس من البر الصيام في السفر « :ال رسول الله صلى الله عليه وسلمو في مثل هذا ق
  

                                                           

  .298ص:2الشاطبي، الموافقات،ج  (1)
(2)

  .299ص:1ج،المرجع السابق  
  .441ص:2ج،المرجع نفسه  (3)
  .185:يةالبقرة، الأسورة     (4)
(5)

  .442ص:2لشاطبي، الموافقات،جا  
  :أخرجه (6)

 ،ليس من البر الصوم في السفر" النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه و اشتد "البخاري في صحيحه، كتاب الصوم ،5ب قول -       

  .44ص:2،من طريق جابر بن عبد الله،ج1946رقم:
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   (1).»إذا حضر العشاء و أقيمت الصلاة فابدؤوا 2لعشاء« و كذلك 
الإبقاء عليه لعبد ليكون خالصا من الشوائب، و "فإن قصد الشارع المحافظة على عمل اثم قال:     

 (2)".ترفه و سعة حال دخوله في ربقة التكليفحتى يكون في 
، فهذا مشقة غير معتادةلكن في العمل يظن أنه لا يدخل عليه ذلك الفساد، و :" أن يعلم أو الثانيو 

العلة في ذلك أن صل الأمر فيه في كتاب الأحكام، و ينفموضع لمشروعية الرخصة على الجملة، و أيضا 
إن قدَر على الصبر ة في نفسها هي العنت و الحرج، و بل المشقزoدة المشقة مما ينشأ عنها العنت، 

ريعها هنا هو رفع الحرج و و 5لتالي القصد في تش (3)"ا لا يقدِر على الصبر عليه عادةعليها ، فهي مم

  .العنت

يتفصل فيه الأمر في كتاب الأحكام، هو ما ذكره في أي الأمرين أفضل، أهو الأخذ و قوله     

 ؟ .5لعزيمة5لرخصة أم 

، الذين صارت جها Ìلثا يتفرغ عن الوجه الثاني، خاص kر5ب الأحوالكما ذكر الشاطبي و     
    (4).المشقة غير المعتادة في حقهم كالمعتادة

   (5):فالحرج مرفوع عن المكلف لوجهين    
ينتظم تحت هذا المعنى : الخوف من الانقطاع عن الطريق، وبغض العبادة، وكراهية التكليف، و أحدهما

  .حاله أو ماله، جسمه أو عقله، أوالخوف من دخول الفساد عليه في 
علقة 5لعبد المختلفة الأنواع، مثل قيامه على أهله و : خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتالثانيو  

 .ولده
  (6)".:" أن يكون في مقابلة مشقة 5لمكلف قدرة على الصبر عليهاالضرب الثاني -

ن رفق الله و تيسيره لحظوظ عباده، ، لينالوا مشاطبي هذا الضرب إلى حظوظ العبادو أرجع ال    
  :على قسمينجعله و 

                                                           

  :أخرجه )1(
   .223ص:1من طريق عائشة رضي الله عنها،ج ، 671رقم: 5ب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، البخاري في صحيحه، كتاب الآذان ، ــــــ  

  .446ص:2ج،الشاطبي، الموافقات (2) 
  .442ص:2،جالمرجع السابق  (3)
  المرجع نفسه.  (4)
  .443ص:2،جالمرجع السابق  (5)
  .298ص:1،جالمرجع السابق  (6)
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فهو ، كالجمع بعرفة و المزدلفة  ؛ يعتبر فيه حال المشقة أو عدمها: أن يختص 5لطلب حتى لاأحدهما

     (1).في الرخصة لا ينافي كوªا عزيمة ، فالطلب الشرعيلاحق 5لعزائم 5عتبار الطلب رغم كونه رخصة

يل على طلب :" فإذا فرض اختصاص الرخصة المعينة بدلاستدل على صحة هذا القسم بقوله و    

، خرجت من هذا الوجه عن أحكام الرخصة في نفسها  كما ثبت عند العمل �ا على الخصوص

   (2)".لفةددليل على طلب الجمع بعرفة و المز مالك ال

، قى على أصل التخفيف و رفع الحرج على أصل الإ5حةبل يب ؛: أن لا يختص 5لطلبالثانيو 

  (3).له الأخذ 5لرخصة الأخذ 5لعزيمة مع تحمل المشقة، و ف الخيار بينلمكلّ لف

   (4).، أو رفع الإثم عن فاعلهاقسم 5لأدلة على الإذن في الرخصةل على هذا الو استد 

    (5).عند الحديث عن الفرق بين نوعي المباحالأدلة تلك و قد سبق بيان  

  :ة قصد الشارع في العزائم و الرخصطبيعــــ  7

، ائم مقصودة للشارع 5لقصد الأصلي، والرخص مقصودة له 5لقصد التبعيالعز  يرى الشاطبي أن    

 من الحرجمقصودة للشارع 5لقصد الأول، و  ة هيو يؤكد ذلك بقوله:" العزيمة من حيث كانت كليّ 

   (6)".رع 5لرخصة فمن جهة القصد الثاني، إن قصده الشااتحيث هو جزئي عارضي لتلك الكليّ 

، و معنى ذلك أªا غير مقصودة لذا�ا بل لعزائم مقصودة للشارع قصدا تبعيافالرخص 5لنظر إلى ا    

عارض لا  لى الوجه الأوسط الذي لا حرج فيه، وع فعل التكليفة كتشريع استثنائي لهي مقصود

، حيث المشقة فيه معتادة إن سميت كلفة، إلى المهيع الوسط هليرجع ب، فيه من المشاق غير المعتادة

  .ة الحاجي للضروري والله أعلمفالرخص خادمة للعزائم خدم

  :علاقة الرخصة بقصد المكلف[نيا: 

وفيما يلي سأتحدث علاقتها بقصد الشارع منها، ضت للرخصة ببيان سبق في ما مضى أن تعرّ      

  :صة وعلاقتها بقصد المكلف كما يليعن الرخ

                                                           

  .298ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (1)
  .299ص:1،جالمرجع السابق  (2)
  المرجع نفسه.  (3)
  نفسه. المرجع  (4)
  .49أنظر ص:  (5)
  .324ص:1ج،السابق المرجع   (6)
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، إذ أن الشارع قد تتمثل علاقة الرخصة بقصد المكلف، في مسلك الأخير في طلب الرخصة     
، "فإن اه المكلف إن شاء، و قصد بذلك أن يتحرّ كلف الرخصة مخرجاجعل لكل أمر شاق على الم

، أخذ 5لحزم في وجه الذي شرع له، كان ممثلا لأمر الشارعج من ذلك  على التوخى المكلف الخرو 

   (1)".أمره
   (2):إن لم يفعل ذلك وقع في محظورينو   

 .واجب أو مندوب أو مباح ، كانت تلك المخالفة في: مخالفتة لقصد الشارعأحدهما -

الخروج عنه ي طلب ، و فقد المخرج عن ذلك الأمر الشاق الذ: سدّ أبواب التيسير عليهو الثاني -
 .بما لم يشرع له

فة لقصد قد استدل على بطلان فعل قصد المكلف 5لخروج عن شرع الرخصة إلى غيرها مخالو     

  :الشارع من وضعها بما يلي

ا تقرر أنأحدهما -
َ
شروعة ابتداء قد كانت الأمور المه جاء 5لشريعة لمصالح العباد، و : "إن الشارع لم

تكميلات و له أيضا توابع و ، شرع ض و المشاق الخارجة عن المعتادرا، من الأميعوق عنها عوائق

  (3)".، حتى يصير التكليف 5لنسبة إليه عادo و ميسرا�ا ينزاح عن المكلف تلك المشقات، مخارج

، فيكفيه في حصول التخفيف طلبه ذا طلب التخفيف من الوجه المشروع: أن هذا الطالب إالثاني -

لمشروع، يكفيه في عدم ، كما أن من طلبه من غير وجهه اذلك يمن و بركةهه، والقصد إلى من وج

 !©&tΒuρ È,−Gtƒ ©!$# ≅yèøgs† …ã  ���� شؤم قصده، و يدل على هذا من الكتاب قوله تعالى: هحصول مقصود

% [ t̀� øƒxΧ ∩⊄∪   çµ ø% ã—ö� tƒuρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü= Å¡ tF øts† ����  (4)  يجعل له و مفهوم الشرط أن من لا يتقي الله لا

   (5).مخرجا

                                                           

  .319ص:1الشاطبي، الموافقات،ج  (1)
  نفسه.المرجع   (2)
  نفسه.المرجع   (3)
  .3.2ية :الأ الطلاق،سورة    (4)
  . 320ص:1ج،الشاطبي، الموافقات  (5)



 .الشاطبي عند الشرعي للحكم المقاصدي التفصيلي البعد                        :الثاني الفصل

 

 
234 

غير وجهه : " إن طالب المخرج من وجهه طالب لما ضمن الشارع النَّجح فيه، و طالبه من الثالث -
ن قبل لا Ôتي مما طلب، من حيث صُدّ عن سبيله، و  ا لضدّ ، فكان قاصدقاصد لتعدي طريق المخرج

  (1)".، فهو إذا طالب لعدم المخرجالمقصود المقصود إلا ضدّ  ضدّ 
، و حق معرفتها إلا خالقها و واضعها : " إنَ المصالح التي تقوم �ا أحوال العبد لا يعرفهاالرابع -

الذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له... فإذا كان  للعبد �ا علم إلا من بعض الوجوه، و ليس 

فيف على التخلشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة، و ، فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه اكذلك

   (2) ".، بخلاف الرجوع إلى ما خالفهمالالك

لفة قصد الشارع أو مخاألة 5لجملة فرع من فروع موافقة قصد المكلف ذكر الشاطبي أن "هذه المسو     

ص من وجه لم يؤذن فيه ق لتعلقه 5لموضع،ي، و لكن س    (3) "، أو طلبه في غير موضعه.في طلب الترخ

ا و لا يتسبب فيها لينال ف للرخصة مشروط kلا يقصدهاستعمال المكلّ كما ذكر الشاطبي أن     

   (4) .مخالفة هذا الشرط مخالفة لقصد الشارعالتخفيف، و 

  خلاصة :

ص البعد    للرخصة عند الشاطبي كما يلي: التفصيلي المقاصدييمكن تلخي

  من جهة قصد الشارع :-1

  المشاق غير المعتادة ليست مقصودة للشارع في التكاليف الشرعية.  -

ص مناسب لرفع المشاق غير المعتادة الواقع 5لمكلف في التكليف، و5لتالي الرجوع به إلى   - شرع الرخ

  حكم العادة.

ص.  -   المشقة الحقيقية هي العلة الموضوعة للرخ

ص من عدمه. كل  - ص، المكلف فقيه نفسه في الترخ   ما لم يحدّ له حدٌّ شرعي في الرخ

ص هو إضافي لا أصلي.  -   مقصد الشارع الحكيم من تشريع الرخ

ص قسمها الشاطبي إلى قسمين: المشقة الحقيقية  - حتى لا تتخذ المشقة مطلقا ذريعة إلى الترخ

  والمشقة التوهمّية. 

                                                           

 .321ص:1الشاطبي، الموافقات،ج   (1)
 .322ص:1المرجع السابق،ج  (2)
  المرجع نفسه.  (3)
  المرجع نفسه.  (4)
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مع الدخول في العزيمة  -ها طبعا ولا شرعاالتي لا صبر للمكلف علي - اجتماع المشقة الحقيقية - 

موجب للترخص لتعلقه بحق الله تعالى، وقصد الشارع من الرخصة في هذا المحل هو حفظ المقاصد 

  الضرورية.  

ـ اجتماع المشقة المعتادة مع الدخول في العزيمة يجعل الترخص من عدمه تحت خيرة المكلف لتعلقه - 

  بحظه، وقصد الشارع من الرخصة في هذا المحل هو حفظ المصالح الحاجية أو التحسينية.

  اجتماع المشقة التوهمية مع العزيمة موجب للدخول فيها. - 

  من جهة قصد المكلف:- 2

  طلب التخفيف والترخص من الوجه غير المشروع. ليس للمكلف -

  مشروعية الترخص مشروطة بعدم قصد المكلف وفعله لأسباب الترخص. -
  قصد المكلف في الترخص يعتبر فرع من فروع الموافقة و المخالفة لقصد الشارع.  -
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اتمة:الخ

عد المقاصدي للحكم الشرعي عند الشاطبي" توصلت إلى بمن خلال الغوص في تفاصيل موضوع " ال

  عدة نتائج أهمّها:

  عند المتكلمين متعلق Dلخطاب نفسه، وعند الفقهاء متعلق :ثره. الحكم الشرعي -1

 وضعي. جمهور الأصوليين ومنهم الشاطبي على أن الحكم الشرعي تكليفي و -2

ن وعلى رأسهم الشاطبي إلى أنه لم Vت العلماء المتقدمو  أغلب الباحثين المعاصرين ذهبوا -3

بتعريف لمقاصد الشريعة الإسلامية، إلا أني أثبت ما ذكره عز الدين بن زغيبة من أن 

 الغزالي قد عرفها في شفاء الغليل.

انطلق الشاطبي في بيان الأبعاد المقاصدية للحكم الشرعي من مرتكزات وأسس، كوّنت   -4

ية بمصالح المكلفين، وعلى الجمع تقوم على تعليل الأحكام الشرع قناعة مقاصديةلديه 

بين حقائق الأحكام الشرعية وبين اعتبار المآلات فيها، مع شرطية موافقة قصد المكلف 

 في العمل لقصد الشارع في التشريع. 

يلتقي الحكم الشرعي بشقَّيه التكليفي والوضعي في مقاصد جملية هي: التعبد و إخراج  -5

جبر ما و الشارع في الخلق، والابتلاء والاختبار، المكلف من داعية الهوى، وحفظ مقاصد 

 فات من المصالح وضبط وجوهها.

فصل فيها علاقة الأحكام برتب  لروح مقاصديةأنواع الحكم التكليفي أخضع الشاطبي  -6

    المصالح.

لمصالح لذا~ا D الواجبات المقصودة لذا~ا والمحرماتكشف الشاطبي الغطاء عن علاقة    -7

 جانبي الوجود والعدم.الضرورية من 

للمصالح فظ الحتكميل  كما بينّ أن المقصود من مقدمة الواجب والمحرم لغيره هو -8

 الضرورية. 

 .المقصودة من ذلك التنوعّ فيها ربط الشاطبي أقسام الواجب بمراتب المصالح -9
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جعل الشاطبي المندوDت المؤكدة خادمة للمصالح الحاجية، وغير المؤكدة خادمة للمصالح  -10

 التحسينية.

كما اعتبر المكروهات مضادة للمصالح التحسينية والحاجية على قدر درجة الكراهة في  -11

 الفعل.

 و ربط المباح Dلتكليف من خلال النظرة الكلية و الجزئية فيه بناء على قاعدة المصالح. -12

راتب فرعّ الشاطبي عن النظرة الكلية والجزئية في بقية أحكام التكليف القواعد الناظمة لم  -13

 المصالح.  

قدم الشاطبي بعدا مقاصد� مفصلا للحكم الوضعي :نواعه، وقد وقف مع السبب  -14

 الحبل الموصل للمصالح التي هي ثمرة الأحكام. Dعتباره

كما تعرض للشرط والمانع Dعتبارهما ضوابط للأسباب، وأفصح أن المقصد منها هو    -15

 أتـمّ الوجوه.استكمال مقتضيات الأسباب لتحصيل المصالح على 

ليس للمكلف إيقاع الشروط أو الموانع التي لم يقصدها الشارع Dلتكليف بقصد تعطيل  -16

 الأسباب الشرعية المحصلة للمصالح.

 لا بدّ أن يكون قصد المكلّف من العمل موافقا لقصد الشارع من التشريع. -17

وعمله لقصد قصد المكلّف  على مدى موافقة أو مخالفةالصحة والبطلان معايير للحكم  -18

 الشارع من أحكامه.

ضبطا  البعد المقاصدي للعزائم يتمثل في ربط التكليف وأسبابه Dلأحوال العادية للمكلفين -19

   للمقاصد الأصلية.

برفع  Dعتبارها مظهرا من مظاهر الرفق والتيسير لحظ المكلف الرخصة الشرعية تعد خادمة -20

تعالى في مداومة  واستمرار المكلّف على فعل  ق غير المعتادة عنه، وحافظة لحق الله االمش

 .التكاليف
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العمل Dلرخصة يحتاج إلى وعي فقهي مقاصدي من المكلّف حتى لا يسُدّ أبواب التيسير  -21

 عن نفسه، ولا يهوي في مزالق اتباع الهوى المخرج عن ربقة التكليف.

ة التي م التكليفياكحلحدود الأالأحكام الوضعية :نواعها وتقسيما~ا معالم  وضوابط   -22

 جلب المصالح و درء المفاسد. وهي ثمرة التكليفيهتدي المكلّف في ضوئها لتحصيل 

  :الاقتراحات

قد فتح لي البحث في " البعد المقاصدي للحكم الشرعي عند الشاطبي" رؤا وآفاقا أراها      

  في النقاط التالية: م وأفكار وجهود الباحثين، أقترحهاجديرة :ن توجه إليها أقلا

المتخصصة في كل من الفقه وأصوله، ة تضم نخبة من الأساتذة الأكفاء تشكيل لجن -1

ومقاصد الشريعة الإسلامية واللغة العربية، لشرح المفاهيم المقاصدية التي أودعها الشاطبي 

 ما استشكل فيه. والطلاب لباحثينييسر لبين دفتي الموافقات،  وتقديمها في شكل كتاب 

تشكيل أ�م دراسية وملتقيات علمية حول الأبعاد المقاصدية للموضوعات الأصولية التي  -2

 أضفى عليها الشاطبي الصبغة المقاصدية.

لجنة خبراء ~تم بتقديم الموضوعات الجديرة Dلبحث في ميدان المقاصد عموما،  تكوين -3

 ية.ع الرسائل الأكاديماضيوإدراجها ضمن قائمة ينتقي منها الباحثون مو 

توجيه جهود الباحثين إلى المزيد من الدراسة والبحث لبيان الأبعاد المقاصدية للحكم  -4

 الشرعي عند الشاطبي أو عند غيره من العلماء. 

بدراسة معمقة من الزوا� الأصولية كما أوصي �فراد كل نوع من مفردات الحكم الشرعي  -5

 سواء السبيل.والفقهية والمقاصدية. والله من وراء القصد وهو يهدي 

 

           بحمد الله وتوفيقه. تـمّ                                                                 

     



 

240 

  

  

  ملخّصات البحث
  

  ملخّص البحث �لعربية.
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  ملخّص البحث:

  "البعد المقاصدي للحكم الشرعي عند الشاطبي."                  
  تناولت في هذا البحث فصلا تمهيد
 وفصليين دراسيين.

  سيرة الشاطبي و شرح مفردات العنوان.الفصل التمهيدي: 

  وقد جاء في مبحثين:

  سيرة الشاطبي. المبحث الأول:

  ، ومؤلفاته ووفاته.تناولت فيه ترجمة الشاطبي وسيرته الذاتية، طالت مولده ونشأته وشيوخه، وتلاميذه

م ترجمـة لـه مـا بـين إسـهاب أطل فيها كثيرا لأنه ما مـن Aحـث درس موضـوعا عنـد الشـاطبي إلا وقـدّ  لم 

  واقتضاب.

  المبحث الثاني: شرح مفردات العنوان.

تعرضــت فيــه إلى شــرح المفــردات الــواردة في عنــوان البحــث، حيــث بيّنــت مفهــوم الحكــم الشــرعي عنــد   

صـــــد الشـــــريعة الإســـــلامية مـــــع التعليـــــق عليهـــــا،  الأصـــــوليين، ثم عرضـــــت تعريفـــــات عديـــــدة لمفهـــــوم مقا

هـا أن في كتابـه" المقاصـد العامـة للشـريعة الإسـلامية" الـتي ذكـر فيواستسغت التفاتة عز الدين بن زغيبة 

، وعليــه لا يمكــن مجــاراة أغلــب المعاصــرين في أA حامــد الغــزالي هــو أول مــن ذكــر تعريفــا لمقاصــد الشــريعة

أن الأوائل لم يقدموا تعريفا لها، ثم شرحت مصلح البعد لأنه يعـين علـى اكتشـاف وتحديـد المـدى الـذي 

  رام الشاطبي الوصول إليه في موضوع الحكم الشرعي من وجهة مقاصدية.

هدفي من هذا كله تشكيل مفاهيم قبلية تكون محل وفاق عند القراء وتشرح وجـه نظـري في موضـوع و   

  البحث.

  ومن ثمَّ طرقت صلب الموضوع في فصليين:   

  .أقسام الحكم الشرعي والبعد المقاصدي الإجماليالأول:    

  وقد وزعت مادته العلمية في مبحثين:   

ضـا
 المبحـث الأول: أقسـام الحكـم الشـرعي عنـد الأصـوليين: وهـي إطلالـة عامـة تمحـورت حـول الق    

عليهـــا الأصـــوليون فيمـــا يتعلـــق Aلحكـــم الشـــرعي بقســـميه (التكليفـــي و  والمفـــاهيم الأساســـية الـــتي رســـا

ا، zــالوضــعي)، ركــزت فيــه علــى الأهــم ولم أســتفض فيــه لأن الكتــب والبحــوث الأكاديميــة قــد طفحــت 

وفي كــل نــوع منهــا عرضــت رأي الشــاطبي Aعتبــاره منطلقــا يمهّــد لاستكشــاف البعــد  المقاصــدي إجمــالا 



 

242 

المتعلقـة Aلموضـوع حاضـرة في الـذهن عنـد شـرحها  وتفصيلا فيما بعد، ولأجل أن تكون المادة الأصـولية

            قا وبعيدا.وتكييفها وفق الروح المقاصدية التي أبدى فيها الشاطبي نفسا معمّ 

صـــدية للحكـــم الشـــرعي وخصصـــت المبحـــث الثـــاني مـــن هـــذا الفصـــل      وبعـــده  لعـــرض الأســـس المقا

  المقاصدي الإحمالي.

انطلــق منهــا الشــاطبي وشــكّلت قناعاتــه وكانــت حاضــرة عنــده في طرحــه للأبعــاد الــتي   ذكــرت الأســس 

وحصر�ا في  لفكر الشاطبي،المقاصدية للحكم الشرعي، وجعلت هذه الأسس بمثابة الخلفية المقاصدية 

   ما يلي:

لـة بمصـالح العبـاد قناعـة الشـاطبي �ن أحكـام الشـريعة معلّ  ابينـت فيهـو تعليل الأحكام الشرعية،  -

 مر مسلمة عنده.حتى غدا هذا الأ

النظــر في قصــد الشــارع وقصــد المكلــف والكشــف عــن علاقــة القصــدين تحقيقــا لمصــالح المكلــف  -

 آجلا وأجلا.

آلات مــع ذكــر مــا المــبــين الحقــائق الأصــولية للأحكــام الشــرعية وبــين النظــر في بيــان أليــة الــربط  -

 بطها Aلحكمين التكليفي والوضعي.ر تفرع عنها من قواعد و 

لأصوغ منها مفهوما عاما يمهّد للبعد   الإجمالية المقاصديةعاد ثم تدرجت منها لاستخراج الأب  -

 المقاصدي التفصيلي للحكم الشرعي، لأن شرح الأخـيرة دون ذكـر للأبعـاد الإجماليـة مـن شـأنه 

، وكانـــت تلـــك الأبعـــاد الجمليـــة تتمثـــل في: مقصـــد أن يـــترك ثغـــرات تستشـــكل -في نظـــري  -

فـات مــن المصـالح وضــبط  التعبـد ، و وحفــظ مصـالح المكلفــين، و الابـتلاء والاختبــار، وجـبر مــا

  وجوهها.

  الفصل الثاني: البعد المقاصدي التفصيلي للحكم الشرعي عند الشاطبي.

  تناولته في مبحثين أيضا: 

صـــدي التفصـــيلي للحكـــم التكليفـــي عنـــد الشـــاطبي، حيـــث قصصـــت أثـــر  الأول : خصصـــته للبعـــد المقا

صـــد أنـــو  ع الحكـــم التكليفـــي الخمســـة، وأفضـــت في المبـــاح إفاضـــة ا الشـــاطبي في الوقـــوف علـــى دقـــائق مقا

، الشاطبي، وقد عثرت على أبعاد مقاصدية تفصيلية لا تفي zا الدراسة العامة لموضـوع الحكـم الشـرعي

صـــد الحكـــم  صـــد إلا مـــا كـــان منهـــا مـــن جـــنس الإشـــارات العامـــة لمقا وقلمـــا يعثـــر عليهـــا في كتـــب المقا

  بعض المقاصديين إثراء للبحث. الشرعي، وكنت من حين لآخر أعرض أراء

صـــدي التفصـــيلي للحكـــم الوضـــعي عنـــد الشـــاطبي، جعلتـــه لاســـتجلاء تلـــك  المبحـــث الثـــاني: البعـــد المقا

الأبعاد لأنواع الحكم الوضعي الخمسة، حاولت فيه تتبـع المسـافات والمـدى المقاصـدية عنـد الشـاطبي في 
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صـــدية التفصــيلية عنــد كــل هــذا الموضــوع الــذي يكتنفــه التجريـــد والجفــاف، فوضــحت أبعــا نـــوع ده المقا

ببعث روح المقاصـد والمعـاني الـتي توضـح لنـا قصـد الشـارع مـن الوضـع، واغتنمـت الفرصـة في هـذا المقـام 

  لبيان العلاقة المقاصدية بين قصد الشارع وقصد المكلف للأحكام الوضعية .

             ثم ختمت البحث بخاتمة أودعت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.  
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the divine law, because the explanation of the latter reminiscent of the overall 

objectives can in my give notice of problematic empty. 

These overall objectives were represented by faith in God and conservation 

interests procured, and testing and repair unrealized interest and dimension. 

Chapter II: Detailed objectives by divine law according Echatibi 

This part of my study is divided into two: 

- The first is for the size of the detailed objectives of the proxy law according Echatibi 

at which I followed in the footsteps of the author to reach the precision of the 

objectives of the five laws of various proxies I optional extended to laws already 

detailed by Echatibi. 

I found that the dimensions of detailed objectives not available in general 

studies concerning the subject of the divine laws. 

The earnings Echatibi as information on the objectives are not met in the 

documentation if not a few bits of information to the general objectives. 

From time to time I happen to expose the view of some authors to enrich my study. 

In my second part of this chapter I have set the size of the detailed objectives of 

the substantive law (ordinary) reported by Echatibi I for the foresight of these 

objectives or size of five different material laws. 

Also I have tried to follow the dimensions and distances of the reported targets. 

So this complex subject, I have in my study clarified the detailed dimensions of the 

objectives of each meaning to stimulate the sense of these goals explaining the purpose 

of the divine law regarding the material (ordinary). 

I seized the opportunity in the context of this study to clarify the relationship 

between the divine purpose and that of the materials provided by laws (ordinary). 

In conclusion of my study, I summarized my main results. 
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Summarizes the research: 

                 "The dimension of the purposes of God and ordinary law by Echatibi" 

This study contains a prelude and two chapters. 

The prelude is devoted to the biography of Echatibi and explanation of the title 

The first part talks about his birth, his master, his students, and his death. 

I spoke briefly of his life because every researcher who has made a study of 

Echatibi, presented a more or less detailed biography. 

The second part concerns the explanation of the title, I explained the divine law, 

and I have mentioned several defining the goals and I commented on the definition, So 

I gave the explanation of the term dimension. 

My goal was to provide presets that will forge a common ground for readers 

and clarify my point of view. 

Chapter I: the parts of the divine law and the size of the overall goals. 

Which contains two parts: 

1- is an overview on basic definitions by fundamentalists as regards the divine law, 

and I presented the most important, emphasizing the opinion of Echatibi. 

2- I mentioned databases that were taken by Echatibi. 

I recalled the convection bases Echatibi on guidelines of the aims of the divine law. 

I consider these foundations as bases of reference of the thought of Echatibi and 

that I summarized in the following: 

- Justification of the divine laws; I have demonstrated the convection of Echatibi 

which reports that the divine laws are justified by human interests to the point where 

this became obvious through him. 

- Legislator's perspective and provided, and knowledge of the relationship of the 

objectives for the achievement of interests provided. 

- Information of the connecting means between the realities of the basic concepts of 

the divine laws and from the point of view among the goals added to what is called 

drift with its rules and its connection with the two legislations proxy materials. 

 

I learned from these above points do to declare the overall objectives from 

which I make a general definition that prepares the size of the detailed objectives of  
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loi divine, parce que l’explication de cette dernière sans  rappeler les objectifs globales 

peut selon mon avis céder des vides problématiques. 

Ces objectifs globaux étaient représentés par la foi en dieu et la conservation des 

intérêts des procurés, et leurs mise à l’épreuve et la réparation des intérêts non réalisés 

et leur dimension. 

Chapitre II : objectifs détaillé visés par la loi divine selon Echatibi 

Cette partie de mon étude est réparti en deux : 

- la première est réservé  à la dimension des objectifs détaillé de la loi de procuration 

selon Echatibi au niveau de laquelle j’ai suivi les traces de l’auteur  pour l’atteindre les 

précisions des objectifs des cinq diverses lois de procurations que j’ai élargi aux lois 

facultatives déjà détaillées par Echatibi. 

J’ai trouvé que les dimensions des objectifs détaillés non disponibles dans les études 

générales concernant le sujet sur les lois divines. 

Ce que rapporte Echatibi comme information sur les objectifs sont peu rencontrées 

dans la documentation si ce n’est pas quelques bribes d’information des objectifs 

généraux. 

De temps à autre il m’arrive d’exposer les avis de certains auteurs pour enrichir mon 

étude. 

Dans ma deuxième partie de ce chapitre j’ai exposé la dimension des objectifs détaillés 

de la loi matérielle (ordinaire) rapportée par Echatibi  que j’ai destiné à la clairvoyance 

de ces objectifs ou dimension de cinq diverses lois matérielles. 

Par ailleurs j’ai tenté de suivre les dimensions et les éloignements des objectifs 

rapportée. 

Donc ce sujet complexe, j’ai dans mon étude clarifié les dimensions détaillées des 

objectifs par chaque signification afin de stimuler le sens de ces objectifs qui nous 

expliquant le but de la loi divine concernant le matériel (ordinaire). 

J’ai saisi l’occasion dans le cadre de cette étude pour clarifier la relation entre 

l’objectif divine et celui du procuré par les lois matériels (ordinaire). 

En conclusion de mon étude , j’ai résumé mes principaux résultats.  
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Résume de la recherche : 

                   « la dimension des finalités de la loi divine et ordinaire chez Echatibi » 

Cette étude contient un prélude et deux chapitres. 

La prélude est consacré à la biographie d’ Echatibi et à l’explication du titre 

La première partie parle de sa naissance, ses maitres, ses élèves, et son décès. 

J’ai parlé de sa vie brièvement parce que tout chercheur qui a fait une étude sur 

Echatibi, a présenté une biographie plus ou moins détaillé. 

La seconde partie concerne l’explication du titre, j’ai expliqué la loi divine, et 

j’ai mentionné plusieurs définition des finalités et j’ai commenté ces définition, Aussi, 

j’ai donné l’explication du terme dimension. 

Mon but était de donner des prédéfinitions qui constituerons un terrain 

d’entente pour les lecteurs et éclairciront mon point de vue. 

Chapitre I : les parties de la loi divine et la dimension des finalités globales. 

Qui  contient deux parties : 

1- c’est une vue d’ensemble sur les définitions essentielles avancées par les 

fondamentalistes en ce qui concerne la loi divine, et j’ai présenté le plus important, 

insistant sur l’opinion d’Echatibi. 

2- j’ai mentionné les bases qui ont été prises par Echatibi. 

J’ai rappelé les bases de convection d’Echatibi relative aux orientations des 

finalités de la loi divine. 

Je considère ces fondements comme des références de bases de la pensée 

d’Echatibi et que j’ai résumé dans ce qui suit : 

- justification des lois divines; j’y ai démontré les convections d’Echatibi qui rapporte 

que les lois divines sont justifier par les intérêts de l’homme jusqu’au stade où ce sujet 

est devenu une évidence  Par lui. 

- le point de vue du législateur et du procuré et la connaissance de la relation des 

objectifs en vue de la réalisation des intérêts du procuré. 

- l’information du moyen de liaison entre les réalités des notions de base des lois 

divines et entre le point de vue dans les finalités ajoutées à ce qui est rappelé avec ses 

dérives de règles et sa liaison avec les deux législations de procuration et matériels. 

J’ai retenu de ces points énumères ci-dessus les objectifs globaux à partir desquels je 

formule une définition générale qui prépare la dimension des objectifs détaillés de la  
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  الفهــــــــــــــارس
  .القرآنية فهرس الآ�تأولا: 

  النبوية. �نيا: فهرس الأحاديث

�لثا: القواعد الاصولية والمقاصدية   

  ..المتعلقة ,لحكم الشرعي        

  .رابعا: المصادر والمراجع
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   :القرآنية فهرس الآ�تأولا:                                      

  الصفحة     

    سورة البقرة  

â¨$ ¨Ψ9$#$ pκš‰ r'‾≈ tƒ���� (#ρß‰ ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/u‘ “Ï% ©!$# öΝ ä3 s) n= s{ t Ï% ©!$# uρ ÏΒ öΝ ä3 Î= ö6s% öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ à) −G s? ����  95  21:الآية  

ª!$#“ Ï%©!$#���� Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{ $# $ V©≡t� Ïù u !$ yϑ¡¡9 $#uρ [!$ oΨÎ/ tΑt“Ρr& uρ zÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ yl t� ÷zr'sù 

ÏµÎ/ zÏΒ ÏN≡ t�yϑ̈V9 $# $ ]%ø— Í‘ öΝä3©9 ( ���� 22: الآية  

209  
  

$ uΖ ù= è% uρ���� ãΠ yŠ$ t↔‾≈ tƒ ôä3 ó™ $# |MΡr& y7 ã_ ÷ρ y—uρ sπ ¨Ψpgø: $# Ÿξ ä.uρ $ yγ÷Ζ ÏΒ #́‰ xî u‘ ß]ø‹ym $ yϑ çF ø⁄ Ï©  ���� 35:الآية  
27  
50  

$ yγ•ƒr'‾≈ tƒ���� š Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ# u Ÿω (#θ ä9θ à) s? $ uΖ Ïã≡u‘ ���� 71  104:الآية  

(#θ ßϑŠÏ% r&uρ���� nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?# uuρ nο 4θ Ÿ2   26  110:الآية ����  4 9$#“¨

$ yγ•ƒr'‾≈ tƒ���� š Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ è= à2 ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $ tΒ öΝ ä3≈ oΨø% y—u‘ (#ρã� ä3 ô© $# uρ ¬!  ����  48  172:الآية  

$ yγ •ƒ r'‾≈ tƒ���� â¨$ ¨Ζ9 $# (#θè=ä. $ £ϑÏΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈ n=ym $ Y7 Íh‹sÛ���� ���� :48  .168الآية  

$ yϑ ‾ΡÎ)���� tΠ §�ym ãΝ à6ø‹n= tæ sπ tG øŠyϑ ø9$# tΠ ¤$!$# uρ zΝ ós s9uρ Í�ƒ Ì“ΨÏ‚ ø9$# !$ tΒ uρ ¨≅Ïδ é& Ïµ Î/ Î� ö�tó Ï9 «!$# ( Çyϑ sù §� äÜ ôÊ $# 

u� ö�xî 8ø$ t/ Ÿωuρ 7Š$ tã Iξ sù zΝ øOÎ) Ïµ ø‹n= tã 4 ���� 173:الآية  
61  

öΝ ä3 s9uρ���� ’ Îû ÄÉ$ |Á É) ø9$# ×ο 4θ uŠym ’ Í< 'ρ é'‾≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{ $# öΝ à6‾= yè s9 tβθ à) −G s? ���� 82  179:الآية  

ô ���� $ yγ•ƒr'‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u |= ÏG ä. ãΝ à6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. |= ÏG ä. ’ n?tã š Ï% ©!$# ÏΒ öΝ à6Î= ö7s% 

öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ à) −G s? ����  183:الآية 

186  
36  
82  

4���� yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í÷ £∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9� x7y™ ×ο £‰ Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒr& t� yzé&  ���� 76  184:الآية  

ã� öκy−���� tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÏµŠÏù ãβ# u ö� à) ø9$# ” W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨÉi�t/uρ zÏiΒ 3“y‰ ßγø9$# Èβ$ s% ö� à7 ø9$# uρ 4 
yϑ sù y‰ Íκy− ãΝ ä3ΨÏΒ t� öκ¤¶9$# çµôϑ ÝÁ uŠù= sù ( tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í÷ s∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9� x7 y™ ×ο £‰ Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒr& t� yzé& 3 

ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# ãΝ à6Î/ t�ó¡ ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6Î/ u� ô£ ãè ø9$# (#θè= Ïϑ ò6çG Ï9uρ ���� 185:الآية  

60  
61  
225  
230  



 

250 

y7 ù= Ï?���� ßŠρß‰ ãn «!$# Ÿξ sù $ yδθ ç/t� ø) s? 3 ����   165  187:الآية  

(#θ è= ÏG≈ s% uρ���� ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# t Ï% ©!$# óΟ ä3 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ 36  190:الآية����  

���� yϑ sù Ÿ≅¤f yè s? ’ Îû È÷ tΒ öθ tƒ Iξ sù zΝ øOÎ) Ïµ ø‹n= tã tΒ uρ t�̈zr's? Iξ sù zΝ øOÎ) Ïµ ø‹n= tã 4 Çyϑ Ï9 4’ s+̈?$# 3 ���� 72  203:الآية  

|= ÏG ä.���� ãΝ à6ø‹n= tæ ãΑ$ tF É) ø9$# ����   36  216:الآية  

(���� ö≅è% !$yϑÎγŠÏù ÖΝøOÎ) ×��Î7 Ÿ2 ßìÏ7≈ oΨtΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 !$yϑßγ ßϑøOÎ)uρ ç�t9 ò2r& ÏΒ $yϑÎγ Ïè ø7‾Ρ ���� :122  219الآية  

öΝ ä.äτ!$ |¡ ÎΣ���� Ó^ ö� ym öΝ ä3 ©9 (#θè?ù'sù öΝ ä3 rOö� ym 4’ ‾Τr& ÷Λä÷∞Ï© ( ����    223:الآية  
27  
50  

ßy7 ù= Ï?���� ßŠρß‰ ãn «!$# Ÿξ sù $ yδρß‰ tG ÷è s? 4 tΒ uρ £‰ yè tG tƒ yŠρ ß‰ãn «!$# y7 Í×‾≈ s9'ρ é'sù ãΝ èδ tβθ ãΚÎ=≈ ©à9$# ���� 165  229:الآية  

βÎ*sù���� $ yγs) ‾= sÛ Ÿξ sù ‘≅ÏtrB …ã& s! .ÏΒ ß‰ ÷è t/ 4®L ym yx Å3Ψs? % ¹ ÷̀ρ y— …çν u� ö�xî ���� 199  230:الآية  

ª!$#���� Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ ÷y∏ø9$# ãΠθ •‹s) ø9$# 4 # ����  17  255:الآية  

 š3���� ¨≅ym r&uρ ª!$# yì ø‹t7ø9$# tΠ §� ym uρ (# 4θ t/Ìh�9$# ����  171  275:الآية  

$ yγ •ƒ r'‾≈ tƒ����  šÏ%©!$# (# þθ ãΖtΒ#u #sŒ Î) ΛäΖtƒ#y‰s? A ø y‰Î/ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β çνθç7 çF ò2$$sù 4����      

  282.الآية
27  

$ oΨ−/u‘ ���� Ÿωuρ ö≅Ïϑ ós s? !$ uΖ øŠn= tã #\� ô¹Î) $ yϑ x. …çµ tF ù= yϑ ym ’ n?tã š Ï% ©!$# ÏΒ $ uΖ Î= ö6s% 4  ���� 286:الآية  
74  
225  

  :آل عمران سورة

¨βÎ)���� t Ï% ©!$# tβρ ç� tI ô± o„ Ï‰ ôγyè Î/ «!$# öΝ ÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒr&uρ $ YΨyϑ rO ¸ξ‹Î= s% ����  199  77:الآية  

3���� ¬!uρ ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# ÷k Ïm ÏM ø�t7ø9$# ÇtΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµø‹s9Î) Wξ‹Î6y™ 4 ���� 53  97:الآية  

  :النساء  سورة

4���� .ÏΒ Ï‰÷èt/ 7π§‹ Ï¹uρ 4|»θãƒ !$pκÍ5 ÷ρr& A øyŠ u�ö� xî 9h‘ !$ ŸÒãΒ  ����  :204  .12الآية  

Wξ ß™ •‘���� t Î� Åe³ t6 •Β t Í‘É‹ΨãΒ uρ āξ y∞Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ n?tã «!$# 8π ¤f ãm y‰ ÷è t/ È≅ß™   82  165:الآية ����  4 �9$#”

���� (#ρ ß‰ç6 ôã $# uρ ©!$# Ÿωuρ (#θ ä.Î� ô³ è@ Ïµ Î/ $ \↔ø‹x© ( ����  106  36:الآية  
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  :المائدة  سورة

ôM ‾= Ïm é&���� Ν ä3 s9 èπ yϑŠÍκ u5 ÉΟ≈ yè ÷ΡF{   01:الآية ����  #$
16  
171  

ôM tΒ Ìh� ãm���� ãΝ ä3 ø‹n= tæ èπ tG øŠyϑ ø9$# ãΠ ¤$!$# uρ ãΝ øtm: uρ Í�ƒ Ì“ΨÏƒø: $# !$ tΒ uρ ¨≅Ïδ é& Î� ö�tó Ï9 «!$# Ïµ Î/ ���� 27  03:الآية  

$ tΒ���� ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# Ÿ≅yè ôf uŠÏ9 Ν à6ø‹n= tæ ôÏiΒ 8lt� ym Å3≈ s9uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ öΝ ä.t� Îdγ sÜ ãŠÏ9 §Ν ÏG ãŠÏ9uρ …çµ tG yϑ ÷è ÏΡ    

öΝ ä3 ø‹n= tæ ���� 06:الآية  
82  

ôÏΒ���� È≅ô_ r& y7 Ï9≡sŒ $ oΨö; tF Ÿ2 4’ n?tã ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó�Î) …çµ ‾Ρr& tΒ Ÿ≅tF s% $ G¡ ø7 tΡ Î�ö�tó Î/ C§ ø7 tΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡ sù ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{ $# $ yϑ ‾Ρr'x6sù Ÿ≅tF s% }¨$ ¨Ζ9$# $ Yè‹Ïϑ y_ ôtΒ uρ $ yδ$ uŠôm r& !$ uΚ‾Ρr'x6sù $ uŠôm r& }̈ $ ¨Ψ9$# $ Yè‹Ïϑ y_ 4 ���� 
  32: الآية

187  

ä−Í‘$ ¡¡9 $#uρ���� èπ s%Í‘$¡¡9 $#uρ (# þθ ãèsÜ ø%$$sù $ yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L!#t“y_ $yϑÎ/ $ t7 |¡x. Wξ≈s3tΡ z ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã 

ÒΟŠÅ3ym    ���� :38الآية. 

53  

4���� 9e≅ä3 Ï9 $ oΨù= yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷� Å° % [`$ yγ÷ΨÏΒ uρ 4  ���� :14 48الآية  

Ÿÿ…çµ è?t�≈ ¤7 s3 sù���� ãΠ$ yè ôÛÎ) Íο u� |³ tã t Å3≈ |¡ tΒ ôÏΒ ÅÝ y™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ Ïè ôÜ è? öΝ ä3ŠÎ= ÷δ r& ÷ρ r& óΟ ßγè?uθ ó¡ Ï. ÷ρ r& ã�ƒÌ� øtrB 

7π t6s% u‘ ( ���� 89:الآية     
38  

¨≅Ïm é&���� öΝ ä3 s9 ß‰ ø‹|¹ Ì� ós t7ø9$# …çµ ãΒ$ yè sÛuρ  ���� 171  96 الآية  

$ pκš‰ r'‾≈ tƒ���� š Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (#θ è= t↔ó¡ n@ ôtã u !$ u‹ô© r& βÎ) y‰ ö6 è? öΝ ä3 s9 öΝ ä.÷σÝ¡ n@ βÎ) uρ (#θè= t↔ó¡ n@ $ pκ÷]tã t Ïm 

ãΑ̈” t∴ ãƒ ãβ# u ö� à) ø9$# y‰ ö7è? öΝ ä3 s9 $ x7 tã ª!$# $ pκ÷]tã 3 ª!$# uρ î‘θ à7 xî ÒΟŠÎ= ym ���� 101:الآية  
27  

  :سورة الأنعام

Ÿωuρ���� (#θ™7Ý¡ n@ š Ï% ©!$# tβθ ãã ô‰ tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# (#θ ™7Ý¡ uŠsù ©!$# # Jρô‰ tã Î� ö�tó Î/ 5Ο ù= Ïæ 3 ���� 108:الآية  
71  
95  
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  :سورة الأعراف

ö≅è%���� ôtΒ tΠ §� ym sπ oΨƒÎ— «!$# ûÉL ©9$# ylt� ÷zr& Íν ÏŠ$ t7Ïè Ï9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# uρ zÏΒ É−ø—Ìh�9$# 4 ö≅è% }‘ Ïδ t Ï% ©#Ï9 (#θãΖ tΒ# u 

’ Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ |Á Ï9% s{ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 3 ����  32:الآية  
48  

ßì ŸÒ tƒuρ���� öΝ ßγ÷Ζ tã öΝ èδ u� ñÀ Î) Ÿ≅≈ n= øñ F{ $# uρ ÉL ©9$# ôM tΡ% x. óΟ ÎγøŠn= tæ 4 ���� 157:الآية  

  

74  
225  

  :سورة التوبة

öθ s9���� tβ% x. $ ZÊ {�tã $ Y7ƒ Ì� s% # \� x7y™ uρ # Y‰Ï¹$ s% x8θ ãè t7̈?̂ω .Å3≈ s9uρ ôN y‰ ãè t/ ãΝ Íκö� n= tã èπ ¤) ’±9$# 4 
šχθ à7 Î= ós u‹y™ uρ «!$$ Î/ Èθ s9 $ oΨ÷è sÜ tF ó™ $# $ uΖ ô_ t� sƒm: öΝ ä3 yè tΒ tβθ ä3 Î= öκç‰ öΝ åκ|¦à7Ρr& ª!$# uρ ãΝn= ÷è tƒ öΝ åκ̈Ξ Î) 

tβθ ç/É‹≈ s3 s9 ���� 42: الآية  

18  

���� $ tΒ uρ šχ% x. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#ρ ã�Ï7ΨuŠÏ9 Zπ©ù!$ Ÿ2 4 Ÿωöθ n= sù t� x7 tΡ ÏΒ Èe≅ä. 7π s% ö� Ïù öΝ åκ÷]ÏiΒ ×π x7 Í←!$ sÛ (#θ ßγ¤) x7 tG uŠÏj9 

’ Îû Çƒ Ïe$!$# (#ρâ‘É‹ΨãŠÏ9uρ óΟ ßγtΒ öθ s% # sŒ Î) (# þθ ãè y_ u‘ öΝ Íκö� s9Î) óΟ ßγ‾= yè s9 šχρ â‘x‹ øts† ���� 122:الآية 

37  

$ pκš‰ r'‾≈ tƒ���� t Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θè= ÏG≈ s% š Ï% ©!$# Ν ä3 tΡθ è= tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¤7 à6ø9$# ���� 37  123:الآية  

  :سورة يونس

uθ èδ���� “Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝ ä3 s9 Ÿ≅øŠ©9$# (#θ ãΖ à6ó¡ oK Ï9 ÏµŠÏù u‘$ yγ̈Ψ9$# uρ #�� ÅÁ ö6 ãΒ 4 ���� 209  67: الآية  

  :هود  سورة

Ï4���� $ tΒ uρ ãΠ öθ s% 7Þθ ä9 Ν à6Ζ ÏiΒ 7‰‹Ïè t7Î/ ���� 22  89 :الآية  

  :النحل سورة

’ n?tã uρ���� «!$# ß‰ óÁ s% È≅‹Î6 ¡¡9$# $ yγ÷ΨÏΒ uρ Ö� Í←!$ y_ 4 öθ s9uρ u !$ x© öΝ à61y‰ oλ m; š Ïè uΗ ød r&  ���� 9  9: الآية  
18  
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  :الإسراء سورة

Ÿωuρ���� (#θ ç/t� ø) s? #’ oΤÌh“9$# ( …çµ ‾ΡÎ) tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u !$ y™ uρ Wξ‹Î6y™ ∩⊂⊄∪   Ÿωuρ (#θ è= çF ø)s? }§ ø7 ¨Ζ9$# ÉL ©9$# tΠ §�ym 

ª!$# āωÎ) Èd, ys ø9$$ Î/ 3 ����   :33.32الآية  
27  

ÉΟ Ï% r&���� nο 4θ n= ¢Á9$# Ï8θ ä9à$ Î! Ä§ ôϑ ¤±9$# 4’ n< Î) È, |¡ xî È≅ø‹©9$# tβ# u ö� è% uρ Ì� ôf x7 ø9$# ( ¨βÎ) tβ# u ö� è% Ì� ôf x7 ø9$# šχ% x. 

# YŠθ åκô¶ tΒ ���� :78الآية  

32  
53  
60  

 :طه  سورة

���� $ pκ÷]ÏΒ öΝ ä3≈ oΨø) n= yz $ pκ� Ïùuρ öΝ ä.ß‰‹Ïè çΡ $ pκ÷]ÏΒ uρ öΝ ä3 ã_ Ì� øƒéΥ ¸ο u‘$ s? 3“t� ÷zé& ���� 17  55:  الآية  

z���� öΝs9 uρ ô‰Åg wΥ … çµs9 $YΒ ÷“tã ���� :71  115الآية  

ö� ãΒù&uρ y7 n= ÷δ r& Íο 4θ n= ¢Á9$$ Î/ ÷� É9 sÜ ô¹$# uρ $ pκö� n= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ó¡ nΣ $ ]% ø—Í‘ ( ßøtªΥ y7 è% ã—ö� tΡ 3 èπ t6 É)≈ yè ø9$# uρ 3“uθ ø) −G= Ï9 ���� 

  132:الآية

75  
106  

  سورة الأنبياء:                                        

‘Ν ä.θ è= ö7tΡuρ���� Îh� ¤³9$$ Î/ Î� ö�sƒø: $# uρ ZπuΖ ÷F Ïù ( ����  120  35: الآية  

!$ tΒ uρ���� š�≈ oΨù= y™ ö‘r& āωÎ) Zπ tΗ ôqy‘ š Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9  ���� 82  107 :الآية  

  :الحج سورة                                           

����  4 uθ èδ öΝ ä38u; tF ô_ $# $ tΒ uρ Ÿ≅yè y_ ö/ ä3 ø‹n= tæ ’ Îû È Ïd‰9$# ôÏΒ 8lt� ym 4 s ���� 78 :الآية  
177  
225  

  :المؤمنون سورة

Èθ s9uρ���� yì t7©?$# ‘, ys ø9$# öΝ èδ u !# uθ ÷δ r& ÏN y‰ |¡ x7 s9 ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚ ö‘F{ $# uρ tΒ uρ �∅ ÎγŠÏù ����4  109  71: الآية  

  :القصص سورة

���� $ oΨøΒ §� ym uρ Ïµ ø‹n= tã yì ÅÊ# t� yϑ ø9$# ���� 43  12: الآية  
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  :العنكبوت سورة

ãāχ Î)����  nο 4θ n= ¢Á9$# 4‘ sS÷Ζ s? Ç∅ tã Ï !$ t± ós x7 ø9$# Ì� s3Ζ ßϑ ø9$# uρ 3  ���� 82  45: الآية  

  :الروم سورة

ôÏΒ uρ���� ÿÏµ ÏG≈ tƒ# u ÷βr& t, n= y{ /ä3 s9 ôÏiΒ öΝ ä3 Å¡ à7Ρr& % [`≡uρ ø—r& (# þθ ãΖ ä3 ó¡ tF Ïj9 $ yγøŠs9Î) ���� 209  21:الآية  

  :الصّافات سورة

ª!$# uρ���� ö/ä3 s) n= s{ $ tΒ uρ tβθ è= yϑ ÷è s? ���� 15  96 :الآية  

  : ص سورة

ô(#θ à) s?÷� z�ù= sù���� ’ Îû É=≈ t6 ó™ F{   56  10: الآية ���� #$

ßŠ…ãρ# y‰≈ tƒ���� $ ‾ΡÎ) y7≈ oΨù= yè y_ Zπ x7‹Î= yz ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Λäl÷n$$ sù t÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# Èd, ptø: $$ Î/ Ÿωuρ Æì Î7®K s? 3“uθ yγø9$# 

y7 ‾= ÅÒ ãŠsù tã È≅‹Î6y™ «!$# 4 ���� 26 :الآية  
107  

  :الجاثية سورة

¢Ο èO���� y7≈ oΨù= yè y_ 4’ n?tã 7π yèƒ Î� Ÿ° zÏiΒ Ì�øΒ F{ $# $ yγ÷è Î7̈?$$ sù Ÿωuρ ôì Î7®K s? u !# uθ ÷δ r& t Ï% ©!$# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ���� 14 18: الآية  

|M ÷ƒut� sùr&���� ÇtΒ x‹ sƒªB $# …çµ yγ≈ s9Î) çµ1uθ yδ ã& ©#|Ê r&uρ ª!$# 4’ n?tã 5Ο ù= Ïæ  ����  107  23 :الآية  

  : محمد سورة

$ ¨Β Î*sù���� $ CΖ tΒ ß‰ ÷è t/ $ ¨Β Î) uρ ¹ !# y‰ Ïù ���� 38  4: الآية  

š4���� y7 Í×‾≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# yì t6sÛ ª!$# 4’ n?tã öΝ ÍκÍ5θ è= è% (# þθ ãè t7̈?$# uρ óΟ èδ u !# uθ ÷δ r& ���� 107  16 :الآية  

$ yϑ ‾ΡÎ)���� äο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# Ò= Ïè s9 ×θ ôγs9uρ 4 ���� 175  36:  الآية  

  :الذار�ت سورة

$ tΒ uρ���� àM ø) n= yz £Ågø: $# }§ΡM} $# uρ āωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷è u‹Ï9 ���� 75  56: الآية  
82  
106  
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  :النّجم سورة

$ tΒ uρ���� ß, ÏÜΖ tƒ Çtã #“uθ oλ ù;$# ∩⊂∪   ÷βÎ) uθ èδ āωÎ) Öóruρ 4yrθ ãƒ ���� 107  4.3: الآية  

  :الطّلاق سورة

tΒ uρ���� È, −G tƒ ©!$# ≅yè øgs† …ã& ©! % [ t̀� øƒxΧ ∩⊄∪   çµ ø% ã—ö� tƒuρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü= Å¡ tF øts† ����  233  3.2: الآية  

  سورة الملك:

“Ï% ©!$#���� t, n= y{ |N öθ yϑ ø9$# nο 4θ u‹ptø: $# uρ öΝ ä.uθ è= ö7 u‹Ï9 ö/ ä3 •ƒr& ß|¡ ôm r& Wξ uΚtã 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# â‘θ à7 tó ø9$# ���� 02: الآية  
82  
120  

  :قلمسورة ال

$ ‾ΡÎ)���� öΝßγ≈ tΡöθ n=t/ $ yϑx. !$ tΡöθ n=t/ |=≈ptõ¾r& Ïπ̈Ψpg ø:$# øŒ Î) (#θ ãΚ |¡ø%r& ���� 104  17: الآية  

  سورة البينة:

!$ tΒ uρ���� (# ÿρ â÷ É∆ é& āωÎ) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹Ï9 ©!$# t ÅÁ Î= øƒèΧ ã& s! t Ïe$!$# ����   90  05: الآية  
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  فهرس الأحاديث �نيا:

  الصفحة  الطريق  طرف الحـــــديث  الرقم
  33  عبد الرحمن بن يزيد بن جارية  "الوقت بينهما"  01

  48  ابن عمر  " ..."أبغض الحلال عند الله الطلاق  02

  عقبة ابن عامر  "..."كل لهو >طل إلا ثلاثة  03
50- 

175  

  50  سلمان الفارسي  "وما سكت عنه فهو عفو"  04

  53  أبي موسى الأشعري  "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"  05

  53  أبي هريرة  ".."القاتل لا يرث  06

07  
ا الأعمال >لنيات وإنما لكل امرئ ما "إنمّ 

  "....نوى
  90  عمر بن الخطاب

08  
"أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل 

  "..أصحابه
  95  جابر بن عبد الله

09  
قومك حديث عهدهم بكفر لأسست  "لو لا

  "..البيت على قواعد إبراهيم
  95  عائشة

10  
"حُفّت الجنّة >لمكاره، وحُفّت النّار 

  "..>لشّهوات.
  120  أبي هريرة

  133  أبي الجعد الضمري  "" من ترك الجمعة ثلاث مرات...  11

  134  جابر بن عبد الله  " من تركها استخفافا بحقها ..."  12

  165  أبي هريرة  كالراعي حول الحمى...""   13

  168  عمرو ابن العاص  " نعم المال الصالح..."  14

  170  عمرو ابن العاص  ".."إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده  15

16  
"إذا أوسع الله عليكم، فأوسعوا على 

  "....أنفسكم
  170  ابن عمر

17  
" من سنَ سنَة حسنة كان له أجرها و أجر 

  "...عمل yامن 
  188  عبد الله البجلي
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  187  عبد الله  " ..." ما من نفس تقتل ظلما   18

  199  حكيم بن حزام  " ...." البيع و المبتاع >لخيار حتى يفترقا  19

20  
متفرق و لا يفرق بين مجتمع  " لا يجمع بين
  " ...خشية الصدقة

  199  أبي بكر الصديق رضي الله عنه

  204  أبي عامر وأبي مالك الأشعري  " ....زمان"�تي على الناس   21

22  
"عليكم بما تطيقون فوالله ، لا يمل الله حتى 

  " ....تملّوا
  222  عائشة رضي الله عنها

  225  أبي هريرة  " ..." قال الله تعالى: قد فعلت.  23

  230  جابر بن عبد الله  " ...ليس من البر الصيام في السفر "  24

25  
و أقيمت الصلاة فابدؤوا  " إذا حضر العشاء

  " ...>لعشاء
  231  عائشة رضي الله عنها
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�لثا: فهرس القواعد الأصولية و المقاصدية المتعلقة ,لأحكام الشرعية.  

  ـــ القواعد الأصولية المتعلقة ,لحكم الشرعي.1

  الصفحة   القــاعـدة                                      

  97  .الأحكام من غيرها وبين بينها يسوّ  لم إذا إلا واجبات تستقر لا الواجبات

  97  .الأحكام من غيرها وبين بينها يسوّ  لم إذا إلا محرمات تستقر لا المحرمات

  96  .المباح أو الواجب وبين بينه يسوى ألا مندو> استقراره حيث من المندوب

  96  .المباح أو الحرام وبين بينه يسوى ألا مكروها استقراره حيث من المكروه

  96  .الأربعة الأحكام بقية  وبين بينه يسوى ألا مباحا استقراره حيث من المباح

  47  .الترك مطلوب ولا الفعل مطلوب يكون لا مباح هو حيث من المباح

  50  .التخيير لا الحرج رفع معناها الرخصة إلى المنسوبة الإ>حة

  98  .>لكل واجب >لجزء الواجب

  98  .>لكل واجب >لجزء المندوب

  98  .>لكل محرم >لجزء المحرم

  98  .>لكل محرم >لجزء المكروه

  98  .البواقي الأحكام تتجاذبه >لجزء المباح

  152  .للواجب خادم المندوب

  164  .للحرام خادم المكروه

  136  .شرعا له المحدد وقته في إيقاعه المؤقت الواجب في العبرة

  138  .الإمكان أزمنة أول في إيقاعه المطلق الواجب في العبرة

 من أما الطلب، كلي أنه حيث من الجميع على متوجه الكفائي الواجب في الخطاب
  .تفصيل ففيه جزئيه جهة

141  

  183  .المسبّبات إلى الواضع قصد يستلزم الأسباب وضع

  186  .المسبب إيقاع بمنزلة السبب إيقاع

. 195  .الوضع خطاب في مقصود غير التكليف، خطاب في مقصود الشرط
196  
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  202  .للشارع مقصودة ليست الموانع

  215  .الجارية العادات مع مطردة العزائم

  215  الرخص الجارية عند انخراق العوائد

  225  .أصلية لا إضافية الرخص

  

  ــــــ القواعد المقاصدية المتعلقة ,لحكم الشرعي. 2

  الصفحة   القاعدة                                     

  181  .معا والجل العاجل في العباد لمصالح هو إنما الشرائع وضع
  83  .التعبُّد العبادات في الأصل
  84  .المعاني إلى الالتفات العادات في الأصل

  85  .فيه تفريع فلا التعبد اعتبار فيه ثبت ما كل
  85  .التعبُّد اعتبار من فيه بد فلا المعاني اعتبار فيه ثبت ما كل

 بين التفريق يحصل وإنما الاقتضاء، دلالة في تساو على اللفظ جهة من والنّواهي الأوامر
  .المصالح في والنظر المعاني >تباع درجا�ا

146  

  86  .>لمقاصد والتروك >لأفعال تتعلق إنما الخمسة الأحكام
 فهي الاعتياد حكم في المفسدة مع مناظر�ا عند الغالبة هي كانت إذا المصلحة
  .العباد على الطلب وقع ولتحصيلها شرعا، المقصودة

124  

 المقصود هو فرفعها الاعتياد حكم في المصلحة إلى >لنظر الغالبة هي كانت إذا المفسدة
  .النهي وقع لأجلها و شرعا،

124  

  124  .  مشوبة غير خالصة هي شرعا المعتبرة المفاسد أو شرعا المقصودة المصالح
  88  .الخلق في والتحسينية الحاجية و الضرورية مقاصدها حفظ إلى ترجع الشريعة تكاليف

  106  إن المقصود الشرعي الأول التعبد ¡
  91  العمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية.

  91  .التشريع في لقصده موافقا العمل في قصده يكون أي المكلف من الشارع قصد
  92  .>طل فعمله له تشرع لم ما الشريعة تكاليف في ابتغى من كل
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  فهرس المصادر والمراجعرابعا: 

  القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) �
 ،2الإفادات و الإنشادات للشاطبي ، مؤسسة الرسالة بيروت، ط :الأجفانأبو  -1

  م).1986ه.1406(
 ).د.ت()،ط(د.فتاوي الشاطبي ،مطبعة طيباوي، الجزائر،الأجفان،  -2
الفقه المقاصدي عند الإمام الشاطبي وأثره على مباحث أصول التشريع  :أحسن حساسنة -3

  م).2009هـ.1429، (1الإسلامي، دار السلام، القاهرة، ط
نظرية الحكم ومصادر التشريع في أصول الفقه الإسلامي، مكتبة الكليات  :أحمد الحصري -4

  م).      1981الأزهرية، القاهرة، (د.ط) ،(
الفكر المقاصدي، قواعده وفوائده، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  :أحمد الريسوني -5

                                                                 م).1999(د،ط)،( المغرب،
 نظرية المقاصد عند الشاطبي. المعهد العالمي للفكر الإسلامي فرجينيا، :الريسونيأحمد  -6

  م).1995ـــ  ه1415،(4ط
  ).م2006، (2شرح القواعد الفقهية، دار القلم ،دمشق، ط :أحمد الزرقا -7
 ،1ط كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، دار ابن حزم، بيروت،  :بكتيأحمد >> التن -8

  م).2002هـ.1422(
ه)، المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط 241أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل الشيباني ت( -9

    م).1995ه.1416، (1وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
الحاجة وأثرها في الأحكام الشرعية،  دار كنوز إشبيليا للنشر  :أحمد بن عبد الرحمان الرشيد -10

  م).2008هـ.1429،(1والتوزيع، الر»ض، ط
 مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، دار النفائس، عمان، الأردن، :أحمد محمد البدوي -11
   م).2000،(1ط
 الإمام مقاصد الأ¬م، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، :الأخضر الأخضري -12
                                                            ).م2011ه.1432،(1ط
، �ذيب اللغة، ت: محمد عوض مرعب، دار إحياء ه)370: محمد بن أحمد ت(الأزهري -13

  م).2001،(1التراث العربي، بيروت، ط
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نظرية المقاصد عند محمد الطاهر بن عاشور، المعهد العالمي للفكر  :سماعيل الحسنيإ -14
                                                    م).1995، (1الاسلامي، فرجينيا، ط

، ±اية السول في شرح منهاج ه)772: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن ت(الإسنوي -15
  . م)1999،(1براهيم، دار ابن حزم، بيروت،طالوصول إلى علم الأصول، ت: شعبان محمد إ

ه) و أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد 656: أبو البركات عبد السلام ابن تيمية ت(آل تيمية -16
، المسودة في ه)728ه) وأبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ت(682السلام ت(

  ). م2001. ه1422،( 1ع، الر»ض، طأصول الفقه، ت:أحمد النّدوي، دار الفضيلة للنشر والتوزي
، الإحكام في ه)631: سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد ت(الآمدي -17

  ). م2003أصول الأحكام، دار الفكر، بيروت،(د.ط)،(
، التقرير والتحبير على التحرير ه)879: شمس الدين محمد بن محمد الحلبي ت(أمير الحاجابن  -18

  ). م1999،(1عبد الله محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، طفي أصول الفقه، ضبط: 
، تيسير التحرير على كتاب التحرير، دار الفكر، ه)987: محمد أمين ت(أمير >ده شاه -19

  بيروت،(د،ط)،(د،ت). 
، فواتح الرحموت بشرح ه)1225الهندي: عبد العلي بن محمد نظام الدين ت( الأنصاري -20

  م).1978،(1الحنفية، دار إحياء التراث العربي، بيروت،طمسلم الثبوت في فروع 
، المواقف في علم الكلام، عالم الكتب، بيروت، ه)756: عبد الرحمان بن أحمد ت(الإيجي -21

  (د.ط)،(د.ت). 
، أحكام الفصول في الفصول، ت: عبد ه)474: أبو الوليد سليمان بن خلف ت(الباجي -22

  م). 1989هـ.1407، (1وت،لبنان،طا¶يد التركي، دار الغرب الإسلامي، بير 
 ،4مبادئ الأصول ، ت: علي فركوس ، دار الموقع ، الجزائر العاصمة، ط :>ديس ابن -23
  . م)2011هـ.1432(

 ، التقريب والإرشاد، مؤسسة الرسالة،ه)403: أبو بكر محمد بن الطيب ت(الباقلاني -24
   م).1991ه.1411( ،1ط بيروت،

ه)،الجامع الصحيح المسند من حديث 256اسماعيل ت(البخاري: أبو عبد الله محمد بن  -25
رسول الله وسننه وأّ»مه، تحقيق: محب الدين الخطيب، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة 

  ه).1400،(1السلفية، القاهرة، ط
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ار عن أصول فخر ، كشف الأسر )730: علاء الدين بن عبد العزيز بن أحمد ت(البخاري -26
  م).1997.ه1418،(1الكتب العلمية، بيروت، ط دار:الإسلام البزدوي

                أصول الفقه،دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،(د.ط)،(د.ت). :البرديسي -27
، الكليات ،مؤسسة ه)1099: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ت(البقاء الكفويأبو  -28

  م).1993هـ.1413،(2الرسالة، بيروت،ط
 ، التنزيلي في التنظير الأصولي عند الإمام الشاطبي، دار ابن حزمالبعد  :بلخير عثمان -29

                                                                م).2009،(1بيروت،ط
البوطي: محمد سعيد رمضان، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة،  -30

  بيروت، (د.ط)،(د.ت).
                                                                                م).1988، (1لتكليفي في الشريعة الاسلامية، دار القلم، دمشق، سور»،طالحكم ا :البيانوني -31
منهاج الوصول إلى علم الأصول،  ه)،685: ¬صر الدين عبد الله بن عمر ت (البيضاوي -32

  ). م2008،(1ت: شعبان محمد اسماعيل، دار ابن حزم، بيروت،ط
ه)، السنن، ت: بشار عوّاد 297الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ت( -33

    م).1998،(2معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
ح على التوضيح لمتن التنقيح التلويشرح ، ه)697: سعد الدين مسعود بن عمر ت(التفتازاني -34

  ).م1996،(1في أصول الفقه، ضبط : زكر» عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت،ط
، كشّاف اصطلاحات الفنون ه)1158: محمد بن علي بن القاضي الحنفي ت(التهانوي -35

  م).1996،( 1والعلوم، ت: على دحروج، مكتبة لبنان ¬شرون، بيروت، ط
، اقتضاء الصراط المستقيم ه)728أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ت(: تقي الدين تيمية ابن -36

  م).1999ه.1419، (7بيروت،ط مخالفة أصحاب الجحيم، ت: ¬صر العقل، دار عالم الكتب،
 بيان الدليل على بطلان التحليل، ت: أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، :تيمية ابن -37

  ه). 1425( ،1ط الر»ض،
تعارض النقل والعقل، ضبط : عبد اللطيف عبد الرحمان، دار الكتب العلمية،  ءر د:تيمية ابن -38

  م). 1997هـ.1417،(1بيروت، لبنان، ط
  م).2010- هـ1431،(1تيمية، العبودية، دار نور الكتاب، الجزائر العاصمة، الجزائر،ط ابن -39
د لطباعة مجموع الفتاوى، ت: عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فه :تيمية ابن -40

  م).1995هـ.1416المصحف الشريف، المدينة المنورة، (د.ط)،(
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منهاج الستة النبوية، ت: محمد سالم رشاد، دار الفضيلة، الر»ض، السعودية،  :تيمية ابن -41
  هـ).1424ط،(

، التعريفات، دار الكتب العلمية، )816: علي بن محمد بن علي الشريف ت(الجرجاني -42
  م).1983ه. 1403،(1بيروت،ط

القواعد الأصوليية عند الإمام الشاطبي، دار ابن عفان للنشر والتوزيع،  :لاني المرينييالج -43
  م).2003هـ.1433،(1القاهرة، ط
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  خامسا: فهرس الموضوعات

  أ  مقدمة :
    .شرح مفردات العنوان الفصل التمهيدي:

  2  ........................................................................... الشاطبيالمبحث الأول: ترجمة 

  2  ....................................................................... المطلب الأول: مولده و دراسته.

  2  ................................................................. الفرع الأول: نسبه و مولده ونشأته.

  2  ....................................................................................... أولا: نسبه و مولده.

  Â.....................................................................................................  4نيا: نشأته

  4  ........................................................................ الفرع الثاني: دراسته و شيوخه.

  4  ................................................................................................. أولا: دراسته.

  Â...................................................................................................  5نيا: شيوخه

  7  ................................................................... المطلب الثاني: أخلاقه ومحنته وثباته.

  7  .....................................................................................الفرع الأول: أخلاقه. 

  9  ................................................................................ الفرع الثاني: محنته و ثباته.

  9  .................................................................................................... أولا: محنته.

  Â.......................................................................................................  10نيا: ثباته

  11  ......................................................... .وفاتهالمطلب الثالث: تلاميذه ومؤلفاته و 

  11  ........................................................................ الفرع الأول: تلاميذه ومؤلفاته.

  11  ................................................................................................. أولا: تلاميذه:

  Â...................................................................................................  12نيا: مؤلفاته

  12  ............................................................................................الفرع الثاني: وفاته

  13  ..................................................................المبحث الثاني: شرح مفردات العنوان

  13  ................................................................مفهوم الحكم الشرعي المطلب الأول: 

  13  ...........................................الفرع الأول: مفهوم الحكم والشرع لغة و اصطلاحا

  13  ........................................................................والاصطلاحالحكم في اللغة أولا:

  Â...........................................................................  14نيا: الشرع لغة واصطلاحا
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  15  ............................................ عند الأصوليين.الحكم الشرعي الفرع الثاني: مفهوم 

  15  .................................................................... .عند الأصوليين (المتكلمين)  أولا:

  15  .......................................................................... ).الفقهاء( الأصوليين عندÂنيا:

  16  ..........................................................تعريف المتكلمين والفقهاء Âلثا: الفرق بين

  16  ...............................................................بيان قيود تعريف الحكم الشرعيرابعا:

  18  .................................................................المطلب الثاني: مفهوم مقاصد الشريعة

  18  ....................................................الفرع الأول:  مفهوم المقاصد لغة و اصطلاحا

  18  ......................................................................................المقاصد في اللغةأولا: 

  Â.............................................................................  19نيا: المقاصد في الاصطلاح

  19  .................................................المقاصد في اصطلاح العلماء فهوممالفرع الثاني: 

  22  .......................................................لغة و اصطلاحا البعد المطلب الثالث: مفهوم

  22  ...............................................................................البعد في اللغةالفرع الأول: 

  23  ........................................................................البعد في الاصطلاحالفرع الثاني: 

    الفصل الأول: أقسام الحكم الشرعي وبعده المقاصدي الإجمالي

  25  ...........................................الشرعي الحكم أقسام المبحث الأول : 

  25  .......................................عند الأصوليين و أنواعه المطلب الأول : الحكم التكليفي

  25  .............................................. نواعهالفرع الأول : مفهوم الحكم التكليفي وبيان أ

  25  ...............................................أولا: مفهوم الحكم التكليفي في اللغة والاصطلاح

  27  ............................................................................: أنواع الحكم التكليفي Âنيا

  29  .................................................... و أقسامهما.: الواجب والمندوب الفرع الثاني

  29  ................................................................................... .الواجب وأقسامهأولا: 

  41  ................................................................................. .المندوب وأقسامه Âنيا:

  43  ........................................................ و أقسامهما. : الحرام والمكروهلثثاالفرع ال

  43  ...................................................................................... .الحرام وأقسامه أولا:

  44  ................................................................................... .المكروه وأقسامهÂنيا: 

  46  ....................................................................................... . : المباحالفرع الرابع

  46  .............................................................. أولا:مفهوم المباح في اللغة والاصطلاح.
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  Â ...................................................................  46نيا: إطلاقات المباح عند الشاطبي.

  52  ............................................................. الثاني : الحكم الوضعي وأنواعه. طلبالم

  52  ........................................ .عند الأصوليين وأنواعه الأول : الحكم الوضعي فرعال

  52  ........................................................................... : مفهوم الحكم الوضعي. أولا

  54  ..........................................................الحكم الوضعي راء العلماء في أنواعأÂنيا:

  56  ............................................................. .أقسامه والثاني : مفهوم السبب  فرعال

  56  ......................................................... أولا: مفهوم السبب في اللغة والاصطلاح.

  59  ........................................................................................ .أقسام السبب Âنيا:

  62  ......................................................... و المانع وأقسامهما.: الشرط الفرع الثالث 

  62  ..............................................................................وأقسامهمفهوم الشرط أولا:

  66  ........................................................................................ وأقسامه. : المانعÂنيا

  68  ..................................................... و أقسامهما.: الصحة و البطلان الفرع الرابع

  68  .................................................................................. وإطلاقا�ا.الصحة أولا: 

  69  ............................................................................... : و إطلاقاته البطلانÂنيا: 

  71  .......................................................................العزيمة و الرخصة :الفرع الخامس

  71  ........................................................................................ أولا: مفهوم العزيمة.

  73  ....................................................................... .مفهوم الرخصة و أقسامهاÂنيا: 

  Â................................................  77لثا: أهم الفروق بين الحكمين التكليفي والوضعي 

  79  .......................... المبحث الثاني: الأسس المقاصدية للحكم الشرعي والبعد الإجمالي.

  79  ...................... للحكم الشرعي عند الشاطبي. ةالمقاصديالمطلب الأول: الأسس 

  79  .............................................................. .تعليل الأحكام الشرعية الفرع الأول: 

  79  ............................................... أولا: تعليل الأحكام الشرعية عند علماء الأصول.

  Â ........................................................  81نيا: تعليل الأحكام الشرعية عند الشاطبي.

  85  ........................................................... ها.بمقاصد ةم الشرعياحكالأ الفرع الثاني:

  85  ...................................................... أولا: علاقة الحكم الشرعي بمقاصد الشريعة.

  87  .......................................................................بيأقسام المقاصد عند الشاطÂنيا: 

  91  ...................................................... .علاقة مقاصد المكلفين بمقاصد الشارعÂلثا: 
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  93  ....فيها. آلاتالم اعتبارالفرع الثالث: الجمع بين الحقيقة الأصولية للأحكام الشرعية و 

  93  ......................................................... .أولا : مفهوم مآلات الأفعال وأدلة اعتباره

  94  ......................................................................................... ة اعتباره.: أدلّ  Âنيا

  96  ..............................................................الحقيقة الأصولية للأحكام الشرعية Âلثا:

  97  ........................................ .بمآلات الأفعالعلاقة الأحكام التكليفية الفرع الربع: 

  Ä ..................................................  98ثير الكلية والجزئية في اختلاف الأحكام.أولا: 

  99  ....................................................................................... .قاعدة الذرائعÂنيا: 

  100  .............................................................. .قاعدة الإقدام على جلب المصالح Âلثا:

  101  ...................................... .علاقة الأحكام الوضعية بمآلات الأفعالالفرع الخامس: 

  102  ......................................................................................... .قاعدة الحيل أولا: 

  104  ............................................................................. .قاعدة مراعاة الخلافÂنيا: 

  105  .................................... للحكم الشرعي .  لمقاصديالإجمالي : البعد  نيالثا طلبالم

  105  ............................... الأول: مقصد التعبد وإخراج المكلف عن داعية الهوى. فرعال

  108  ...................................................................................... .وجه التعبد في المباح

  114  .......................................................: حفظ مقاصد الشارع في الخلق الفرع الثاني

  119  ...................................................................... رع الثالث: الابتلاء والاختبار.الف

  125  ...................................... الفرع الرابع: جبر ما فات من المصالح و ضبط وجوهها.

    الشاطبي . للحكم الشرعي عندالمقاصدي التفصيلي الفصل الثاني : البعد 

  132  ................ المقاصدي للحكم التكليفي عند الشاطبي.التفصيلي المبحث الأول: البعد 

  132  .............. للواجب والمندوب عند الشاطبيالمقاصدي  التفصيليالأول : البعد  طلبالم

  132  .......................... . للواجب عند الشاطبي المقاصدي  التفصيليالأول : البعد  فرعال

  132  ...................................... . أولا : البعد المقاصدي للواجب >عتبار الكلية والجزئية

  Â.....................................................  136نيا : البعد المقاصدي الواجب >عتبار أقسامه

  144  ......................................ي للواجب >عتبار المقاصد والوسائلÂلثا : البعد المقاصد

  149  ...............................بيالمندوب عند الشاطالمقاصدي  التفصيليالثاني : البعد  فرعال

  149  ......................................... .لمندوب >عتبار الكلية والجزئيةأولا : البعد المقاصدي ل

  Â. ......................................  151نيا : البعد المقاصدي للمندوب >عتبار علاقته للواجب
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  155  ..................................... .والمكروه للحرامالمقاصدي  التفصيلي: البعد  انيالمطلب الث

  155  .................................................... للحرام.التفصيلي االمقاصدي  الفرع الأول: البعد

  155  ............................................. أولا : البعد المقاصدي للحرام >عتبار الكلية والجزئية.

  Â .......................................  160نيا : البعد المقاصدي للحرام >عتبار المقاصد والوسائل.

  163  ................................................. المقاصدي للمكروه .التفصيلي : البعد فرع الثانيال

  163  ............................................ أولا : البعد المقاصدي المكروه >عتبار الكلية والجزئية.

  Â ........................................  164نيا : البعد المقاصدي للمكروه، >عتبار خدمته للحرام.

  167  ............................. .بيللمباح عند الشاطالمقاصدي التفصيلي : البعد ثالثالمطلب ال

  167  ............................................ .ذريعةالفرع الأول : البعد المقاصدي للمباح >عتباره 

  168  ..................................... إلى منهي عنه. ذريعةأولا : البعد المقاصدي المباح >عتباره 

  168  ...................................... إلى مأمور به. ذريعةÂنيا : البعد المقاصدي المباح >عتباره 

  Â...................................................................  169لثا : البعد المقاصدي للمباح المطلق

  169  ................................... البعد المقاصدي للمباح >عتبار الكلية والجزئية. :فرع الثانيال

  170  ..................................................................... أولا : المباح >لجزء المندوب >لكل.

  Â .....................................................................  171نيا : المباح >لجزء الواجب >لكل.

  Â.........................................................................  172لثا : المباح >لجزء المكروه >لكل

  173  ........................................................................ رابعا : المباح >لجزء المحرم >لكل.

  174  ...................... الفرع الثالث: علاقة النظرة الكلية في المباح >لمقاصد الأصلية والتابعة.

  182  .................للحكم الوضعي عند الشاطبي المقاصدي  التفصيلي المبحث الثاني : البعد

  182  ................................................ .للسببقاصدي الم التفصيلي المطلب الثاني : البعد

  183  ................................... .مقاصد الأسباب >عتبار تعلقها بقصد الشارع الفرع الأول:

  183  .............................................................. .أولا : قصد الشارع من وضع الأسباب

  184  .................................................. .المقاصدي للسبب من حيث أنواعه  لبعداÂنيا: 

  186  .................................................. .قصد الشارع من إيقاع المكلَف للأسباب Âلثا: 

  189  .................................. .مقاصد الأسباب >عتبار تعلقها بقصد المكلفالفرع الثاني: 

  189  .............................................................. أولا: مراتب قصد المكلف إلى الأسباب.

  191  ................................مواضع الالتفات إلى الأسباب و المسببات و الضابط فيهÂنيا: 
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  192  ...............الشارع لقصدقصد المكلف من الدخول في الأسباب Âلثا: موافقة أو مخالفة 

  195  ....................................... والمانع.للشرط لمقاصدي ا التفصيلي البعد  المطلب الثاني:

  195  .................................................... للشرط.المقاصدي  التفصيليع الأول: البعد الفر 

  195  ....................................................................من وضع الشروط قصد الشارعأولا: 

  198  .............................................................  أو تركها من الشروط قصد المكلف Âنيا:

  201  ................................................... .المقاصدي للمانع التفصيلي البعدالفرع الثاني: 

  201  .................................................................... من وضع الموانع. قصد الشارع أولا:

  204  ...........................................................إيقاعا أو رفعامن المانع قصد المكلَف Âنيا: 

  207  .................................و البطلانالمقاصدي للصحة  التفصيلي: البعد  لثالمطلب الثا

  207  ................................................... .المقاصدي للصحة التفصيلي : البعدالفرع الأول

  207  ..........................................صحة العبادات والمعاملات في وأثره  قصد المكلَفأولا: 

  208  ....................................................... .الصحة في العبادات أو العادات Âنيا: أقسام

  210  ................................................... .المقاصدي للبطلان التفصيلي البعد الفرع الثاني:

  210  .......................................... بطلان العبادات والعادات.في  وأثره قصد المكلَف أولا:

  212  ....................................................................... .البطلان في العاداتÂنيا: أقسام 

  215  ....................................... للعزيمة والرخصة.المقاصدي  التفصيليالبعد الرابع:المطلب 

  215  ...................................................... .المقاصدي للعزيمة التفصيليالبعد الفرع الأول:

  215  ....................................................... أولا: البعد المقاصدي للعزيمة >عتبارها تكليفا.

  Â .......................................................  215نيا: البعد المقاصدي للعزيمة >عتبارها وضعا.

  221  .....................................................للرخصة المقاصدي التفصيليالبعد الفرع الثاني: 

  221  ................................................................... .أولا : علاقة الرخصة بقصد الشارع

  Â.....................................................................  232نيا: علاقة الرخصة بقصد المكلف

 240  ........................................................................................................... الخاتمة.

  240  .......................................................................................... ملخصات البحث.

  241  ................................................................................... ملخص البحث >لعربية.

  244  ................................................................................ ملخص البحث >لإنجليزية.

  246  ................................................................................ ملخص البحث >لفرنسية.
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  248  .............................................................................................. الفهارس العامة.

  249  .............................................................................. أولا: فهرس الآ»ت القرآنية.

  Â ...........................................................................  256نيا: فهرس الأحاديث النبوية.

  258  .......................... .رعيÂلثا: فهرس القواعد الأصولية و المقاصدية المتعلقة >لحكم الش

  260  .......................................................................... رابعا: فهرس المصادر و المراجع.

  271  .............................................................................. خامسا: فهرس الموضوعات.

  
 

 


